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الوقدمة 

أيها القارئ» يا صاحب الفكر المتيقظ» والنفس الملهّمة بعشق الحق 
والحقيقة» يا من أرَقته ضوضاء دعاة الفكر وحملة القلم الأعرجء وأفزعته 
مستنقعات المذاهب والفرقء وأقعدته متاريس المتعصبين عن سلوك درب 
الخلاصء وثبّطته حانات المتهتكين عن حمل لواء الحقيقة» يا من ذقتَ 
من معين العقل عذويّته. وشاهدتٌ بكلّك من دروب الفكر أقومّه. يا من 
وناك وف فلل نيا رما للنه كلها و كر كه لقعا لل وا سك 
ينها تفن الإنسافة سجاء الكمال:نترى الآتيان فى مهل العفل تسن من 
صنوبرة الفكر الرصين قد ألبس من نسيج دستور الكاملين. 

أيها القارئ الذي عرَّ وجوده. وأخلاه الزمان من سلّة جوده؛ أدعوك وقلن 
أمل وثقة أنك ستجيب دعوتي: وتجوب بقلمك على بضاعتي؛ فتصمّحُها 
متفخصاً بذهنيّة العاشق للحقء المتجرّد عن كل موروث خلقء مستنيراً 
بطلاك اكز يون رمب لبوا نافد فيهاة نتن عه أخو اكه الع رن 
ويتترّس بدرّع الحقيقة فيقى نورّه الخفوت. 

إليك أيها القارئ هذا الكتاب أعرض فيه منهاج العقل الرصين؛ ودستور 
الفكر المتين؛ بأسلوب البرهان القويم؛ عسى أن نتخذه معا مسلكا وملاذا 
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آملين أن يقود عقولنا إلى كمالها النظريّ باقتناء الحقيقة. ويهدي نفوسّنا إلى 


كمالها العمليّ باقتفاء أثر الفضيلة. 


وقد صنّفتّه في بابين الأول منهما: قواعدٌ وأسس رع من أولى 
الك ركات اليقينية؛ أعني قاعلة امتناع التناكفض ذال تكن سدها وجيل 
قدرّها فأرتقي منها إلى سلسلة القواعد المتفرّعة عليها والمديّنة لها. 
فأشيّد صرح العمل النافى حيصي على المع مين هدمه ويهندى 
اللساكروة مووةءتانييها تانر اللحكدة محيوا (القاكن نكا متلق لعفل 
كصوان بارق من غير احتكاك. دون أن ألوَّثْ الفطرة بِعنْجَهيّة الجدل وقذارة 
المراءء بل سائرا مع العقل كما هوء مستنطقا إياه ومستجديا نعماه مكفيًا 
بهُداهء فكانت لوحة عصماءً توحى للنبيه بما يغنيه. وتحن على المتعلم 
الصبور كيما من عسلها ترويه. 

والثاني منهما: مغتسل بارد يجلو صدأ النفوس ويذرها مستبشرة وقد 
فقث لحافه السوس فد “قوط مفايئثة الخرن الفروس» تكتقت: نه 
غورات اليخد ادن وس روث في رسو لبد اين برو شرو[ ب وعدت 
الفكر التكتم )ب المسيرة وتحظ عند سفيية الحقيفة: 

فأرجو ممن لا يرجى سواه أن ينفعنى به؛ ومّن قراه ووعاه ويحرسنا من 
الزلل والخطل حيث لا عاصم الا اياه والسلام والتحية على من اتبع هذاه. 


البابالآول 


مسكين أيها العقل» لم تسلم الطعن» حتى ممن رفع عَلَمّ نُصرتك؛ فكيف 
بمن جحدك قدرتك» وأهان رفعتك؛ فكنت وحيدا بين مفرط ومفرّط. وبين 
غال وقال. 

مذ بزغ فجر الفكر على بسيط الكون» وسعى الإنسان ليمزق خيمة الجهل 
وينير ظَلْمٌ الجهالة» كان الغرورٌ بالذات والأنسٌ بالمتعود قرينين لفكره؛ قد 
تمهرا التزين له. وإخفاءً حفرهما عنه. فأضحى أسيراً يُقاد بعيداً عن التجرد 
فى الفكرء والإنضباط فى الإدراك. 

ولأنه فاعل عن إرادة» وإرادته إنما هى لما يناسب كماله؛ فإدراك المناسب 
كمال عدا لارادضه نقاقف ملاس الفووو والقانوسن سيك تشكيك فن 
سير فكره منشأ لفقدان إدراك كماله وتحول إرادته 557 إلى إرادة للسال 
متلبسا بزيه. ْ ا 


ولآن الشيء إما أن يكون وإما ألا يكونء فهو هوء وليس غيره فهو واحدٌ 
الهوية: أما مغايراته فيمكن أنْ تتكثر دون أنْْ تحصر فكان إدراك الشىء الواحد 
واحداًء وإدراك المغاير قابلا للّكثر بتكثره. 
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وإذا أبس المغايرٌ ثوبٌ الهوية وقاد الفكرٌ سلطانٌ الغرور وعربةٌ المأنوس 
كان تعدد الإدراك عن هوية الأمر الواحد تابعا لتعدد الأغيار التى طليّت بلون 
هويته: فزاغك انضياد المتفادي- غته:وتلو نت متاسنات الكمال؛ فتخالفت 
الإرادات وفكدرت الأفاعيل وتباينت. 

وتحت عباءة الزمن سار أسطول الفكر يبذر بعضه بعضا حتى ضاقت عليه 
الأبحر بما رحبت فتسمرت أزلامه تتناطح وتتغارق فتشوّه الفكرء وبدل أن 
يعلو الإنسان نحو كماله مزقه أشلاءًٌ وتاه عنه غورا. 

ولكن فى ضوضاء هذا التيه كله -ورغم وابل سهام المستفكرين- جد 
المسيرٌ مثقلاً بجراحها ماردٌ الفكر الرصين ودستور الكاملين. 

وإذ بلغ الأمر آخره وتصدأت عجلات الزمن من قيح غرور المستألهين 
ولعاب خبث المستفكرينء آن أوان الحسم وكشف عورات الخصمء وقصّ 
أجنحة الخفافيش بتضميد الجراح؛ وتجديد اللقاح؛ ليستأنف الفكرٌ فكرّه 
ويستعيد العقل عرشه. 

قد دق ناقوس العودة بالذات إلى ساحها فنعريها من خرّق الزمن» ونجمع 
ليتانكا العترقن ملظ الأسض» 56 التهين وَتحيك أضواف الفكر عقدة في 
طقل لتكتمريها در الحن و لسمكها إن الحكمة لثما عي الول : 


الفصل الأول: 


© قاعدة التناقض 
© قاعدة العلية 

© قاعدة السنخية 

© قاعدة القابلية 


© الواقع الخارجي 


أوليات الادراك 


إننا نشعر بذواتنا ونعاينها بالوجدان» ونعاين حالاتها المختلفة والتى منها 
الإدراك فنجد أننا لا ننفك عن كوننا ندرك شيئا ما فإدراكنا مستشعر لناوما ندركه 
محكى لناء فليس الإدراك إلا انحكاء شىء ما لذواتنا. 

وأول ها حكن لتااهواذواتنا وصالاةةا المستعيدزة لناءتكوزك اننا ذوات لها 
قوة إدراك؛ وأننا محل لتعاقب حالات ممختلفة مثل شعورنا بالجوع والعطش 
والشبع والإرتواء والفرح والرضا والحزن والغضب وغير ذلك من وجدانياتنا 
التي هي أول ما ينحكى لنا. 

ولكى ننسج خيوط الإدراك بإحكام واحتراف لن يفوتنا الالتفات إلى 
كل عقدة تتفخضن التضير تققا من ازز لاق اقافتا ينيك السذاحةبولذلك 
وجب أن نتوقف هنيهة؛ ونعود متفحصين لإدراكنا ذواتنا وحالاتها؛ لنجد أننا 
لن نتعداه إلا وقد تنبهنا إلى أنه يستبطن إدراكا يحفظ تماسكه ونستند إليه 
ضمنا فى إدراكنا لها بنحو أنه لو جرد عنه لما تأَنّى لنا استيثاق إدراك البتة: 
ولعي ذلا إلا إدراكنا امتناع اجتماع الثبوت والانتفاء معا لشىء بعينه؛ إذ 
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لأننا ندرك ذلك كان إدراكنا لذواتنا وحالاتها مستحكماء ‏ متنع عليه الشكُ إذ 
ا ل ل ل 
أن إدراكنا لها يمتنع أن يكون لا إدراكا لهاء أو إدراكا ليس لهاء فيكون إدراكا 
لغيرها لأنه مستلزم لكون وجداننا لها بعينه. لا وجدانا لها أو وجدانا لا لها 
فيكون وجدانا لغيرهاء وبالتالي تكون هي وليست هي. 

ومنه نتنبه إلى أن إدراكنا أَنَّ الشيء هو هو يستند إلى إدراكنا أن الشىء لا 
يمكن أن يكون هو ولا هو معا. 


.١‏ قاعدة التناقض 


ومن هنا ومن أول الأمر نتنب إلى أنَ الشي» أيّ شيء إما أن يكون وإما ألا 
يكونء واجتماع كونه ولا كونه ممتنع لا يقبل التخلف. بل إِنَّ القول بتخلفه 
يعنى عدم إمكان اجتماع تخلفه ولا تخلفه معاء وبالتالى قول به وبعدمه معاء 
وبالتالي حتى القول بتخلفه يحتاج في استثباته إلى القول بعدم التخلفء فيلزم 
من إثباته نفيه» ولولا ذلك لما تأتى أن ندعى أي إدراك بما فيه هذا القول عنه. 

ومن هنا ندرك أن أي إدراك لا يمكن استيثاق صدق حكايته إلا إذا كان 
فرض تخلف الواقع عن مطابقة محكيه مستلزما للجمع بين الشيء وانتفائه 
معاء فمتى ما أمكن خطأالإدراك أمكن أن يكون نقيض المدرك واقعاء وبالتالى 
لن يكون إدراك منقوضه مستوثقا فيتوقف إستيثاق الإدراك على كون نقيض 
المدرك ممتنع الوقوع؛ بأن يكون فرض وقوعه فرضاً للجمع بين النقيضين. 

فالأساس الأول والأوحد الذي يستند إليه استيئاق كل إدراك وتتقولب 


أ لخصا الأول: أوليات الإدراك 


على طبقه كل الأشياء أينما وكيفما وحيثما فرضت هو أن الشىء وانتفاءه 
يمتنع اجتماعهما معاء وهذا الأساس هو ما يسمى بقاعدة امتناع إجتماع 
الشىء ونقيضه. لان نقيض كل شىء انتفاؤه. 

ومن هنا يأبى الإدراك منا أن يكون إلا إذا كان خلاف المدرك مستوجما 
لفرض الجمع بين النقيضينء فينعقد الإدراك له لكون الوقوع يأبى أن يكون 
لخلافه؛ إذ فى خلافه فرض جمع للنقيضين والواقع يأبى التناقض. 

وإذا انجلى لنا ذلك وتنيهنا له؛ اعتصمنا به واتخذه فعل الإدراك ملاذا فى 


؟. قاعدة العلية 

بالبناء على هذا الأساس نشرع فى سفر الإدراك فنلتفت لذاتناء ونتأمل 
كونها وفعليتها فنجد أنها مسبوقة بالإنتفاء» ويجوز عليها الإنتفاء فيما بعد. 
فندرك أنه متى لم يكن الشىء ثم كان فليس كونه من ذاته ولا هو مستغن 
في فعليته؛ بل محتاج ومفتقر إلى غيره لأنّْ استغناءه في فعليته وتماميته فى 
ذاته تستلزم امتناع انتفائه؛ لأن الذات؛ أىّ ذات هى هىء وليست غيرهاء فإذا 
كانم طق ونان يها الى كلاه تترضن احنانها ينض أنه انحت 
هي فتكون هي وليست هي معاء وبالتالي فرض لاجتماع النفيضينء وبالتالي 
نذرك افق شاكان الشو نعل" الانتقاء ففعلته لبت تذاته وإنها مخيرةة اذ 
فرض خلاف هذا المدرك فرض لاجتماع المتناقضين. 


ثم إن فعلية أي شىء بعد أن كان منتفيا لاحقة لإمكان أن يكون بالفعل وان 
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يكون شيئا وذلك بأن لا يكون فرض ذاته مستلزما للجمع بين الشىء ونقيضه 
وإلا كان ممتنعا عليه أن يكون بالفعل وشيئا هو تلك الذات المفروضة فليس 
هو بشيء أصلاء بل لا (هو) إلا في أفق الفرض بالتر كيب بين المعنى ونقيضه 
فيلزم من فرض فعليته فرض اجتماعهماء وهو فرض لفعلية ما تمتنع فعليته 
لإباء رحم الوقوع عن اجتماع النقيضين فيه معا. 

وبالجملة إن فرض فعلية أي شيء بعد انتفائه يتوقف على كونه قابلا فى 


". قاعدة السنخية 

ومن هنا فالشىء أىّ شىء إما أن يكون تاما فى ذاته فهو مستغن فى فعليته 
فلابدكن افركن عدف الأنه رضن لالمضماء الدوء واتقرظينة» زا أن كارن 
غير تام الذات يجوز عليه الإنتفاء فهو محتاج في فعليته إلى غيره؛ وما كان 
كذلك فهو قبل فعليته لاشيءء بل ليس هناك ما يقال له (هو) قبل الفعلية 
إلا بلحاظ ما يمكن أن 0 صدوره عن هوية السابق المستندة إليها هوية 
اللاحق وفعليته. 

وبالتالى فقسط اللاحق من التمامية والكمال -أي خصوصيات هويته- 
تتبع ما تصحح خصوصية السابق فعليته عنها وبتوسطهاء ولا يمكن أن يكون 
للاحق خصوصيات ليست مستندة إلى ما يصحح صدورها عن هوية السابق 
وتابعة فى قسطها إليه؛ إذ ليس قبل فعلية اللاحق إلا الليس المحضء ففرض 
خصوصية فيه تستقل عن خصوصية هوية السابق فرض لاستغناء اللاحق 


أ لمص( الأول: أوليات الإدراك 


فى فعليته عن السابق ولو في بعض خصوصياته. والحال أنه محتاج في 
فعليته. وقبل الفعلية ليسٌ محض.ء فيكون فرضا للجمع بين استغنائه ولا 
استغنائه. وهو جمع بين النقيضينء وما كان فرضه مستلزماً لذلك فهو ممتنع 
الفعلية لانه ليس بشىء يمكن ان يكون بالفعل كما سلف. 

والنقيجة أننا ندرك أنه لا يمكن أن يكون شىء محتاجا فى فعليته إلى 
يزه وس تر خصوصه عا اكد ]له فى لفخلنة وصيرر رت (قوا) رذ 
خاكق بوذا العدر لك فرنين التجمع بدن النقظي .: 

بما أنْ اللاحق يستند إلى خصوصيات مستنده التى يصحٌّ معها صدوره عنه 
فكما أن تعدي قسط كمال اللاحق ا ا ار د 
التى تصحح خصوصية السابق صدورها عنه مستلزم للجمع بين النقيضين. 
فكذلك فرض تخلف اللاحق فى خصوصيته بحيث تكون خصوصية السابق 
تصحح صدور ما قسط كماله ونحو خصوصيته يعلو على قسط المفروض 
صدوره ويفضل خصوصيته فإنه فرض مستلزم لذلك أيضا؛ لأنْ المفروض 
كون اللاحق مستندا فى صيرورته (هو) إلى السابق. فتخلفه عن القسط الذي 
يصح صدوره عنه يستلزم تخلف الإستناد إليه وتوقف تذوته عليه فيكون 
صادرا وغير: صادر عنه معا. 

فطالما أن اللاحق فى تذوته وفعليته يستند إلى السابق فلا يمكن زيادة 
أو نقصان قسط كاله اعد الحدود التى يصحح كمال السابق صدورها 
عنه فلا يمكن تعدد الصادر عن السابق يما هو صادر عنه؛ لأن التعدد فرع 
التمايز والتغاير من جهة ماء وحيث إنهما إنما يكونان بزيادة أو نقصان فى 
الحسوميات قطالها ان تل ادر متم مدان ناس لبن كيه ذات 
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مستنده؛ وبما أن ذات كل شيء هى هى فهى واحدة بالضرورة فما تصحح 
صدوره قسط واحد كذلكء وإنما ينشأ التعدد وتفاوت خصوصيات ما يستند 
إلى الذات بالنقص والكمال بتوسط دخالة خصوصيات غيرها لا بنحو أنها 
شريكة للسابق» بل بنحو أنها مصححات اقتصار اللاحق المجعول في ذاته 
بقسط كمالى ينقص عن القسط الذي يصح استناده إلى السابق ابتداءً. 

ومن هنا يستبين أن المصحح لصدور أي شيء هو ذات السابق الأول على 
الإطلاق ذو الذات التامة والكمال المطلقء إلا أن ما هو مصحح اقتصار كون 
الصادر فى نفسه ذا قسط كمالي ما هو الشروط التى تحف بصدوره ويتقولب 
فى ذاته تبعا لها. 

فالضاد رالا ر لى الصتدو وهو أغلى قنيط كمانى»يمكن أن كرة عليه الضاةز 
بما هو صادر ومجعولء فاقتصاره على ذلك القسط هو لاحتفافه بخصوصية 
متوقفيته على غيره. لتصحح فعليته؛ إذ كونه هو ذلك القسط منشأ لاحتياجه 
إلى السابق؛ لعدم كونه القسط التام من الكمال ليستغنى عن غيره. 

ومن ثم فإن الثانى فى أولوية الصدور إنما كان كذلك لما له فى ذاته من 
قسط كمال ينقص عما يصحح الأول صدوره؛ لأنه لا يصح فرضه إلا في 
طول الأولء وإنما كان هو ما هو في ذاته لخصوصية ملحوقيته الطولية للأول 
وطالما أن الصادر الاول فى الأولوية ينقص عن قسط كمال التام كمالا كان 
مصححا لصدور الأنقص منه عنه. فالصدور دائما يستند إلى التام كمالا 
أما محدودية قسط الكمال ومصحح محدوديته بذلك القسط فتستند إلى 
الخضوضيات الل تحفبية وتضبدورة: 


المصمز الأول: أوليات الإدراك 


وبالتالى فمقتضى استقلال السابق فى استناد اللاحق بما هو لاحق إليه 
فى كونه (هو) تبعية قسطه للقسط الذي يصحح السابق صدوره بما هو لاحق 


عنه دون تعد او ت< تخلف. 


؛. قاعدة القابلية 

مما تقدم يعلم أنه إذا كانت هوية اللاحق تفتقر فى فعليتها إلى ثالث هو 
محل وحامل لها لم يكف فى فعليته فعلية مستنده. بل لابد من فعلية محله 
وحامله؛ وبالتالى لاا يستقل مستنده فى تحديد قسط تماميته وخصوصيات 
فريكهة اذ لاد هن كرون ميكل فائلة لفعلية غلك التخصوضناقه» وإلا اعفيت 
فعليتها؛ لأنّ عدم قابليتها لها يعنى عدم إمكان فعليتها ففرض فعليتها دون 
قابلية المحل جمع بين إمكان فعليتها ولا إمكانها لأنْ فرض الفعلية فرع 
أمكا التعللةة شتكون الفعلي ممكنة وليك سحمكة معاوولذا لقند أو انكو 
خصوصية هوية اللاحق تتبع خصوصية مستنده ومحله الحامل له. فيحسب 
فسط المحل من القابلية لخصوصيات مستنده تتحدد خصوصيات هويته. 


6 الواقع الخارجى 

بالإستناد إلى ما تقدم إذا تفحصنا حالاتنا التى نجدها لأنفسنا ونشعر بها 
على التعاقب والتبدل حيث نجد أننا نحزن ثم نفرح ونجوع ثم نشبع ونخاف 
ثم نأمن.... بان لنا أنها لا يمكن أن تجتمع معا لنا لما بينها من التنافر والتصادم 
يحيف إن 'كويا يفال بعتي اننا لبا على النعال الأعر النقافرة اليا 
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وإذا توجهنا إلى أن تعاقبها ليس بفعلنا وإرادتناء بل نجد مقهوريتنا لكونها 
فينا وفقداننا لهاء فنتوجه إلى أن كونها كذلك لا يمكن إلا أن يكون مستندا 
إلى ما هو غيرها وغيرنا وإلا لما كانت لتكون بعدما لم تكن وما كانت لتزول 
بعد أن كانت تبعا لما بان وتقرر سابقا. 

وإذا توجهنا إلى أنها تكون فينا بعد فقدانها توجهنا إلى أن كونها فينا مما 
تقيله ذواتناء وإلا لما أمكن أن تكون فيناء والحال أنها فيناء فذواتنا قابلة لها 
قبل كونها فيها؛ لآن حلول أي شيء في محل فرع قبول ذلك المحل وتهيؤه 
له كما تسيناه سابقا. 

وكما أن حلولها يتوقف على قبول ذواتناء كذلك خصوصيتها فى ذواتنا 
تتبع خصوصيتها ونحو قابليتهاء وإلا رجع إلى أن حلولها غير مستند إلى 
قابلية المحل فكما أن الكائن بعد انتفاء يتبع فى خصوصيته التى هو بها 
شىء خصوصية فاعله أي ما استند إليه» ومنه صار شيئا بالفعل كذلك الكائن 
فى محل فإنه مضافا لذلك يتبع فى خصوصيته التى هو عليها في المحل 
خصوصية المحل ونحو قابليته وقد تبينا ذلك. 

وبالجملة فإن للشىء ذاته وخصوصياته؛ ولا يمكن ألا تكون له؛ إذ يلزم أن 
يكون هو وليس هوء وكل خصوصية هى للشىء من ذاته فلا يمكن انتفاؤها 
عنه. إذ كونها من ذاته يستلزم فرضها مع فرضه. وإلا كانت من ذاته ولم 
من الذات بالإستقلال وإلا لما جاز انتفاؤها عنها وإلا كانت كذلك وليست 
كذلك معا. 


أ لمصز الأول: أوليات الادراك 


وبالتالى ليست تلك الحالات بهوياتها وخصوصياتها إلا بحسب القابلية 
التى لثاننا والخصوصية الك للفاعل :وتو الأرتباط يبنهنما فيا أن كون 
تلك الحالات عن فاعل :0 قابل مما أدركنا واقعيته بالضرورة لاستلزام 
فرض خلافه فرض الجمع بين النقيضينء فكذلك كون خصوصياتها إنما 
هى بحسب حال خصوصية الفاعل وحال خصوصية القابل ونحو الإرتباط. 
بجا تارك للق واتتعيعه والطيوى رة لارام فرضى لاه فرهن الجتماء 
الشىء ونقيضه. 

وبذلك نكون بتبيننا للأساس الأول والوحيد الذي نستند إليه فى إستيثاق 
أي إدراك وضبط واقعيته قد ارتقينا وتبينا عدة أسس أخرى لا تقبل التخلف 
عا لايشادها لبا لأ يق :ذلك البعة كما من 

وإذا انجلى لنا ذلك فلنعد إلى صومعتنا لنغوص فى تفحصنا لنحصد أسسا 


اخرى. 
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أنواع الإدراك وقواه 


.١‏ الإدراك الحسي 

أننا تحن أن الناايلنا له أعضاء تملك التضوف: فى العدين ننه ؤيرة غلينا 
جلها تكبرمو الجالارة :كلها اعد صل لقا كوسط با جورب اواك اكنادات 
وأشكالء ولنا آذان يحصل لنا بتوسطها شعور بأصواتء وكذا أنف يحدث لنا 
حوبيظه شعور بروائح» ولسان يحصل لنا بتوسطه شعور بطعوم؛ ونجد أن بدننا 
كله يتوسط فى شعورنا بخشونة وملوسة وقساوة وليونة ورطوبة وجفاف وغير 
ذلك هن الحالات الت :تتعاقت» وتشهريها وتعانتها وحتدانا توسظ الأعضاف كما 
جد أن تخر تميقا بالحزانى دتكيق دن شساقت ذلك التجالاتك أز انعقانها: 

ثم إذا تفحصنا حالاتنا الحسية نجد أنها ليست من فعل النفس وابتداعهاء 
بل نجد من أنفسنا أنها حين الإستشعار بها تكون متلقية لها بنحو الرغبة 
أو النفور والإستيناس أو الإشمئزاز» مما يستدعى تحركا وتصرفا بحواسنا 
للإستزادة أو الإزالة» وذلك لأننا نجد تلك الحالات لافنا نا هى اثار عدرنا 
فينا وانفعالاات ذواتنا بتوسط ارتباطها الحسى بغيرهاء لذلك كان إدراكنا لتلك 
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الحالات بنحو الحكاية عن أثر ما هو غيرنا فى أنفسنا. 

مضافا إلى أننا ندرك أن هذه الحالات لا يمكن أن تكون من ذاتها؛ أى بأن 
تكون تلك الحالات بذاتها فاعلة فينا؛ لأنها ليست إلا حالات لأنفسنا وليست 
هويتها؛ إلا أنها حالة لها. ففرض انفصالها عن النفس نفي لهويتهاء فلا شىء 
أصلا حتى يمكن فرض فاعليته وتأثيره» وحيث إن الكائن بعد الإنتفاء لا 
يمكن أن يكون كونه من ذاته؛ وإلا يلزم فرضه كائنا قبل كونه فيجتمع كونه 
ولا كو نهنا كينا قتا امتتاعه ولا يمكن أن :تكن من 'ذاننا: لانن فضلة عند 
وجداننا لعدم فاعليتنا لها ولمقهوريتنا فى كونها فينا فإن كونها من الذات لا 
يجتمع مع زوالها وتبدلها وتدريجيتها؛ لأن ما هو من الذات فهو مع الذات 
ويفرض فى طول فرضهاء وتخلفه عنها مع كونه منها فقط يعني أنه منها 
وليس منهاء وهو جمع بين المتنافيين البين الإمتناع. 

وبالتالى طالما أنها ليست بمحض فعلنا ولا بفعلها ففعليتها فينا ترتبط 
بغيرها 007 ولذلك كان إدراكنا لحالات النفس الحسية بما هي مرتبطة 
تشرها عبر المحواين تنبو لحك نتوين تعر زائز التلامن يتوسط ارنياط الجراس 
بخصوصية ما هو غيرنا وهويته فى عرض هويتنا وهو خارج نفوسنا. 

وحيث إن ما هو غيرنا وخارج نفوسنا لا يمكن أن يكون بنفس هويته 
بمعزل عن قابلية النفس منشأ لهاء وإلا لما كانت لتكون في النفسء والحال 
أنها كذلك: كما أن محض كونها للنفس ليس لمحض كونها قابلة وكونه 
منشأ؛ إذ لو كان كذلك فحيث إننا نجد من أنفسنا أننا نحصل على نسخ متباينة 
بنحو أنها حاكية عن هوية بعينها فيلزم أن تكون للهوية الواحدة بنفسها تأثير 
لحالات متباينة» وبالتالى تكون متعلقا لإدراك نسخ متباينة عنهاء وبالتالي 
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الجمع بين المتنافيات من جهة واحدة. 

مضافا إلى استلزامه إمكان حصولها للنفس حتى مع عدم استعمال تلك 
الأدوات؛ والحال أننا نجد من أنفسنا بنحو بيِّن جدا أن حصول تلك الحالات 
وإدراك النسخ الحاكية يتوقف على إعمال تلك الادوات فلا ندرك أشكالا 
وألوانا إلا إذا فتحنا عيونناء ولسنا ندرك أصواتا إذا سددنا آذانناء وهكذا باقى 
الأدوات» وبالتالى فإنْ حصول تلك النسخ يتوقف مضافا إلى قابلية النفس 
وفعلية هوية ما هو خارج النفس على حصول الإرتباط بين هذه القوى وبينها. 
وتبعا لنحو ذلك الإرتباط وخصوصية الطرفين تحصل في النفس انفعالاات 
بهاء ويكون إدراكها إدراكا لخصوصيتها بما هى لها ذلك الأثر فى النفس. 

ولذلك كان تبدلها وتعاقبها تابعا لتبدل نحو الإرتباط أو الغير المرتبط به؛ 
ولذلك كانت الحواس أدوات النفس لحصول الحالات الحسية التى بإدراكها 
كك فتن جوترهنا النزريينا لوانتل 11ا در الحيدى فى الس رح 
الإبعاط ع لسرن يحب رصت لله البجراسي. 


؟". إختثلاف المحسوسات 

ثم إذا تفحصنا تلك الأدوات التى لأبدانناء والتى نسميها حواسا بان لنا أنّها 
تتباين فى خصوصية ما تنفعل النفس به بتوسطهاء ويمتنع تبادلها فى ما بينها؛ 
إذإِنَ أدوات الحسٌ متباينة فى خصوصياتهاء فيلزم أن تلك الحالات ونسخها 
المحكية تتباين كذلك؛ إذ قد بان لنا سايقا أنها لايد أن تستند فى كونها 
وهى المحسوساتء فكما كان حصولها مستندا إلى قبول النفس بحسب أداة 
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الحس وفاعلية ما هو خارج النفس بتوسط الإرتباط بأدوات الحس كذلك 
وبالتالى إما أن يلزم استناد الحصول للخصوصية بما هى تلك خصوصية 
وعليه فخصوصية الحالات والنسخ المدركة تتبع خصوصية أداة الحس 
الخصوصية التى للمحسوس مستوجبا لاختلاف أداة الحس القايلة للإنفعال 
بهء وبالتالى اختلاف انفعال النفس والصورة الحاكية سنّخاء فلا المبصر 
بمسموع ولا الملموس بمتذوقء أما مع الإتحاد فى أداة الحس واختلاف 
نحو الإنفعال فيرجع إلى اختلاف المحسوس. أو اختلاف نحو الإرتباط. 
ثم إننا نجد من أنفسنا أنَّ حالاتنا الحسية المتباينة سنّخاً وكذا إحساساتنا 
بتوسط أدوات الحس المتعددة تتعاقب تارة» وتتصاحب أخرىء وتتفارق 
ثالثة» فقد نرى ونسمع على التعاقبء أو على التصاحبء. أو على التفارق» 
وكذامائ: الأحساسات والآذوات» ؤبالتالن فإن متشاها لا يمكق أن بيكون 
أمرا واحداً ومن جهة واحدة. وإلا لما انفكت عن التصاحبء ولكانت نفوسنا 
الإفتراق فضلا عن التعاقب. والحال أن وجداننا وإدراكنا لخلافه ونقيضه. 
ومن هنا يتبين أن المحسوس إنما يتوجه إلى هويته خارج النفس بتوسط 
انفعال النفس به عبر أدوات الحسء وحصول صورة خصوصيته الحسية 
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المنوط بارتباط المحسوس بأداة الحس المناسبة لخصوصيته. ولولا هاتيك 
الأدوات لما كان لتوجه النفس إلى المحسوسات عبر صورها الحاكية عنها 
من سبيل؛ لأنها ليست للنفس بهويتها وإنما بنسخها الحاكية عن هويتها. 
وبما هى خارج النفس بتوسط انفعال النفس بهاء وبانتفاء ما بتوسطه الإرتباط 
امتنع التوجه إلى ما معه ترتبط. 


". ضابطة الصحة والخطأ فى الحس 


مما تقدم يتبين لنا ما للمحسوس بالنسبة إلى النفس من خاصية؛ إذ ما 
يقبل الحصول للنفس باداة الحس إنما هو عند النفس بصورة حاكية عنه. 
بالنسبة إلى النفس التى لها قوة الحسء بحسب حال تلك القوة؛ وبحسب 
حال المحسوس.ء أي بحسب نحو الإرتباط بينهما فحكايتها عن المحسوس 
منوطة بحاليهماء لا حكاية غير مقيدة؛ فلا يجب مطابقة الحاكى لمحكيه كما 
هو في نفسه بمعزل عن الحالين. 

ولذا ندرك أن مجرد توجه النفس إلى المحسوسء عبر ما يحكى عنه؛ 
ليس كافيا عند النفس للتوجه إلى كون المحسوس كذلك فى نفسه بمعزل 
عن حاله بالنسبة إلى أداة الحس؛ وبمعزل عن حالها حين الحسء ففرق بين 
ما عليه ما يقبل الإإحساس من الخصائص في نفسه؛ وبين ما يحصل للنفس 
بأذاة الحش بحسن الحالين ختميعا أو احدهما 

ولذلك ندرك أن صورة المرئى بالعين عن بعد ليست حاكية عن شكله أو 
لونه او حجمه؛ بحسب ماله فى نفسه؛ بل بحسب حاله من البعد؛ لاننا ندرك 


محدودية أدوات الحسء فالعين تتأثر بمقادير المسافة» والسمع يتأثر بمراتب 
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الصوتء وهما مع الذوق والشم واللمس يتأثرون بحالات المرضء ولذلك 
تتوقف المطابقة بين محكى الصورة الحسية وخصوصيات المحسوس فى 
نفسهء على كون تلك الأدوات ونحو ارتباطها به على الحال الذى لا تقصر 
فيها عن انتساخ ما يحكى عنه بما هو فى نفسه. ولا يقصر هو عن التأثير 
بحسب أداة ما للإستعانة بأداة أخرى تلازمها فى التأثر؛ لتلازم حخحصوصيتى 
المحسوس المناسبتين لهماء كأن نرى العصا التى بعضها فى الماء منكسرة 
غير مستقيمة فنستعين بأداة اللمس لندرك انبساط اللمس وعدم انحداره. 
حيث إن استقامة المرئى وانبساطه باللمس متلازماء فندرك حال العصا فى 
نفسها من الإستقامة وارتياط صورة الإنكسار بحسب حالها فى الماء. 

ولذلك ندرك أن ما يحصل للنفس من الصور بحسب تلك الحاللات 
الها نهو القت نا افقظ» لان تحمنه هما نان لنا لعيث الآ فكلا المتحسوين 
ونقاسة نينب متطيين طروة اسن يحفينو ضيائه قن بالتفقرج» اتوستظ آداة الحين 
المناسية لهاء وخصوصية المفعول تتبع خصوصية فاعله والمحل القابل له 
فعا كماسمة لنا أن كيينا: 

إذليست محسوسيته إلا أنه ذو فعل فى أدوات الحس. ولذلك ندرك أن كون 
الصور الحسية تحكي عن المحسوس ليس يعني أن هذه الصور بما هي عند 
أدوات الحس كذلك فى المحسوسء كيف؟ وخصوصيتها بما هى محسوسة 
خاصية آلة الإدراك الحسى بل يعنى أنها تحكى عن خصائص فى المحسوس 
كان فعلها فى الحس تلك الصورة: أي أن ما هو هوية خارج النفس يقبل أن يقع 
متعلقا لأدوات الحسء وينقش نقشه الخاص الكاشف عما له من خصوصية. 


الفصل الثانى: أنواع الإدراك وفواه 


ومن هنا يتبين لنا أنه ليس للخطأ إلى الحس من سبيل؛ وإنما الخطأ في 
المطابقة بين الحاكى عن المحسوس بحسب الحالين جميعا أو أحدهما. وبين 
عرس فى اتلس يكين نا عله فادرا للد بعر لعن العالين . 
وبذا يتبين لنا أن المحسوس بخصوصيته له هوية خارج نفوسنا تقبل 
بحسب طبيعتها أن تدرك هذا النحو من الإدراك؛ وأن النسخ الحاصلة 
لنا لسست إلا حال خصوصيات هوية المحسوس في أنفسنا الكاشفة عن 


. الإدراك الخيالي 

وإذاتم لناذلك فلنرجع إلى ذواتنا لندرك أثنا كما نجد من أنفسنا أننا ندرك 
ونتوجه إلى صور حسية بالتفصيل المتقدم نجد من انفسنا اننا نستطيع التوجه 
والإلتفات إلى تلك الصور الحسية» حتى بعد انقطاع أداة الحس عن مواجهة 
الخصوصية المحسوسة في الموضوع.؛ بل ونستطيع التأليف والترتيب بينها 
إن على طبق محكيها وإن بالإإختراع لما لا مطابق لمحكيه خارج النفسء, 
وهو ما نسميه بالتخيل وذلك بالتصرف في الصور الحسية التى نجد وكانها 
دورق لدي انق كرك لهايدد انتطاء الا عساسى المزاكئر. 

ثم ندرك أن الصورة المتخيلة بخصائصها هى من سنخ الصورة المحسوسة. 
غايته تلك أوضح عند النفس لمباشريتها عبر أدوات الحسء وبالتالي ندرك أن 
الفبون الخال إبمااعى هين الندسء إلى اتحيع ما امتدرينه لسن مخ الضور 
عبر الحس المباشرء بل حتى حينما تتصرف المخيلة فيها وتؤلف بينها 
فإن حدود التأليف مرهونة بها وليس بالمقدور صناعة صورة خيالية أحد 
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عناصرها فضلا عن جميعها ليس مما أقنص سابقا بالحس. كيف؟ والتخيل 
يأتي في رتبة متأخرة عن الإحساس وبالتالي ليس شأن النفس تخيل صورة 
حسية لم يتناولها الحس فى رتبة متقدمة بكلها أو بأجزائها. 


6. الادراك الوهمى 

ثم إننا كما وجدنا أننا نحس ونتخيل» وكنا قد وجدنا قبل ذلك أن في أنفسنا 
حبّاً وبغضاً. خوفا وحزنا....بأن توجهنا لأمثال هذه الأحوال بمعان تحكى عن 
أحوال النفس وانفعالاتها الباطنية مباشرة»وبدون توسيط أدوات الحس. كذلك 
نجد أننا ندرك ذلك الحب والبغض والحزن والخوف وغير ذلك فى نفوس من 
عولئة :كارك اولك كنب قد لله واو اللا جراد مولنة لدنرو كا االتحون و لفون 
وغير ذلكء إلا أنْ نفوسنا لا تتوجه إليها إلا بما يحكيهاء لكنه ليس مما ينال بأداة 
من أدوات الحسء وإن كان لتلك الأحوال مظاهر على البدن الذي هو موضوع 
للحسسٌء إلا أننا ندرك بنحو بيِّن أنها أمور مغايرة لذلك المظهر؛ إذ إخفاء ما يظهر 
أثرا لها على البدن مع بقائها مقدور بالوجدان؛ فنجد من أنفسنا أننا نتوجه إلى 
نفس خائفة» أو حزينة أو فرحة أو غير ذلك؛ مع عزل النظر عن أي مظهر حسي 
ظاهرء أو عصبى باطنء ولو كانت تلك المظاهر الحسية أو العمليات العصبية 
هى حفيقة تلك الأمور كيف أمكن تصورها والإلتفات إليها بمعزل عنها؟ 

وبالفقيجة إن النفس لتتوجه إلى تلك المعانى قائمة فى الأشخاص مع أنها 
لجن مج ايت الخدى الكارانى :ل اتكتاهدها انموي المسععربية انان 
ليمت اهتو 1 لان سان فور 46 مطدها قارو ريطا السوون الميسووية 
وكاقائن المعو الشالة. 


© تقسيم وتفريق 
وحيث قد استوفينا سيرنا في التنقيب عن أوليات ما ندركه وأنواعه حري 
عاالان أن تمتها واتحض ها لها د الاستلاف والأننان لتقن نا رع 
عن ذلك: 
إئنا إذا علدنا مخ نيك بدذأنا لتتفحض خضصوصات ما تجده من أنفسنا 
ركد لوبجنا انها أريطة أنران: 
٠‏ ما يحكى المحسوسات بالمباشرة. 
© ما يحكىي المحسوسات بعد انقطاع الحس (الخيالات). 


© ما يحكى معان غير محسوسة من الوجدانات الباطنة ولكن بما هى حال 
لنفس بعينها سواء نفس المدرك أو نفوس غيره (خوفىء حب أميء 
عطف أبي). 

© ما يحكى ما ليس بمحسوس ولا متعلق بشخص بعينه وذلك كإدراكنا 
معانى الهو, ية والتحقق والتنافر والإختلاف والتغاير والتماثل والانتفاء.... 
وقواعد التناقض والتضاد والعلية والسنخية...) وكذا إدراكتا إمكان الخطأ 
في المطابقة بين المحسوس وما حصل بالحس فكل ذلك مما أدركناه 

دون آلة حس وليس بالقياس إلى شخص بعينه. 
ومن البيّن لناما بين هذه الاربعة من التشارك فى الحكايةء إلا أنّ الأولين يتفقان 
فى ينكد هاب الشكابة أى الشدورة لمتكي | لسبعتدوي لت قدت ماقا 
غناي الشكابة قن الشوين اللذيو يراك أننقا فى كزان سانيا لفاك 
اللقكان انجس إلا هميان بسحا لتقو النالت ماهو حال لمر عط 
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1. قوى الإدراك 


قد بان لنا إلى هنا ما بين الإدراكات التى لذاتنا من الإتفاق والاختلاف. 
وحظ إنناتدرك ذانكا روتعلاتنا: وان الأدراك معن لنااقترء ستستوصة الأقراك 
من حيث ما به الإدراك والمدرك يستند بالضرورة إلى تعدد خصوصيات 
النفس التى بها تفعل هذه الأنواع من الإدراك: وتقبل هذه الأنواع مما به 
الإدراك؛ لأنه بناء على ما بان لنا سابقا أن خصوصية المفعول تتبع خصوصية 
الفاعل» كذا خصوصية القابل والمقبولء ومع تباين المفعولات والمقبولات 
سنخا يجب بالضرورة أن يكون للفاعل والقابل خصوصيات كذلكء كما هو 
مفاد قاعدتى العلية والسنخية: وإلا لزم التناقض كما سلف مرات عدة. 

وبالتالى فلذواتنا قوى إدراكية متعددة تعدد بتبعها سنخ المدركء. وهذا ما 
عام ينا ناا إدراك السسحعورين وادرالك عور السخسرتياف :يقد القطاع 
العاشرة الي لاد ندرك الصور بعد انقطاع الحسٌٌ ليس أدوات 
الحسلّء بل هو أداة وقوة أخرىء ومثله الحال فيما به إدراك غير المحسوس 
بما هو متعلق بشخص بعينه إنما هو بقوة ثالثة» كما أن إدراك ما لا سبيل إلى 


إدراكه بالحس ولا هو متقوم بالتعلق بشخص بعينه إنما هو بقوة رابعة. 


. القوة العاقلة 

ومن هنا يصبح جليا أن لذواتنا قوى إدراكية أربعة» وقد علمنا اسم القوة 
التى بتوسطها تدرك المحسوساتء وهى قوة الحسٌ أما القوة التى بها ندرك 
صور المحسوسات بعد انقطاع المباشرة مع الحسٌ فهى قوة الخيال بعد أن 
تكون قد حفظت عند النفس فى المخيلة» وأما ما به يدرك غير المحسوس 
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بما هو متعلق بشخص بعينه فهو ما يسمى بالقوة الواهمة: وأما ما به يدرك به 
غير المتعميز :13ت نوانعلقا :نولو ةالقوة الت تبعت تالقوة العاقلة: 

وبهذه القوة الأخيرة» أي القوة العاقلة تمكنا من القيام بجولتنا التفحصية 
هذه وتحديد ضوابط الإدراك بالقوى الأخرى واستنتاج العديد من القضاياء 
وإذا عدنا لنكتشف كيف جرى سير تفحصنا لوجدنا انه يستند فى كل مبادئه 
وتفاضيله إلى ناجآن لناامن أول الأو من إدر ك0 لفتدية امشاع اماع الكبرت 
والنفى على شىء واحدء فمئها انتقلنا إلى قاعدة العلية وفاعدة السنخية. 
وضوابط الإدراك الحسي وإليها يرجع إدراكنا لتعدد قوانا الإدراكية. فقوة 
لحان شر كه باتضين لأنها لحت نيا تدك وقرة لوي لان رات 
أدركنا أنها لنا بالضرورة لاستلزام نفيها اجتماع النقيضين كما مر مفصلا. 

وبالجملة فإن القوة العاقلة تستند فى إدراكها وتحديد خصوصيات القوى 
الأخرى إلى عراف التضينة النداة يتااسيها: ولق لتقل التشلنت ولا كد 
اللدمدل قر عخلفها نشد إلبهاة لتر نف الى أن القافلشيع وإلالا كلك 
لا يحتمعان. 

وحيث إن الإدراك فى كل أنحائه وتشعباته وفى ضبط واقعيته وصدقه 
بدد إلى كلك التضية د رعكل القوه الى .بها تدرك ملك الققنية تستير 
بمحاذاتها. كانت تلك القوة تعقل النفس 5 إدراكها عن الإلتواء فتمسك 
يدها لتعير بها فلا تضل الطريق ولا تسقط. ولذلك سميت بالقوة العاقلة. 
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6. أهمية القوة العاقلة 
وبذا تظهر شرافة هذه القوة وأنها أعظم ما نملكه من القوىء ويها سدنا على 
جميع ماحولنا من الحمادات والنياتات والحيوانات وتمكنا من تسخيرهأ 
لخدمتنا بما يناسب تحصيل كمالاتنا وسد حاجاتنا فشيدنا أصرح العلوم 
المختلفة وشتى الصناعات. 


وبالتالى هى أحق بأن تستحوذ اهتمامناء ونعكف بها على ذاتها؛ لتتكشف 
لنا خصائصها وضوابطها وما تمتاز به عن القوى الأخرىء واستنطاقها لنتعلم 
طريقتها المثلى المعصومة من الخطأء لنعصم أنفسنا عن أن نضلٌ في إدراكنا 
كفس عاعلايق جلفا و القري الخو الناطيط لسالس بمقلرره. 

وحيث بان لنا أهمية الإدرك بما نحن ذوات مدركة: وأننا نتوخى بتوسط 
قواه الأربعة انكشاف الواقع كما هو فى نفسه. وأن القوة العاقلة من بينها 
بمنزلة قائد الجيش الأعظم قدرة من جنوده؛ المحسن إستغلال قدراتهم 
وإدارتهاء فليس إلى تحصيل غرضنا بما نحن ذوات مدركة إلا التبصر بهديها 
والعفسافة هايا 

ولذا حري بنا أن نستدير لنطل على ما شيدنا؛ لنفحص خطى عقولنا؛ 
لنملأ جرتنا من زيتها ونستوهبها قبسا من نورها ونئحت مسطرتنا؛ لنقيس 
بها أفكارنا ونميز قويمها من سقيمهاء فلنعكف متفحصين سيرنا فى سالف 
تفحصاتنا لأوليات إدراكنا وقواه لنبصر سيرنا من إدراك إلى إدراك» وكيف 
يكون فعل الإدراك منا؟ 


© الإدراك: تلقائي وتفكيري 

© الإدراك: ناقص وتام 

© التصور والتصديق 

© الإدراك: جزكي وكلي 

ه حقيقة الإدراك الكلي 

© وجه التسمية بالكلية والجزئية 

© تمييز الإدراك الكلي عن إدراك اللفظ 
© تمييز الإدراك الكلي عن الإدرك الخيالي 
© إمكان إدراك الهويات في ذاتها 

© خصوصية القوة العاقلة 

© وحدة الحقيقة ومعناها 

© مراتب الإدراك 


خصائص الادراك 


.١‏ الإدراك: تلقائي وتفكيري 

إننا فى بادئ أمرنا قد أدركنا ما لم نطلب إدراكه قبل توجهنا إليه وإنما 
عونا لخر ترون زلذالك كما اق إدرا كنا معت الخبر نك عقي الالكقا: 
وأنهما لا يجتمعان للشىء معاء وإدراك معانى الحالات التى نشعر بها وأنها 
متنافرة» ومعنى تنافرها ومعنى الإمكان والضرورة والإمتناع والتغاير والتماثل 
وسائر إحساساتنا وموهوماتنا التلقائية فإن كل ذلك مما لم نحتج أن ننظر 
ونفحص حتى ندركه ولم يتوقف إدراكنا له على ذلك وإنما وجدنا من أنفسنا 
إذزاكه وبتك لها لا ممعت أنها مدركة بالفطل من أول الأمره وانننا أدر كثاهنا 
فهرا بمجرد تهيؤنا للإدراك والتفاتنا إليها وصيرورتنا فى مواجهتها. 

وبعد ذلك وجدنا أننا نطلب أن ندرك ما لا يكفى محض تهيؤنا للإدراك 
حتى ندركه؛ وإلا لما طلبناه بل طلبنا دركه بتوسط عر فنجد أننا قد تدرجنا 
فى إدراكنا فتوجهنا إلى أمور بعد أن كنا نجهلها وأدر كناها بتوسط أمور سبق 
منا إدراكهاء وانتقلنا من تفحصها إلى إدراك ما تستلزمه ويترتب عليهاء وهذا 
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التدرج فى الإدرك هو الذي نسميه تفكيرا حيث ننتقل مما سبق إدراكه إلى 
لكا جهن هجا برقي عله ويه 

وجهلنا بتلك الأمور لم يكن من جميع الجهات. وإلا لما أمكن التوجه 
إليها وطلب إدراكها اصلاء بل إدراكنا اننا نجهل شيئا بخصوصه قد توقف 
على كوننا أدركناه من جهة ما فتعين عندنا من تلك الجهة؛ ومن ثم توجهنا 
إلى أننا نجهل جهاته وخصوصياته الأخرى فسعينا لكشفها لنفوسناء ورفع 
الجهل بها عناء وحتى أمكننا ذلك كان لا بد لنا من الشروع مما هو مدرك 
عندنا فنوسطه فى إدراك تلك الخصوصيات الااخرى المحهولة لناء وإلا لما 
انكو ظل تعمل الاوز الك لأي شىء مجهول أصلا؛ لأن ما هو مجهول 
يبقى على مجهوليته ما لم يتوسط ما هو مدرك فى رفع جهلنا به؛ لارتباط 
بينهماء وإلا كان المجهول ينقلب مدركا من نفسه وقد كان مجهولا فإما أن 
يكون مدركا من أول الأمرء وإما أن يبقى على مجهوليته ما لم يستند إدراكه 
إلى غيره المرتبط به وإلا كان مجهولا ومدركا معا وهو محال كما تقادم. 

ومن هنا يتبين أن إدراك المجهول يتوقف على مسبوقيته بالإدراك لما 
يرتبط به ويتعلق به. فينتقل منه إليه فما هو مجهول يتوقف إدراكه على سبق 
إدراك؛ وما سبق إدراكه فإن كان إدراكه لاحمًا للجهل به بعد أن لم يكن 
محض تهيؤنا للإدراك موجبا للعلم به؛ فإنْ حاله فى الإدراك كلاحقه من 
ترقت على سلق تراك يفير برق واكد رسا اليه 

وبذا يظهر أن الإدرك التدرجىء والذي سميناه تفكيرا حيث إنه يعتمد فى 
الإنتقال إلى إدراك المجهول على ما سبق إدراكه؛ فلابد من كون مبدأ التفكير 
مدركات لا يتوقف إدراكها على غيرهاء بل بينة بنفسها وهي المدركات 
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بالنحو الأول الذي تقدم. 


". الإدراك: ناقص وتام 

وإذا تفحصنا ما أدر كناه نجد أن منه إدراكاً ناقصاً قد جهل حال محكيه 
فى نفسه والواقع؛ فكان إدراكه وتصوره ساذجا خاليا عن لحاظ المطابقة 
والواقعية غير متحقق فيه غرض العاقل في إدراكه. وهو إدراك الواقع كما هو 
فق اقسنهم ولا لأ رقع يعدا لاز الهاو لتطدور مظنونا امول يكو :بير ا لالت 
كمالة وتماة: 

ومنه إدراك تام؛ لكونه مدركا بنحو المصادقة للواقع؛ متحققا فيه غرض 
العاقل فى إدراكه؛ فيطلبه حين جهله ويمارس التفكير لتحصيله؛ وهذا نجده 
على نحوين: بسيط. ومركب؛ إذ تارة ندرك المعنى بما هو ذلك المعنى ومن 
حيث حكايته عن صرف الذات بحسب الواقع. سواء كان حكاية مستوعبة 
لمطابقها فى حده النفسى أم لاء وسواء كان مطابقها هوية ما أم لاء وذلك 
كما فى إدراكنا معنى الشىء واللاشىءء. والذات والهوية؛ والشوت والإنتفاء. 
والتنافي والمنافي والإختلاف؛ والتغير والتغاير والغيرء والإمكان والإمتناع 
والضرورة: والفاعل والقابل والمحلء وكذا ما أدركناه من معنى المحسوس 
والحسء وأداة الحس والخيال» والوهم والعقل» وما ندركه من معنى الحب 
البغضء واللذة والألم» وكذا ما أدركناه من معنى المجهول والمدرك. 
والإدراك والجهلء والفكر والتفكيرء فكل ذلك وغيره مما ندركه يكون 
إقزاكا المع يما نعو خالنا عن يرق مظارقة ويتسظهالتقمنى::فاللتيحاكى 
هو عن التمنتى نكو العهزايقة لكا قعادرك البعاا 2 نه فلن اوهو ميسن 


040 
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إذيقف الإدراك فيه عند المعنى أو الذات مقتصرا على صرفهما وقسطهما 
وتارة أخرى يكون إدراكنا مركبا بأن ينضم لإدراكنا لصرف المعنى أو 
الذات إدراك مماثل لمعنى آخرء وإدراك لنحو الإرتياط والعلاقة بينهما 
كل ذلك بنحو المطابقة بين محكيهما والواقع؛ وهذا هو الإدراك المركب؛ 
تعدت إلى أحواله التى ترتبط به بحسب الواقع الذي يتكون منها بما هى 
مر قتطةة بونذ للق كزه اكه القبوك و التتدفق ل[ نامو لقو ان1: و لخها لا كا سعد 
شجون نا وتورحداننا لياو كادرا كنا أن "الكنوكة و الاعفاء لا يستحان مما 
واف الا قينا متتافية وان الكعاونك لايل أن عفدن قنوته. و حلوثه للقيو وان 
الحال في محل يتوقف على أن يكون محله قابلا لحلوله» وأن هناك هويات 
غيرنا لها الثبوت والتحقق بإزائناء وأن تبدل وتغير الخصوصيات فى المحل 
يعنى أنها ليست من ذاتهء وأن المجهول المطلق يمتنع التوجه إليهء وأن 
الإدراك لابد أن يبدأ مما هو بين بنفسهء وغير ذلك مما كان الإدراك فيه 
مركبا وبنحوالمحاكاة للواقع كما هو. 
وبالجملة فالإدراك التام تارة بسيط. وأخرى مركبء وفي كليهما لم 
يقتصر التفات النفس على الإإخطار للمعنى بنحو ساذج بل كان إدراكا للمعنى 
متضمناً إدراك مطابقة محكيه للأمر كما هو فى نفسه أى ملحوظا من حيث 
مطابقته للواقع» ولذا كان انضمام لحاظ مطابقة محكى الإدراك للأمر كما 
هو فى نفسه مناطا لتمامية الإدراك؛ لأن غرض فعل العاقل من الإدراك هو 
انكشاف الواقع كما هوء فتمامه بتحقق غرضه. 
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". التصور والتصديق 

ثم إن الفرق بين قسمى الإدراك التام البسيط والمركب أن الأول مقتصر 
فيه عل صرف الذات والمعنى دون لحاظ ثيوت أي معنى آخر له. بل ليس 
الملحوظ إلا صرف المعنى كما هو في نفس الأمر والواقع بالإستغراق فيه؛ 
بحيث أنه ليس من شأنه بما هو ملحوظ كذلك أن يلحظ ثيوت أو عدم ثيوت 
شىء لهء أما الثانى فإنه لحاظ للمعنى من حيث ثيوت أو عدم ثبوت معنى 
أحراله راقن أء نكانة امسن منقنيا اله العك قوت كلم زر لين 
له واقعاء ولذا ناسب تقسيم العلم والإدراك التام الذي يقع غرضا للعاقل 
إلى إدراك بسيط خال عن شأنية الحكم؛ لكون اللحاظ مقصورا على صرف 
المعنى» مستهلكا فيه كما هو فى نفسه وهو التصورء وإلى إدراك مركب أي 
بعك كرون الب مبدرما عن سيار داقلة وظل رد لدو 
وحيث إن المعنى لا يخلو في نفس الأمر عن الإرتباط أو عدم الإرتباط بغيره 
كان إدراك المعنى من هذه الجهة مصادقا للواقع؛ فناسب أن يسمى تصديقا 
وتصورا معه الحكم. 

وبالجملة الإدراك التام أي العلم إما تصور وإدراك بسيط خال عن شأنية 
الحكم وإما إدراك مركب معه حكم وهو التصديق. 

وإذ بان لنا من جولتنا التفحصية بقوتنا العاقلة على ما أدر كناه فيما سلف 
أنحاء الإدراك وأنواعه وخصوصياته يظهر لنا شرارة نور شرافتها؛ إذ لولاها 
لكان العماء صبغة الإدراك والتيه سميله. 

فلنعد أدراج مركبنا لنرتدي للغوص لباسه ونسبر جنة غار عمقها وعز 
درها وفاض خيرهاء فلنعد إلى ما أدركنا لنجد الحفر ونخرج كنوزا فات 
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كثير مَنْ غبر به الزمان نيلهاء وننعم بما نعم به من لم يكن الحقٌّ ليخطئه. 


4. الإدراك: جزئي وكلي 

فيما سلف تفحصنا حال الإدراك من حيث نحو حصوله. وتبينا الإدراك 
التفكيري وخصائصه وشروطه. ثم تبينا حال الإدراك من حيث التمام 
والنقصان وظهر لنا انقسام التام إلى بسيط ومركب. وإذا زدنا تفحصنا بحذر 
نجد أن المعنى المدرك تارة ندر كه بما هو حاك عن هوية وشخص بعينه. 
وذلك كما فى نسخ المحسوسات التى سلف الفحص حولها؛ إذ ندرك 
صورة الطائر بما هى حاكية عن هذا الواقف أمام عينى؛ وكذا فى المعانى غير 
المعيوسة الي ننالها بقوة الوهم؛ كإدراك الحبٌّ الذي 9 والإختلاف 
الواقع بين طائرين معينين وجمال المنظر الذى أشاهده. و 00 
يمكن أن يكون باردا وساخنا معاء فإن كل هذه المدركات قد توجه إليها بما 
هي متعينة في الحكاية عن شخص أو أشخاص متعينة. 

وتارة ندركه بما هو فى نفسه. فنستغرق فى لحاظه بمعزل عن حكايته عن 
شخص بعينه وبتجريده عن التعلق بهوية ما بشخصهاء فنتوجه إلى المحسوس 
مثلا لا بما هو هذا الذي أمام عينى؛ بل بما هو هو دون أن نلحظ حكايته 
بالفعل عن هذا أو ذاك؛ كما ندرك معاني الحب والبغض والجو والعطش 
والحزن والفرح دون أن نتوجه إليها بما هى متعلقة بشخص بعينهء وندرك 
معنى الإختلاف والتغاير» أو التماثل والإتفاق بمعزل عن أنه بين هذا وذاك. 
وندرك أن الشبوت والإنتفاء لا يمكن اجتماعهماء وأنْ الحادث يتوقف حدوثه 


.علق القن يمعو ل عن قونهنا بالقنا إلى هذا أو 3العوهتا اهناك وغير ولك 
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5. حقيقة الإدراك الكلى 


وإذاتفحصنا النوع الأخير لوجدناه يقبل أن يحصل للنفس بهذا النحو بالقياس 
إلى أى تشخص لفرد. أو تعين لهوية» فطالما أن متعلق الإدراك هو المعنى بما 
هو هو بحده النفسى وقسطه الصرف مستغرقا فيه مغفولا عن كل ما عداه. 
فحيثما فرض ذلك المعنى بالقياس إلى أي شخص وهوية أمكن أن يستغرق 
فيه كذلك بمعزل عن ذلك الشخص وتلك الهوية. فإدراك معنى مفرد كالبياض 
أو معان بماهى متضامة كمعنى الطائر بماله من خصوصيات ومميزات يمكن 
أن يستغرق فيه بمعزل عن أي تشخص وتعين فى أي شخص وهوية؛ وكذلك 
الحال فى الإدراك المركب كإدراك أن النار حارة مثلا أو أن الجوع مؤلمء أو أن 
الفيويةب الأنعهاء لايسعيدان أو أو الشافف سيد دونه للغيو او أن الحصدين 
متنافيان» فإن إدراك هذه المعاني يمكن أن يكون بالإستغراق فيها بما هى هي 


بمعزل عن اي تشخص وتعين فى اي شخص وهوية. 


1. وجه التسمية بالكلية والجزئية 


ولذلك نجد أن المعنى بحده النفسى بسيطا كان أو مركبا إذا قيس إلى 
موارد التشخص والتعين فإنه يقبل أن كر إدراكه بما هو كذلك في أي من 
تلك الموارد. ولأجل قابلية هذا النحو من الإدراك لتكرر إدراكه ولبحافلة في 
كل موارد تشخصه أو بالقياس إلى كل شخص وهوية ناسب تسميته بالكلى 
وناسب تسمية النوع الآخر بالجزئي؛ لأن الإدراك بنحو جزئي يشكل 0 
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من مجموع الموارد التي تقبل أن يدرك ذلك المعنى بما هو هو منهاء وأن 
يحكى عنها ويقال عليها. 

ومن هنا نجد أن إدراكنا منه كلى ومنه جزئيء فالكلية والجزئية وصف 
لنحو التوجه والإدراك للمعنى فالمعنى تارة يتعلق الإدراك به بنحو جزئى 
وأخرى بنحو كليء ولا يضح وصف المعنى بالكلية والجزئية إذ اتصاف 
النعاى وبا بالريسي ا نغرط إنشعاء أجل للحاطين ريه لان المرسيرك 
بالكلية هو صرف المعنى الملحوظ بما هو قابل للحاظ فى موارد التشخص 
والتعين» والموصوف بالجزئية صرف المعنى الملحوظ بما هو لشخص 
بعينه أو بالقياس إلى تشخص بعينه فالمعنى قابل للحاظ الكلى والجزئي أما 
هو في نفسه فليس بكلى ولا بجزئي. 


. تمييز الإدراك الكلي عن إدراك اللفظ 

ثم إنه لما كانت الألفاظ التى وضعت للدلالة على المعانى المتصورة 
لضرورة التخاطب والتواصل قد اكتسبت علاقة اندماجية في اللحاظ مع 
المعانيء فصارت كأنها هى هى. فتغوفل قهرا عن إثنينيتهما لمكان كثرة 
التدليل بها عليهاء فقد يصير ذلك مدعاة للخلط» فيتوهم كون المعانى التى 
تعقل بنحو كلى ليست إلا الأسماء والألفاظ فلا معنى للكلية إلا إدراك اللفظ: 
فيحصر إدراك المعنى بالإدراك الجزئي. 

ونحن إذا تنبهنا وازددنا حذرا فى تفحصنا انكشف لنا أن للمعاني حظا 
من الإدراك بمعزل عن الألفاظء بل ليست الألفاظ إلا آلة التواصل والتخاطب 
لنقل المعانى من مدرك إلى مدرك. ولو لم يكن وراء اللفظ معنى لكانت كل 
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الألفاظ سواءء. ولو لم يكن مدلول اللفظ هو المعنى بما هو هو بمعزل عن 
شخص بعينه ومورد بعينه. بل لو كان الوضع بإزاء المعنى بما هو شخص 
بعينه أو لهوية بعينها لما أمكن التدليل به على غير ذلك الشخص. وبغير 
القياس إلى تلك الهوية» بل إِنّ قابلية الألفاظ للتدليل بها على كل موارد 
التشخص وبالقياس إلى أي هوية إنما هو لمكان قابلية معانيها لأن تدرك 
بقسطها النفسى فى كل تلك الموازه؛ وليس.هذا إلا معنى كلية الإدراك» 
ولعله يكفينا التنبه إلى حال المعاني قبل وضع الألفاظ لهاء وكيف أنَّ إدراكها 
قبل وضع اللفظ بإزائها كان بنحو كلى. بحيث قطع ارتباط المعنى بالشخص؛ 
وقصر النظر عليه ثم وضع اللفظ بإزائه على أن إدراك الألفاظ بدون معانيها 
متاوط باتعو يعبر ف السمتى» اناكوع من الأذراك الناقض بو البيال د 
الإدراك المنقسم إلى الجزئي والكلى هو الإدراك التام. 


6. تمييز الإدراك الكلى عن الادرك الخيالى 


ومثل ذلك فى استدعاء الخلط مايعرض لنا من إدراكنا لصور المحسوسات؛ 
إذنرى أننا لا نقدر على تصور شكل إلا وهو ذو لونء ولا لون إلا وهو لشخص 
بعينه. ولا شخص من المحسوسات إلا فى مكانء: فكما أن المعانى التى 
فى المحسوياك اذأ يكن در ركه لاب افيد إلى لوقه دراك الحجنيى 
كذلك لا يمكن أن تتخيل إلا بالقياس إلى تلك الظروف: وعليه فيعرض نا 
أن نصف المعاني الكلية بأنها مجرد ألفاظ أو ليست بشىء. 

إلا أن منشأ هذا الخلط يرجع إلى أن ممارستنا للإدراك أول ما تكون لنا فى 
لتر اشاس رتوريظ قوق التي ل(:ز4االستسوس اكب توفن 3م ]دراك سيقت 


١ 
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بعد انقطاع الحس بقوة الخيال. كما أن حاجاتنا التى ننزع إليها بالتحصيل أو 
الدفع تبعا لشهواتنا ورغباتنا منذ بدو نشأتنا تتعلق بما هو محسوس؛ لأنها 
أولى القوى التى نتيا للإدراك بها وأولى الحاجات التى تلح نفوسنا فى طلبها 
وحيث أنْ كل ذلك كان منا متكررا ومتكثرا فحرى به أن يوثق النفس بالحس. 
هو المتحقق والمتحقق هو القابل لآن يدرك بقوة الحس صورته. أو لتتخيل 
وتصير قابلية الحس أو التخيل معيار قبول الفهم والتفات النفس. 

وبالتنبه إلى هذا المنحدر بإيغالنا فى الفحص والحذر أمكننا أن ننأى 
يفكرنا عن السقوط فريسة المأنوس والمتعود. فننفض غبار الخلط بين 
التخيل والتعقلء» وإن كفى الإلتفات إلى ما سبق تبيننا إياه من حقيقة التعقل 
ليفترق عن التخيل. 

ولكن إذا أردنا أن نزيد الأمر فحصا وتمحيصا ونطهّر ساحة الفكر من 
المعانى المعقولة بكونها متوجها إليهاء مفصولة في التوجه عما يجعلها في 
معرض القابلية لأن تنال بأدوات الحسء وقابلة لأن يتوجه إليها كذلك في 
كل موارد تشخصها فردا بعينه. وصيرورتها هوية تؤهلها لنيلها بهاء وبالتالي 
ليست بما هى معقولة من سنخ ما يتخيل وإن كانت قابلة لأن تتخيل بما هي 

فعدم قابلية المعنى بما هو معقول بنحو كلي للتخيل إنما يعني أنه ليس 
بشىء متخيلء لا انه ليس شيئا على الإطلاق؛ لأنه بما هو معقول بنحو كلى 
ليس مأخوذا بما هو شخصء أو فى شخص بعينه؛ بل تتوجه النفس إليه 
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بصرف ذاته. ومن ثُمٌّ تتوجه إلى قابليته لذلك فى جميع موارد التشخص؛ 
أي أنّ شأنه أن يدرك كذلك في ضمن كلّ تلك الأفراد التي تتحفق وتفرض 
متحققة. فالمعنى بما هو كذلك غير قابل للتخيل؛ لأنَّ النفس توجهت إليه 
توجها فى عرض التوجه بقوتى الحس والخيال بنحو كلي بان التفتت إلى 
ضرورة كون المعنى بما هو مفصول عن ما اختلط به من موجبات التشخص 
والتعين هوية ما _فكان فردا بعينه قابلا لان يتوجه إليه كذلك فى كل فرد. 
وإلى هنا فقد صار شأننا أن نلتفت إلى أن تعقل النفس بنحو كلى لما 
ناله الحس وحصل فى الخيال إنما هو بتوجهها بنحو ضروري وتلقائي 
بالإستغراق فى لحاظ المحسوسء فيحتكر توجهها بما هو هو بمعزل عن 
كونه هذا المحسوس أو ذاك بعينه, بل بما هو قابل في صرف نفسه للتطبيق 
التكتى واالتحاظل فى ممع هراز« التلن: قاذ بكرن وهو ريده إل كلك 
ثأياك للنمن والتحل: وإنما يمكن أن يقترن لحاظ صرف المعنى المتعقل 
بالتطبيق واللحاظ له في شخص بعينه بالإستعانة بالحس أو الخيال» فيكون 
فقولا سد حترقن : جتنا بالاخار#الحبيية أر الخال أو الر همي 
وحيث إن التعقل بنحو كلى هو حكاية لحال المعنى المتعقل فى ظرف 
التعقل من القابلية للتعقل كذلك في جميع موارد التشعخص والفعلية؛ لا أن له 
بمعزل عن ذلك اللحاظ فعلية يكون فيها بما هو هو حتى يبحث عن صورته 
الحسية أو الخيالية» بل فعليته إنما تكون بما هومتشخص فردا ومتعين 
هوية ماء وبالتالي يكون قولنا عن المعنى المحسوس أنه معقول تعبيراً عن 
خصوصية اللحاظ له ل عن خصوصية له بما هو متحققء وقولنا كلى حكاية 
لجال :فى ظر نك لفقل من القايك ايها ها ستحتط نينا لوعن حند» النيسض 
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في جميع موارد تشخصه وفعليته؛ لأن التشخص والفعلية إنما هي له. وطالما 
كانخاموعيات 'العتندضن حيلف زمتعدؤة كانت الهويات محعيددة: 

وبناء عليه لا يستقيم التوجه إلى المعنى بحده النفسى بالحس أو الخيال؛ 
لآن القوديحة لد مدنا هيو كز للك ركوية انفد اللعاطا عله وَاتوال هوارة 
تشخصه. والحال أن تحققه القابل معه للحس أو التخيل إنما هو بما هو 
متعين فردا بعينه أو لهوية بعينها. 

وبذا يظهر جليا ضرورية الإدراك العقلى للمعاني المحسوسة فضلا عن 
غيرهاء ويبين الفارق بين محسوسيتها ومعقوليتها؛ فينفض عقد الخلط بتعبيد 
طريق الفهم وجلوها من وحل الوهم لتستثبت الأقدام خطوتها وتستكمل 
الأفهام فكرتها. 


4. إمكان إدراك الهويات في ذاتها 

بالتنبه لما سلف أمكننا أن ندرك خصوصية القوة العاقلة فى تصرفها في 
المحسوسات بالتجريد والعزل سواء كان تجريدا وعزلا للمعنى عن شخص 
وهوية بعينهاء أو عن غيره من المعانى والخصوصيات التى للهوية: وبالتالي 
كلما ازداد التجريد والعزل أوغل المعنى فى العموم لأجل اتساع رقعة أفراده. 

فعندما أدرك عبر الحسٌ الشىءً الذي أمامى ثم أقوم بتجريده عن الإضافة 
إلى هويته المعينة التى أمامى فأقصر النظر على الصورة بما هي هي فأكون 
قد قمت بأول تجريد؛ وهو الفصل عن الإرتباط الموجب لجزئية المدرك 
وأستغرق فى لحاظ الصورة بماهى هيء ثم ألحظها بنحو كلىء ثم أقوم بتحليلها 
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وتشريحها عقلياء فأفرز فى اللحاظ بين خصائصهاء وأعزل تلك الخصائص 
عن كونها لهذه الصورة, بل أستغرق فيها بما هى هى ثم ألحظها بنحو كلى. 
ف اللخصيعة «اللتصرص اك الا ين لامها للك لاجو تعن دهان 
هى ذات»ء وذلك بان ارتقى بالتحليل لتبين مبادئ الخصوصيات واوائلها. ثم 
انمد ها تقضيب كلك الحسوصياة الأول القن تاتلقب الدات ومين ماحفب 
إلى الناك عليه رمدة ع نكسن الاك ومن لحن أن اتحكل لا مكف القناء 
بهذا الفرز ما لم يستعن بأدوات الحس» لتبين كل الخصوصيات بالتشريح 
الحسى أولا ثم تأتى مهمة العقل فى كيفية الفرز والتمييز بين ما هو متضمن 
فيها وما هو مقتضاها وما هو منضم لها. 

ونخن .وان كنا نذرك»الحن الآثار الحشية [لكسوسن إلا إن تللك الاثاى 
هى بصمات للذات المحسوسة فى ما بإزائها بتوسط نحو الإرتباط وقسط 
تابلية مئازاكها الحسوعيات الف لالت وليست بمعزل عنهاء بل تابعة لها 
ولدلك بعد تشريح الحس واقتناصه لتلك الآثار يأتى دور العقل فى تفحصها 
والفصل بينها واستنباط مبادئها التى هى وي نفس الذات. وبتحديد 
الكموميات الت للذاك فإن كان لخلك السسزر سات اسم ردان علدا يداو اله 
كنز عل امسا مدعا زلا الأ الاق الى إلأاسريانا لللخصرصة من 
الذاث إلى رهاننا زاكها ميت تابليقة: 

وبالتالى فإن الإثنينية بين ما يظهر من الآثار وبين نفس الذات تابعة للمغايرة 
نين الذات :وما نإزائها من الذوات؛ لآن الآثان إنماهى اخوال الذات من حيث 
أإكايليايها تإرانها كيده اعلاموضوعاة بالكسرصيات الى تنسها فين يها 
تأتلفه الذات وتتضمنهاء أما آثار الذات فهى الخصوصيات 9 حيث 0 


اكد 
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فعلها أو انفعالها بتوسط الإرتباط بما بإزاء الذات. 

فالنار مثلا شيء في ذاته تكون عناصره من حيث هى فى نفسها حقيقة 
النار وكنههاء وتكون من حيث فاعلية أو انفعالية عناصرها حومط ارتياطها 
بالإبصار مثلا ذات لون ما أو شكل ما أو حركة ماء وتكون من حيث فاعليتها 
بتوسط إرتباطها بحس البدن حارّة وبتوسط إرتباطها بالمماسة بشىء 
قابل للتحلل بها محرقة». وهكذا الكثير من الآثار التى تتعدد بتعدد أنحاء 
الإرتباطات وإختلاف نحو قابليتها وقابلية ما ترتبط به. 

ولكن كل تلك الآثار بالنسبة إلى الذات تابعة إلى خصوصيتهاء وليست إلا 
سريانا وبصمات للخصوصيات بالنسبة إلى ما بإزائها المرتبط بها بالفعل أو 
الإنفعال: كل هذا لما تقرر من قواعد العلية والسنخية والقابلية. 

وهذا الفرز والتحليل والإستنياط هو ما قمنا به عندما تبينا حالاتنا 
وخصوصااتنا الإدراكية. فقد احتجنا إلى الإستعانة بما نشعره ونعاينه 
بالوجدانء ثم قمنا بفرز تلك الحالاتء وأدرك العقل ضرورة هويات بإزائنا 
وضرورة ارتباطنا بها وانفعالنا وفاعليتها فيناء وأدرك ضوابط مطابقة الإدراك 
المقتنص من الحس لواقع الهويات المحسوسة بتبين خصوصيات أدوات 
الحسء كل ذلك بتوسط إدراك العقل برتبة سابقة للأسس الضرورية التي 
تحكي كيفية تشكل الواقع» والتى بتوسطها أيضا أدرك العقل أن مبدأ تعدد 
أنحاء الإدراك فى النفس هو تعدد قواها وتعدد خصوصيات الواقع. 

ومن هنا ندرك إمكان إدراكنا للأشياء فى ذاتهاء بمعنى انحكاء خصوصياتها 
المؤتلفة لها بتوسط إدراكنا لآثارها وتحليلها وتشريحها عند العقل ومن ثم 
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الفرز بين ما هو مبدأ وبين ما يتكئ على المبدأ من الآثار والقابليات على أن 
للعقل غورا وتفحصا تشريحيا يفض فيه عقد الغموض فى تحصيل الإدراك 
اليقينى الثابت بالذوات فى صرف معناها 552000 

وها نحن كلما ارتقينا فى الفحص والتنقيب تكثر الودق اللامع؛ ليصيب 
أفهامنا فتنبت حدائق العلم وتتفتح ورود الحكمة فتغري بسحر الحق عيون 
غزاتهاء فتقعدهم عن اقتحامها بتجنيدهم لحماها. 


٠‏ . خصوصية القوة العاقلة 

القوة العاقلة ليست على حدٌ باقي قوى الإدراك التى شأنها النسخ الساذج 
دون أن تحوز قدرة التثبت من واقعية نسخهاء بل هى قوة تأبى بما هي تلك 
القوة إلا أن تصدق الحكاية فيما شأنها أن تحكيه وتحسن الرعاية لضوابط 
حكاية بافى القوى. 

فالقوة العاقلة وكما ظهر فى كل مواطن الإثبات والنفى بالاستدلال 
والتفكير تعتمد على ما بان لها بنفسه بمحض مواجهتها له من أن الثبوت 
والإنتفاء لا يجتمعان معا للشىء؛ فوترن. كان اقوضن :تنوف مع لاد 
مستوجبا لفرض اجتماعهما كانت حكاية عدم الثبوت والإنتفاء حقا صادقاء 
ومتى كان فرض عدم الثبوت أو الإنتفاء مستوجبا لذلك كانت حكاية الثبوت 
حما صادقاء فطالما أن حكايتها تدور مدار استلزام تخلف المحكى فى الواقع 
فرص عتما شين دلا قيرور؟ أن تكرن للشو الماقلة يما عي جنا 
القوة -إذا ما أعتقت من ربقة الإتباع والإستئناس وطغيان باقى القوى- إذا ما 
أدركت فهى تنطق عن عين الواقع. 


عد 
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.١١‏ وحدة الحقيقة ومعناها 

لقد ثبت لنا أن ههنا واقعا وهويات بإزائناء فإذا ما أدرك العقل فكما أن 
إدراكه يناجى في حكايته ذلك الواقع؛ والواقع بهوياته وعلائقها هو هو وليس 
غيره. وإلا لزمنا الجمع بين النقيضين فكذلك حكاية الواقع تأبى التعدد 
والتكثر. وإلا لزم إما فرض خطأ الحكاية فلا تكون حكاية عنه. وإما تعدد 
الواقع فلا واقع أصلاء وكلاهما مستلزم الجمع بين النقيضين كما سلف. 

وبالجملة إن تعلق الإدراك بما هو واقع وحكايته عنه إنما تكون صحيحة 
بمطابقة محكي المدرك لما عليه الواقع فى نفسه. فإذا ما طابقه كان الإدراك 
متلق لوقه« ليسكا ينها عن لبس يما هو :كيه كاه يكن أن يكو 
للواقع مدركات متعددة ومتخالفة توصف العف لأن حقيقية الإدراك 
بمطابقة محكيه للواقع» فمطابقة المحكيات المتخالفة والمتباينة للواقع 
يستلزم كون الواقع بحسب احدها غيره بحسب الأخرى. وبالتالى يكون هو 
وليس هوء وهذا بيِّن الإمتناع كما سلف مكرراً. ْ 

وحيث إن الإدراك قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه فيكون محكيه مغايرا 
له. وبما أنْ غرضنا بما نحن ذوات مدركة هو انحكاء الواقع لنا كما هو في 
نفسه كان لا بد لنا من اتباع نهج قوة العاقلة فى ضبط الإدراك؛ وحفظ سيره 
للوصول إلى الغاية التى ننشدها؛ ولكى يتأتى لنا ذلك فلا مناص من استبيان 
ذلك النهج بالعكوف عليها واستنطاقها؛ لتنسج لنا حبل النجاة من الغرق في 
مستنقع الجهل المتزين بزي الحقّ بلا حقيقة؛ كى لا تسقى النفوس من عكر 
مائه فتلبت شحرة الخلاف والشقاق. 
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؟ .١‏ مراتب الادراك 

بعد بيان أن محكىّ الإدراك قد يطابق وقد لا يطابق الواقع فلابد من تبين 
مراتبه بالقياس إلى المطابقة وعدمهاء ومن هنا فالإدراك إما أن يكون لنا بنحو 
أن الواقع على طبقه. وهذا تارة يكون كذلك فى الواقع. ولا يمكن ان تكون 
الواقع على خلافه؛ بأن يكون منشأ الإدراك استلزام فرض خلافه الجمع 
بين النقيضينء وأخرى لا يكون كذلك بأن يكون منشؤه الأنس بمتعود أو 
موروث وميل لهوى واتباع لمطاع يجوز فى حقه الزلل؛ أو طغيان لغير قوة 
العقل. حيث تتنطح لما ليس بمقدورها. 

وإما أن يكون لنا بنحو أن الواقع يرجح كونه على طبق المحكىء وهذا 
على نحوين؛ إذ تارة يكون الترجيح واقعيا فيستند لإدراك ما شأنه أن يستلزم 
الراجح. إلا أن يطرأ ما يعطل جريان مقتضيه على مقتضى شأنه. فإن جهلنا 
بتحقق المانع توقعنا ورجحنا كونه المتحقق لمكان إدراكنا لتحقق مقتضيه. 
ولولم نرجحه ورجحنا منافيه للزم الجمع بين المتنافيين؛ أي كونه مقتضى 
الشأن وعدم كونه كذلكء وكون منافيه طارئاً وغير طارئ ولأجل ذلك رجح 
مضمون إخبار من هو عاقل موثوق متثبت فى إخباره؛ إذ من شأنه وهو كذلك 
أن يكون إخباره على طبق الواقع؛ إلا أن يعرض له عارض كنسيان أو اشتياه؛ 
إذ نسيان العاقل المتثبت واشتباهه أمر قد يتفق ويقل حدوثه وإلا إذا فرض 
كثيرا ففد خولف فرض كونه عاقلا صحيحا قادرا على التثبت. 

ومن هنا فمالم ندرك أنه ناس أو مشتبه رجحنا مطابقة محكى خبره للواقع؛ 
لآن قانهيما هو كنالك أكون الخياره كذلك وستلة الحال إن كان علبلا 
كثير الإشتباه والنسيان فإنه بما هو كذلك من شأنه أن ينسى ويشتبه فيخالف 
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محكى كلامه للواقع» فلذا نرجح ونتوقع مخالفة خبره الواقع» وبالجملة 
يكون الترجيح فى هذا القسم عقليا يمتنع عدمه لاستلزامه التناقض. 

وتارة يكون الترجيح لمكان محبوبيته ومأموليته والأنس والتعود به 
وجميعها من المناشئ غير العقلية» أي غير المرتبطة بخصوصيات استكشاف 
الواقع» وبالتالى يكون الترجيح بها فى حقيقته ليس إدراكياء وإنما ميلا وأنسا 
نفسيا يعقبه ترجيح للمدركء وهذا لا علاقة له فى الكاشفية عن الواقع. 

فالأول يقين عقلى؛ أي يقين مضاعف؛ لأنه يقين بالمدرك ويقين بثباته 
فهو اليقين الثابت غير القابل للزوالء والثاني وثوق شخصى وهو فى حقيقته 
جهل مضاعفء أي جهل بالواقع وجهل بأنه يجهل؛ ولذا يمكن تسميته بالجهل 
المركب.ء والثالث ظن عقلي يستلزم في مقام العمل وترتيب الاثار إطمئنانا 
نفسيا بمعنى عدم إحتمال الخلاف بالفعل؛ لعدم منبه على وجود مانع فعلية 
الإقتضاء وإن أمكن التخلف في نفسه. والرابع ظن شخصيء وهو فى الواقع 
أنس نفسى واستذواق شخصى لاقيمة إدراكية له في نظر العقل. 

ثم إننا قد نتوقف فى حال محكى الإدراك من جهة المطابقة وعدمهاء فلا 
نرجح أيا من طرفي النقيضء بل نسكن أمام تعينه. وهذا ما عبرنا عنه سابقا 
بالإدراك الناقص المتقوم بالجهل لحال المدرك في الواقع؛ فهو عبارة عن 
الإدراك الساذج المجهول حال محكيه واقعا مع الإلتفات لمجهوليته كذلك؛ 
وهو المسمى بالجهل البسيط؛ لانه متقوم بجهل واحدء وهذا متى ما افترن 
بالإلتفات إلى استواء نسبة المجهول إلى أي من طرفي النقيض في نفس 
الجاهل؛ عرضت النفس حالة الشك التى إنما تعرض الجاهاة بالجهل انظ 
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والذي يتوخاه العقل _والذي هو غرض فعل الإدراك- هو اليقين العقلى. ثم 
مع تعذره الظن العقلي؛ الذي هو يقين بالقياس إلى أصل الإقتضاء. ظن بالقياس 
الى هرم مرارة:التشلية ور لكي فين كيف سار نلعتل فى تيون لكيه 
العقلى؛ او الظن العقلى؛ سواء بإدراك بسيط أو مركب وجب ان نعود فتفرز 
أنوام المعاتى وأتهاء الإدزالكة لنحين سمل النقل فى عسل الشكير لتجمتيل 
المخورل هوا عو معلوه كنا تامنيي لنانالك قينا شلت» 


الفصل الرابع: 


© أنواع المعاني 
© تسلسل العقل في إدراك المعاني 


أنواع المعاني وتسلسل الإدراك 


.١‏ أنواع المعانى 

منها معان تقال على ما يقبل أن يكون بالفعل ومتحققا فى نفسه. بحيث 
حال كل ما يكون من المعانى؛ مطابق محكيه بما هو مدرك شىء بالفعل؛ 
سواء كان مستقلا فى نفسه أم متقوما بالإرتباط بغيره» والأول كالجسم 
كاللون والبياض والسواد والحرارة والبرودة والطول والعرض والإستقامة 
والإعوجاج والليونة والصلابة.... فهذه كلها معان تحكي عما هو بالفعل 
والثانية فعليتها فى غيرها ومرتبطة به وتسمى أعراضا وأحوالا. 
بالفعل والمتحقق والموجود والواحد والكثير والهوية. 

ومنها معان تقال على الأشياء من حيث نحو علائقها فيما بينهاء فلا يكون 


محكيها ذات الشيء؛ وإنما من حيث نسبته إلى غيره من الأشياء. وحيث 
إنَّ نسبته إلى الغير من فعل الإدراك إلا أنّها نسبة تستند إلى حال الشيء في 
نفسه لا بمحض انتقاء الإدراك: بل هى معان لعل نحي با 
الشىء مع غيره ولا تقال على لأساف فيه نل مفنجيية الجا النسنة؛ 
وذلك كمعنى العلة والمعلول والمتقدم والمتأخر والفوق والتحت والأب 
والإبن»ء حيث مقوليتها تتضمن لحاظ محكيها من حيث نسبته إلى غيره 
بعلاقة العلية والمعلولية» والتقدم والتأخرء الفوقية والتحتية» والأبوة والبنوة. 
وسائر المعاني التي على شاكلتهاء والتى هي معان تتوقف صحة مقولية تلك 
المعاني بحسبها على استنادها إلى الخصوصية المقتضية لانتزاعهاء وتسمى 
بالإضافات أو الأحوال والأعراض الإضافية. 
ومنها معان تقال على ما هو فى الإدراك من حيث حاله فى الإدراك؛ كمعنى 
المفهوم. والكلى والجزئى. والذاتى والعرضيء والموضوع والمحمول. 
وعقد الحمل وعقد الوضعء والقضية وغيرها من المعاني التي تصف أحوال 
المدرك من حيث نحو إدراكه إلا أن صحة مقوليتها على غيرها من المعاني 
تتبع خصوصية تلك المعاني في نفسها؛ لأنْ الغرض هو إدراكهاء وبالتالي 
يكون اتصافها فى الإدراك بتلك المعانى إنما هو من حيث توسطها لحصول 
إدراكها كما هي في نفسهاء أو الإنتقال 5 إدراكها إلى إدراك غيرها. 
ومنها معان صامتة في مقوليتها لا حكاية لها في نفس الأمر والواقع؛ ولا 
تقال بالفعل على شىء. ولا يمكن أن تقال وإنما يتعمل لها العقل محكيا 
وأفرادا؛ إضطرارا فى مقام التعبير والربط بغيرها في الإدراك» وذلك لأنّ 
ب إدراكنا لأمثالها يكون بتوسط إدراكنا للعناوين القابلة للمقولية بالفعل؛ والتي: 


إما بأن تكون مستوعبة فى مقوليتها فتلحظ مرفوعة ومنقوضة. فلا يكون 
للمفهوم المعبر عن حال نقضها ورفعها قابلية للمقولية بالفعل بالضرورة. 
إذ طالما أن فعلية أفراد خارجة عن مقولية عين المعنى ممتنعة» فإن المفهوم 
المعبر عن نقضه ونفيه سيكون صامتا فى مقوليته. ممتنع الحكاية عن شىء 
بالفعل بالضرورة. وذلك كمفهومى (اللاشيء) و(اللاهوية) ومفهوم (العدم) 
المطلق أو (اللاوجود) و(اللاتحقق). 

وإما بأن تكون محصورة الأفراد أو القيود. ممتنعة الإزدياد فيفرض العقل 
ويتعمل للمفهوم أفرادا أو قيودا أخرى؛ فيكون المفهوم المعبر عن ذلك 
المعنى مقيدا بفرض افراد او فيود اخرىء ممتنع المقولية بالفعلء وصامتا 
لا حكاية له بالضرورة؛ وإن كان بما هو ملحوظ بنحو كلى وكمفهوم ما 
قابلا لذلك بالتعمل العقلى والفرض الإضطراري فى مقام التعبير والربط مع 
غيره فى الإدراك» وذلك كمفهوم (إجتماع النقيضين) و(النقيض الثالث) 
و(واجبا الوجود) و(المتمائلان) وغير ذلك مما يمكن تعمله؛ وجلىٌ أنّ ذلك 
مخصوص بما هو ممتنع الوجود فى نفسه؛ لاستلزام فرض وجوهه الجمع 
بين النقيضين. 

فهذه أنواع خمسة من المعانى قد زاولنا إدراكها جميعا فيما سلف من 
التنفحصء وسيأتي في مستقبل الكلام زيادة تطبيق لها. 


؟. تسلسل العقل فى إدراك المعانى 


إن للعقل تسلسلا في إدراك المعنى بالنحو الذي يتدرج به للوصول 


/ك/ا 
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فى سلسلة إدراكه للمعنى؛ والذي كنا قد طبقناه فيما سبق من التفحصات 
وستكقوم اشوا بك يكنا ءتقنينا نت العق] ««ودخظ اكه التع له لداتف مقر قن 
التحفظ فى مقام الإدراك على نيل غرضه الأسمى. ْ 
© المرحلة الأولى: اللحاظ الإستغراقى فى المعنى (المعنى بما 
هو هو) 

إِنْ العقل فى أول مواجهته للمعنى يلحظه بالإستغراق فيه والإنقطاع إليه. 
بحيث يكون المعنى مستحوذا ومستآثرا بالإدراك» فالمعنى ملحوظ بما هو 
هو فى صرف نفسه ومحض ذاته؛ مغفولا حال لحاظه عما عداه. والذى 
عن مي ات ادن اللجاظ امو بعية ارائله يمره وعايفي لعا كه رعلامها: 
واقو لخد عدبا تكو هلهال وان كوا ةكم النخرويع صني النتعاطل لا 
ملحوظة الخروج عنه؛ لآن ملزومها هو الذهول عنها بالإستغراق فى صرف 
المعنى ولذا كان المعنى فى صرف نفسه قابلا لها جميعاء ويقبل أن يستغرق 
فيه في ظرف أي منها. 

© المرحلة الثانية: لحاظ ما يرتبط بالمعنى لذاته بذاته 

ثم ينتقل العقل إلى إدراك ما يستند ارتباطه بالمعنى وعروضه له. لخصوصية 
ذاته بمعزل عن دخالة قيد أو علة مما يقال عليه من حيث هو هوء سواء ما 
كان ارتباطه بالمعنى وعروضه له.ء لخصوصية بعض ما يكتنفه المعنى من 
الخصوصيات كما فى المعانى المؤتلفة من خصوصيات متعددة. أو كان 
وكا قله الاك المعكن رمحا النتةا سواء وحدانية حقيقية كما فى المعاني 
الحميظة لباقتن إلى عا يتوكلقية الاك الأ ضيه اقلا قرا ينها در ميت 
كون ارتباطها ومقوليتها لذات المعنى بالإطلاق دون دخالة قيد او علة فيه. 
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© المرحلة الثالثة: لحاظ ما يرتبط لذاته بغيره 

ثم يشرع العقل بإدراك ما يرتبط بذات المعنىء ويكون من أحواله التي 
لم يكن المعنى لذاته إلا قابلا له وممكنا ارتباطه به. أما فعليته له فبتوسط 
غيره» فيكون إدراك الإمكان والقابلية داخلا فى المرحلة الثانية؛ أما إدراك 
الفعلية فداخل فى المرحلة الثالثة» فيحتاج العلم بفعلية الإرتباط إلى العلم 
بفعلية العلة. 

وبعد أن يدرك العقل ما يرتبط بالمعنى لذاته بذاته» ولذاته بغيره» يشرع فى 
إدراك ما يرتبط بمقارنه؛ أي ما يرتبط بالمعنى من حيث هو مرتبط بالغير: 
لذلك الغير المرتبط به. فالإرتباط حقيقة مع المقارن المضم إليه أما المعنى 
الأول فى نفسه فلا قبول ولا إمكان لارتباطه به. وإنما القبول والإمكان 
للإرتباط وفعلية الإرتباط بمقارنه الذي له ذلك القبول للإرتباط بالثالث بما 
هو فى ظرف مقارنيته للمعنى الأول؛ فارتباط المعنى الأول بالثالث إنما هو 
بقيد مقترنيته للثانى ومنضميته له؛ ولذا كان حمل الثالث عليه من حيث 
انضمام الثانى إليه كقيد له الإقتران بالثالث بذاته. سواء كان لذاته أم لغيره 
وليس إلى العلم بالحمل من سبيل ما لم نعلم منضمية الأول للثاني» فالعلم 
بمنضميته له داخل فى المرحلة الثالثة» والعلم بارتباط الثالث بالأول المتقيد 
بالإرتباط بالثانى داخل فى المرحلة الرابعة. 


هذه هي المراحل التي يتدرج فيها العقل فى إدراكه للمعاني. 
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© تعقيب 

ثم إن هذا التدرج النفس أمري في إدراك المعنى ولواحقه قد يضطر العقل 
فشان بت تيدر مطروقى بو تسد إلى سصيولة: كلك كمال كان الجعدن 
فى طبر ف اتانيه مجور لا وبر نذا علد دا يرط :يه تتظللق ,الور الكاسين حال 
العلم بحال المعنى إلى حال العلم بصرف المعنى وما هو في نفسه. 

فغاية العقل الإدراك لما يمكن فعليته وتحققه من المعاني؛ وأول ما يطلبه 
فى رفكل الاو افعو اللعراني على نتزاله عدا نعو الحعتى :ل العم وقير ف 
انلقن عاق كد بشو فى ليه سيط يطاو اكلى قي كلاني عاتب امه 
ويقبل أن يقال عليه وعلة ذلك الإرتباط؛ ومبدأ تلك المقولية جوابا لتساؤله 
بهل هو كذا؟ ولما هو كذا؟ إلا أن الجواب على تساؤلات العقل فى سير 
الإدراك ليس بالضرورة أن يتأتى بالتدريج الذي يتوخاه العقل فى سير إدراكه: 
فيضطر لتقديم المتأخر في نفس الأمر؛ توصلا منه لتحصيل الإدراك بالنحو 
المتسلسل كما سلف وتبيناه» أما كيف يسلك العقّل سبيل التحصيل للعلم 
بكل مرحلة من المراحل الأربعة وكيفية توسط بعضها فى حصول الأخرى؛ 
تهذانها يجب طلينا ان تشروضي نم لفقل فى دراه تيون كتفت كو بخ 
ذلك؛ لنذوق من كأس يقينه ونتدرع بدستوره ويكسونا خلة كماله. 


© الحمل: زهو هو) و(يقال على) 

© أنحاء الحمل المقولي 

© تفصيل الحمل المقولي وإجماله 

© قواعد الإستناج التفكيري 

ه الأشكال الأربعة للدليل 

ه ضوابط الإستنتاج من حيث جهة الحمل 

© كيف الإستنتاج في الحمل الشرطي المتصل والمنفصل 


هينات التفكير وضوابطها 


.١‏ الحمل: (هو هو) و(يقال على) 

إن الإدراك بأنحائه للمعانى بأنواعها إدراكا تاما كما تبيناه سابقا تارة يكون 
التو النسيطةبآن ينض الاد وات عا ميرك البماق وخصرصية النقية: 
وهو التصور. وأخرى بالنحو المركب؛ بأن يدرك المعنى من حيث ما يرتبط 
به مما هو خارج عن ذاته ومحكوم به عليه. وهو التصديق. 

وحيث تبين لنا أيضا تبعا لذلك أن الجهل على نحوين: إما بصرف الشىء. 
ونا بدا رفظ به أ 3ا#التمول المع ,بعالمو دن تيه لاظلديا إدراك ماخر 
عليه فى نفسه. وبالتالى إذا ما حصلناه يكون إسنادنا وربطنا بين المعنى وما 
شك صرق ناته كسد وى تكس ريطا در ارات وحففة المي هن 
ذلك المفيقن الذى حصلناه. أي اننا تسن لمعل الاق عاق الشانق نيحو أن 
اللاحق ذات وحقيقة السابق. ولذلك نسمى هذا الربط والحمل للمعنى يبحمل 
هو هو أو الحمل الذاتى. ْ 


فالمطلرب في حال الجهل لصرف المعنى هو إدراك ما يحمل على 
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البعتن بالحدل الذاق» ولو داك الك يه ارليواوكن ما تهيد طلنه تابديت 
دتسعى 0ن جد اننا الا ,الى تيدف م دالوالل ليه 
اللاحق بهذا الجمزز . ا 

رباتالي فإنّ كلا من المعنيين يلح بما هو هو وقي نفسه لابنحو كلي 
ولا جزئي, بل يقصر النظر عليه ولذا لم يكن للمعنى إذا وضع أن يحمل عليه 
بهذا الحمل حملا إثباتيا إلا أحد أمرين: إما نفسه وإما ما يحكى ذاته وحقيقته؛ 
إذ حقيقة الشىء واحدة لا تعدد فيهاء وإلا لزم التناقض؛ أي أن يكون هو 
وليس هوء ولذلك أمكن أن يحمل بهذا الحمل بنحو سالب كل ما هو مغاير 
للحقيقة والذات. 

وتارة يكون المحهول هوارتباط المعنى بغيره من المعانى المغايرة للذات». 
وك جا ارط لمعت لفاس للها يكار ذالهالد يشيع حمل اعفان لها 
عليها إلا بمعنى الإتحاد فى المقولية والثبوت للأفراد والهويات بعد صيرورة 
كل من الموضوع والمحمول كليا فى اللحاظ أو بمعنى مقولية المحمول 
على نفس الموضوع إذا كان الموضوع ملحوظا بنحو جزئى وفردا. 

وهذا الحمل هو الذى نستعمله عادة فى علومنا ومحاوراتنا؛ ولذا يسمّى 
بالحمل الشائع الصناعي. وكما كان مبدأ العمل الذاتي كون المحمول ذاتَ 
وحقيقة الموضوع فى نفسه فصحح ذلك حمله عليه؛ أي أن يُلحَظ ويدرك 
الموضوع من حيث المحمول بطريق الحمل الذاتي كذلك؛ فإن مبدأ الحمل 
المقولى هو حال المحمول من الموضوع؛ إذ تارة يكون المحمول المغاير 
للموضوع من ذات الموضوع وجزثه المقوّم له. وأخرى مقتضى ذاته 
بالإستلزام أو الملزومية؛ وثالثة يكون بتوسط ما هو خارج عن ذات الموضوع 


وفى ظرف عليته له» ورابعة فى ظرف الإنضمام له كما سيأتي تفصيل تفحصه. 
وقد مر مايدل عليه حين الكلام على مراحل اللحاظ للمعنى. 

ولذلك كان الحمل من النوع الثانى ينقسم تبعا لنحو العلاقة بين الموضوع 
والمحمول التي هي مبدأ الحمل إلى ذاتي وعرضي؛ لأنّ المحمول على الذات 
إعاأن لكووسر اها امتقو فوا ار الأرما لها جحي كفي الس لصوف 
الذات. وفى كليهما لا يعقل الإنفكاك في المقولية للزوم التناقض.ء وإما أن 
يكون غير متضمن فى الذات ولا لازماء وإنما يتوسط ما هو خارج عنها 
مطلقا بارتباطه بهاء ولذلك كان نحو الإرتباط بين المحمول والموضوع فى 
الأولين هو الضرورة؛ بينما كان فى الثانى هو الإمكان بحسب ذات الموضوع 
والضرورة بشرط الإقتران بالواسطة كما سيأتى تفصيله ويقودنا إليه التفحص. 

هذا فى الحمل الإيجابي؛ أما السلبى فيكون فى الحمل الذاتى بالنسبة إلى 
ماهو خارج عن الذات» ويمتنع بحسب خصوصية الذات ثبوته ومقوليته على 
أفراد الذات وهوياتها لاستلزام ثبوته للتناقض؛ ولذلك يكون نحو الإرتباط هو 
الإمتناعء أما فى العرضي فيكون بالنسبة إلى ما هو خارج عن الذات يمكن ثبوته 
لهاء إلا أنه ملحوظ في حال عدم تحقق واسطته بنحويهاء بخلاف الإثبات فإنه 
ملحوظ فى حال تحققها. 

ومن هنا فإِن الحمل المقولى بحسب مبدثه تارة يكون ضروريا وإخرى 
امتناعياء وثالثة إمكانياء والإمكاني تارة إيجابى فعلى: وإخرى سلبى غير 
فعلى. 


وبالجملة الحمل بين المعانى إما ذاتى أولى. وإما مقولى وهو المسمى 
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بالشائع الصناعىء والثانى إما ذاتى وإما عر ضىء والمجهول صرف معناه يطلب 
حب يناي عله الحدل رن والمحهول ا دعول'يه انفد أو 
الإقتضاء أو الواسطة بنحويهاء يطلب تحصيل ما يحمل عليه بالحمل الثاني 
بأحد قسميه؛ وسيقودنا التفحص إلى ما بين هذين الحملين من التخادم في 
تحصيل العلم بأحدهما من طريق الأخر. 

وإذا كان الحمل المقولى هو الشائع فلنشرع في تبين خصوصياته ومبادئه 
وكيفية تحصيله؛ ثم ننتقل إلى الحمل الذاتي الأولي» وإن كان الأخير متقدماً 
رتبة على الأول كما تبينا سابقا إلا أنه متأخر إثباتا؛ لتقدم حمل ما تأتلفه 
الذات بالحمل المقولي على حمل تمام ما يحكي ما هي في نفسها وحقيقتها 
المركية من التتسوصيات الموتلفة الها بالحمل الذاقى: الأولى سبوا كان نا 
عسي ون المتقسيت لها أو لادوهدا طاقن وتيدميه على عورد قط 
تفحصنا واعتصامنا بحبل العقل. 


". أنحاء الحمل المقولى 
© النسب الأربعة 

حيث إِنَّ الحمل المقولي يأتلف المعاني من حيث إشتراكها في المقولية 
وعدمهاء فلابدٌ من تفحص حال المفاهيم فيما بينها من حيث الإشتراك في 
المقولية وعدمه؛ والتى لا تخلو إما أن يكون بينها اشتراك تام بأن يكون تمام 
ما يقال عليه أحدها هو تمام ما يقال عليه الآأخرء فتكون نسبة كل منهما إلى 
الآخر هي التساوي فى المقولية» وإما أن يكون بينهما افتراق تام بحيث لا 
يكون شىء مما يقال عليه أحدهما يقال عليه الآخرء فتكون نسبة أحدهما 
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إلى الآخر هي التباين فى المقولية» وإما أن يكون تمام ما يقال عليه أحدهما 
هو بعض قال 50 فيكون الآخر حاويا فى مقوليته لتمام أفراد 
الأول وزيادة؛ فتكون النسبة بينهما هي العموم المطلق من جانب المفهوم 
الأعم والخصوص المطلق من جانب المفهوم الأخص. وإما أن يكون كل 
من المفهومين متشار كين في المقولية على بعض الأفراد ويختص كل منهما 
فى المقولية على ما لا يقال عليه الآخرء وتكون النسبة بينهما هى العموم 
والخصوص من وجه من كلا المفهومين. 

فالنسب بين المفاهيم لا تخرج عن أن تكون إما التساويء وإما التباين. 
وإما العموم والخصوص المطلقء وإما العموم والخصوص من وجه. 

© أقسام الحمل من حيث قسط المقولية 

وعليه فالحمل المقولي لا يخلو من أن يكون بين طرفيه أحد هذه النسب 
الأربعة. فإذا كانت النسبة هى التساوي كانت صيغة الحمل إما الإيجاب 
الكلى أي (كل ما يقال عليه الموضوع يقال عليه المحمول»» وإما الإيجاب 
الجزئى (بعض ما يقال عليه الموضوع يقال عليه المحمول)؛ لأنَّ الإشتراك 
في الكل يتضمن الإشتراك فى البعض. 

وإذا كانت النسبة هي التباين كان الحمل سالباء فتكون صيغته إما السلب 
الكلى أي (لاشيء مما يقال عليه الموضوع يقال عليه المحمول)» أو (كل 
ما يقال عليه الموضوع ليس يقال عليه المحمول». وإما السلب الجزئى أي 
(بعض ما يقال عليه الموضوع ليس يقال عليه المحمول»؛ إذ الإفتراق فى 
جميع الافراد يتضمن الإفتراق فى البعض. 
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وإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق فتكون صيغة الحمل 
إما الإيجاب الكلى فيما إذا كان الموضوع هو الاخص مطلقا؛ إذ ستكون 
مقولية المحمول الأعم شاملة لجميع أفراده» وإما أن يكون الإيجاب الجزئى 
أو السلب الجزئي فيما إذا كان الموضوع هو الأعم؛ لأنَّ بعض ما يقال عليه 
الموضوع خارج عن مقولية المحمولء فبالنظر إلى ما تشمله مقولية الأخص 
المحمول تكون الصيغة الإيجاب الجزئى وبالنظر إلى ما يخرج عن مقوليته 
تكون الصيغة السلب الجزئي. 

وإذا كانت النسبة هى العموم والخصوص من وجه كانت صيغة الحمل 
إما الإيجاب الجزئي إذا كان الملحوظ هو البعض من أفراد الموضوع الداخل 
تحت مقولية المحمولء وإما السلب الجزئى إذا كان الملحوظ هو البعض من 
أفراد الموضوع الخارج عن مقولية المحمول. 

وبالتالى فصيغة الحمل المقولى إما الإيجاب الكلىء وإما السلب الكلى؛ 
بأنا الإنحاب اسوك نانبلب لسري 5000 ش 

© أقسام الحمل من حيث نحو المقولية 

وكما أن الحمل المقولى ينقسم من حيث نحو الإرتباط في المقولية إلى 
ضروري وامتناعى وإمكانى؛ والإمكانى إلى فعلى وغير فعلى» وينقسم من 
حيث قسط المقولية إلى هذه الاقسام الاربعة» كذلك ينقسم من حيث نحو 
مقولية موضوعه إلى ستة أقسام: 

فتارة تكون مقولية جزئية بأن يكون المعنى ملحوظا بنحو جزئى. فيكون 
الحجل اايخضينا: 
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وتارة مقولية الموضوع ملحوظة بما هى بالفعل بحيث يكون محكي 
المعنى أفراده التى بالفعل فقطء فيكون الحمل خارجيا؛ لأنَّ كلية الموضوع 
إقلانة ]مات 

وتارة تكون مقولية الموضوع حقيقية؛ لأنْ اللحاظ مقصور على صرف 
المعنى ومقيس إلى موطن الفعلية» فالموضوع ملحوظ بصرف نفسه؛ مقيس 
إلى موارد فعليته فى ظرف الفعلية سواء التى هي بالفعل أو القابل لهاء والمعنى 
بهذ التخاط هو السرشوع: للكلة المحقفية .ولد لك يكو العيل قري 

وتارة تكون مقولية الموضوع ذهنية؛ أي أخذ المعنى من حيث متعلقيته 
للحاظء فتكون مقوليته عن موارد فعليته الإدراكية حيث أخذ نحو اللحاظ 
شرطاء فيكون الحمل إدراكيا وذهنيا. 

وتارة تكون مقولية الموضوع إفتراضية تعملية باضطرار العقل؛ لعدم كون 
البعتى لجا عر بر شيريها قاياد للققرلنة لالقة انه وان أكان ينحني لد 
اللحاظ قابلا لذلك فيكون الحمل إضطراريا تعمليا. ظ 

وعليه فينقسم الحمل المقولى بلحاظ نحو مقولية الموضوع إلى خمسة 
أقسام: شخصي وخارجي وحقيقي وإدراكي وتعملي. 

ثم إن كلا من المفاهيم التى بينها أحد هذه النسب إذا قسئاها بالنسبة إلى 
كل الأفراة. والوويات: الى بالفعل أو يفن أن كون. بالقغل» قإما أن يكو 
المفهوم مستوعبا في مقوليته لجميعها بحيث لا يخرج ولا يمكن أن يخرج 
أي فرد عن الإندراج تحت مقوليته. وإما ألا يكون كذلكء وهذا إما أن يكون 
مقتسما للمقولية مع غيره لجميعها بحيث لا يخلو أي فرد إما أن يكون 
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مندرجاً تحت أحدهما أو الآخرء وإما ألا يكون كذلك. 

ومن هنا فالمفهومان المتساويان قد يكون كلَّ منهما مستوعبا في مقوليته 
وقد لا يكون كذلكء. بل يمكن أن يخرج عن مقوليتهما بعض الأفراد. 
والمفهومان المتباينان قد يكون أحدهما مستوعبا والآخر صامتا لا يقال 
عل لوقك يكو كز متهماوالة الام غير يستوطيه ولكان بتحبو عونا 
يستوعبان» وقد لا يكون كذلك بأن يمكن أن يخرج عن مقولية كل منهما 
بعض الأفراد. والمفهومان المشتر كان بالعموم والخصوص المطلق قد يكون 
الأعم مستوعباء وقد لا يكون فيخرج عن مقوليته وعن مقولية الأخص 
بالضرورة بعض الأفراد» والمفهومان المشتركان بالعموم والخصوص من 
وجه قد يكون مقوليتهما مجتمعة مستوعبة. وقد لا يكون كذلك بأن يخرج 
بعض الأفرد عن مقولية كل منهما. 

وإذا تبينا ذلك أمكننا أن نتبين ما يمكن أن يكون بين نقيضى المفهومين؛ 
أو بين أحدهما ونقيض الآخر بالنسبة إلى ما بينهما من النسية؛ وبالتالي يتاح 
لنا استنباط كل من عكس النقيض ونقض المحمول والموضوع والطرفين. 


”". تفصيل الحمل المقولي وإجماله 

وحيث قد تبينا سابقا أن الحمل المقولى يستند إلى مبدئه من نحو الإرتباط 
والفلاتهين المحدرل رالفوشيم: فيد رف الم عتولة لحمو عليما 
يقال عليه الموضوع من حيث ذلك الإرتباط والعلاقة» ويكون الموضوع 
ملحوظ من نيك المحمول'المرتيطايهء:فيوشع الموضنوع ومقوليته على 
ما يقال عليه ثم يتوجه إلى المحمول ومقوليته على الموضوع أو ما يقال 
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عليه؛ فيجمل لحاظ الموضوع ومقوليته فى ضمن لحاظ المحمول ومقوليته. 
ولذلك كان هذا الحمل واجب الإستناد إلى مبدئه وصالحا للتفصيل بأن 
يلحظ العقل خطواته المتقدمة على اللحاظ بنحو الحمل المقولى. فيلحظها 
انعم لون ديكو ساف نشتران الشقي لمعيو ين الجر الاين 
كنتيجة لمجموع لحاظاته فى المورد المدرك يلحظ الخشب ويلحظ مسه 
بالحرارة الشديدة ويلحظ انفعال الخشب بالا حتراق» فبدل أن يقال الخشب 
الحفضوس الخرارة الكندينة مسحتزق قال كلها كان هناك كشب و قل يتنه 
حرارة شديدة فإنه يحترق. 

وبالتالى فكل حمل مقولي قابل للتفصيل بلحاظ مبدئه؛ فقولنا في قاعدة 
العلية (كل معلول له علة) أو (كل ممكن عدمه محتاج إلى علة) للعقل أن 
يلحظ الإرتباط مفصلاء فيقول كلما كان شىء يجوز عليه العدم فإن تحققه 
متوقف على تحقق علته. 

ثم إن للعقل أن يجمع بين حملين على موضوع واحد تبعا لمبدء الحمل 
وهو نحو الإرتباط بين كل من المحمول مع الموضوعء كما إذا كانت 
خصوصية الموضوع تقتضى شأنية لمعنيين أو أكثر على نحو القبول او الفعل 
أو الإنفعال _سواء فى الفعلية أم اللافعلية سواء بالإقتسام الحقيقى» أم بنحو 
منع الجمع. أم منع الخلو. 

ووالثائن وني لفقل إلى لحؤاظ انمو شيرع مع عيك اقعاء با تيه باذ 
الأنحاء الثلاثة من قيولء أو فعلء أو إنفعال» فيلحظ مثلا الوحدة العددية 
المقتسمة حقيقة لشأنية التكرر المتساويء أو غير المتساوى فيلحظ الوحدة من 
حيث هي متكررة بالفعل؛ ويلحظ التكرر من حيث اقتسامه للتكرر المتساوي 
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وغير المتساويء وبالتالى لحاظ العدد من حيث أنه إما أن يكون فردا أو زوجا 
جمعا بين حملين؛ أي حمله للزوجية على العدد وحمله للفردية كذلك؛ لكن 
يحتاج العقل لجمعهما فى اللحاظ لتضمنه شيئا زائدا على أصل الاتحاد فى 
المقولية وهو الإقتسام لهاء فلا يخلو العدد إما أن يكون زوجا أو فردا. ْ 

ومثله الإقتسام للإنفعال تبعا لاقتسام الإرتباط بعلتين خارجتينء وغير ذلك 
مما يستوجب لحاظ شىء زائد على أصل الإتحاد فى المقولية اتحادا ذاتيا أو 
عرف ركني الحم البشرد البصيط درل ينعا عبرا مر كبا لتروي” 
من محمولين كل منهما في نفسه يحمل بمفرده على الموضوع؛ ولكن جمع 
بينهما فى اللحاظ والحمل في مقام لحاظ شىء زائد على أصل الإتحاد في 
المقولية مع أحدهماء وهو تردد الموضوع بين أحد خصوصيتين أو أكثر. 

وكذلك الحال فى الإرتباط على نحو منع الخلو؛ كأن يلحظ المعنيان بالقياس 
إلى موضوع لا يخلو عن أحدهماء كأن يقال: (أي معنى إما أن يصح عدمه وإما 
أن يكون موجودا؛ فإنَّ ما يصحٌ عدمه أعم من أن يكون معدوما واجب العدم أو 
ممكنه أو موجودا والموجود أعم من أن يكون واجب الوجود أم ممكنه. 

أما الإرتباط على نحو منع الجمع فكأن يقال: (أي معنى إما أن يكون 
ممكن الوجود, أو واجب الوجود)؛ لأنه قد يخلو عنهما بأن يكون ممتنع 
الوجود أو أن يقال: (الماء إما أن يتبخر وإما أن يتجمد). 

وبالجملة قد يلحظ أصل الإرتباط بين الموضوع والمحمول من حيث 
هو إرتباط؛ وقد يلحظ الإتحاد في المقولية بين الموضوع والمحمول الذي 
سند إلى ذلك الإرتباظ» وقد يلحظ الموضوع من.حيث تمام مابقتضيه من 
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الإرتباطات تبعا لنحو الحيثية المنوط بها الإرتباط. 

ومن هنا يتقرر أن الحمل قد يكون متضمنا لما يحكى الإرتباط تفصيلا؛ 
فيقال: (كلما كان معنى ما يصح في حقه العدم فإنه يحتاج في تحققه إلى 
علة)» أو يقال: (إذا كان ممكن العدم يحتاج إلى علة» فإن العالم يحتاج 
إلى علة) فيكون الحمل شرطيا متصلاء وقد يكون متضمنا لما يحكى تمام 
ما يقتضيه على نحو الإقتسامء فيقال: (اي معنى إما ان يصح فرض عدمه. 
وإما أن لا يصح فرض عدمه وإما أن لا يصح فرض تحققه) فيكون الحمل 
شرطيا منفصلاء وقد يكون خاليا عن كل ذلك مقتصرا فيه على بيان الإتحاد 
فى المقولية مقيدا بجهة الإتحاد؛ فيقال: (كل ممكن العدم محتاج إلى علة 
بالضرورة). أو يقال: (لا شىء مما هو كامل من جهة ناقص من أخرى 
بضروري التحقق). 

وهذا الإإختلاف في الحمل واللحاظ إنما يؤثر فى كيفية الإستناج والإنتقال 
مما هو معلوم إلى ما هو مجهول كما سيأتي تفصيله. 


4. قواعد الإستناج التفكيري 
© كيف الإستنتاج فى الحمل المقولى البسيط 
أما فيما يتعلق بالحمل المقولي البسيط فبناء على ما تأصل من النسب 
الاربعة الدائرة بين المفاهيم بالحصر العقلى وما تستدعيه من أنحاء الحمل 
المقولي الأربعة فإننا وبالنهج العقلى الذي سلف تأصيله نبتدئ مما هو 
معلوم بنفسه. ونبني عليه ما يقتضيه بذاته. فحيث تقرر أن الحمل المقولى 
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إما أن يكون موجبة كلية أو جزئية أو سالبة كلية أو جزئية؛ فنبدأ بالبناء على 
هذا المتقرر ونشرع من الموجبة الكلية. 

فالموجبة الكلية بما هى موجبة كلية يدور حال محمولها كما تبين بين أن 
يكون مساويا للموضوع بالمقولية أو أعم مطلقا منه. فإذا ضممنا إليها قضية 
مفادها (أن كل مفهوم يدور حاله بين التساوي أو العموم المطلق مع مفهوم 
آخرء فإن حمل هذا الآخر عليه سيكون حملا لما هو مساوء أو أخص مطلقا 
على ما هو مساو أو أعم مطلقا). وإذا ضممنا إليها قضية مفادها (أنّ حمل 
ما هو أخص مطلقا لا يمكن أن يصدق إلا مو جبة جزئية). نُمّ نضمٌ إليها 
ماده (أنّ الموحبة الجحزثة كما تضدى فى خال كو المحمول الأخضن 
مطلقا تصدق فى حال المحمول المساوى). وإدراك هذه القضايا بما هى 
مطابقة للواقع وصادقة فى نفسها أمر بديهى متى ما عقلت أطرافهاء كما هى 
فى نفسها فمتى ما أدركت نتج عنه أن (الموجبة الكلية والتى محمولها 
إما أعم مطلقا أو مساو متى صدقت صدقت قضية جزئية على كل حالء 
الموجبة الكلية صدق عكسها موجبة جزئية على كل حال). 

وفى الموجبة الجزئية التى يدور حال محمولها بين أن يكون مساو أو أعم 
مطلقا أو أخص مطلقا أو من وجه فإن حال الموضوع بالنسبة إلى المحمول 
كذاللك تلاو ونين هله الثميب الأريفة :نالعال شيكون واضيها جنا أن عكسن 
الحمل سيكون صادقا متى ما صدقت الموجبة الجزئية الأصلء وبالتالى نعقل 
(أن الموجبة الجزئية متى صدقت صدق عكسها موجبة جزئية). 


وفن: النقالية (الكنة"فعيف إن التبجة نينا التاق الكلى تنيت أن 


المتباينين كليا يفترق كل منهما فى المقولية عن مقولية الآخر؛ فأي منهما 
ا مدير لا أرقو سوعات الالخروق النقيه !لقره لباك الكل 
وبالتالى (متى ما صدقت السالبة الكلية صدق عكسها بالضرورة سالبة 
كلية). 


وفي السالبة الجزئية فحيث إنها تصدق فى حال كون محمولها أخص 
مطلقا أو من وجه أو مباين فإن موضوعها سيكون إما أعم مطلقا أو من وجه 
أو مباين» وعليه إذا جعل موضوعها محمولا على حد أخواتها الثلاث فإنه 
سيكون بأحد إحتمالاته أعم مطلقاء والحال أن الأعم مطلقا لا يصح سلب 
حمله عما هو أخص منه مطلقا بالضرورة: فعكسها لا يمكن على هذا 
التقدير أن يكون سالبة أصلاء كما أنه سيكون على تقدير التباين الكلى ممتنع 
الحمل عليه بالإيجاب مطلقاء وبالتالى يمتنع انعقاد قضية موجبة من عكسها. 
والفقيجة أن السالبة الجزئية متى ما صدقت امتنع العلم بعكس لها صادق على 
كل حال؛ إذ محمول العكس سيكون إما ممتنع الحمل وإما واجب الحملء 
ولا جامع بينهما بالضرورة. 

والمتحصل من كل ذلك هو وضوح كيفية الإنتقال مما هو معلوم 
لاستخراج ما هو مجهولء فمن إدراك العقل لأنحاء التصادق بين المفاهيم 
بالنسب الأربعة» ثم الإنتقال إلى ما تقتضيه تلك النسب من أنحاء الحمل 
تسنى له الانتقال منها إلى تبيين ما تقتضيه كل نسبة من الحمل المقولى؛ ثم 
ما يستلزمه ذلك الحمل من القضايا الصادقة بمناط نوع النسبة بين طرفي 
الحملء؛ وعلى هذا الطريق يسير العقل في استخراج النسب بين المفاهيم 
ونقائضها وتشكيل الحمل المقولي تبعا لهاء ثم استخراج القضايا الأخرى 
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التي تستلزمها كل قضية من القضايا الأربعة بحسب النسبة بين نقائضها. 
© كيفية تشكل الدليل 

جلى بعد كل هذا أن الإنتقال من القضية المعلومة إلى أخرى مجهولة 
ايارع ورسطلها: ا مملتن إل بف قشي طالة لجار الأول فز 
المقدمية والتوسط للعلم بما هو مجهول. 

فمن العلم بقضية ما وقسط اتحاد طرفيها فى المقولية ونحو ذلك الإتحاد 
ثم العلم بقسط اتحاد مقولية أحدهما مع مفهوم ثالث ونحوذلك الإتحاد يمكن 
العلم بقسط اتحاد هذا الثالث مع الطرف الآخر فى المقولية ونحو اتحاده فيها. 

فمن علمنا بأنْ (الموجبة الكلية محمولها إما أعم مطلقا أو مساو). 
والعلم بأنْ (المحمول الذي هو إما أعم مطلقا أو مساو يتحد فى المقولية 
جزئيا مع ما هو إما أخص مطلقا منه أو مساو) نسنتنج أن (الموجبة الكلية 
يتحد محمولها مع موضوعها فى المقولية جزئيا على كل حال)؛ وهو مفاد 
أن (الموجبة الجزئية متى صدقت صدق عكسها موجبة جزئية على كل 
حال). 

وبهذا النحو تتكثر معلوماتنا وتتزايد فعبر العلم باشتراك مفهومين أو 
افتراقهما فى المقولية ثم العلم باشتراك أو افتراق أحدهما مع ثالث أمكننا 
وبحسب مقدار الإشتراك أو الإفتراق للمفهوم المشترك بين كلا الحملين 
مع كل منهما ونحوه أن نستخرج مقدار الإشتراك والإفتراق بين المفهومين 
الذين تفرد بهما كل من الحملين. 

للف وك تسبي مسمرم السذلين جالدلئلةالأن لفقل يعد ل مهنا 


لتحصيل العلم بحمل لم يكن معلوما وملتفتا إليه؛ أي مجهولا؛ ولذلك عينه 
بالطرف الأوسط؛ لأنه المفهوم الذي يتكئ عليه العقل. وبتوسطه ينتقل للعلم 


ه. الأشكال الأربعة للدليل 


وهذا النحو من الدليل إذا تفحصناه فهو على أربعة أشكال من الترتيب عند 
العقل؛ لأن المشترك بين الحملين فى المقولية إما أن يكون هو المحمول في 
كليهما على كلا المفهومين: وإما أن يكون هو الموضوع فى كليهما حمل عليه 
كل من المفهومين؛ وإما أن يكون موضوعا فى أحدهما ومحمولا فى الاخر. 
وهذا بحسب ترتيب الحمل فى العقلء إما أن يكون المفهوم المشترك موضوعا 
في الحمل الأول محمولا في الثاني وإما بالعكس في الأول محمولا وفي 
لذانى مرضوعاء هذا الأخين يكون نيوا الليقتر اك اعلمة وضل رين الحلدكين 
حتى في ترتيب الكلام فضلا عن المقولية كما فى الأشكال الأخرى: ولذلك 
كان اقرب إدراكا إلى العقل حيث يكون الرابط والمتوسط بين كلا الحملين في 
المعنى هو عينه الرابط والمتوسط بينهما فى الترتيب والإدراك؛ لذلك فلنعكف 
على تحليله؛ لنجد كيف هى حركة العقل على صراط العلم. 

وقبل ذلك لا بد أن نرجع إلى ما بان لنا سابقا كما هو مقتضى سير العقل 
فى استعلامه للمجهول التفكيري فإنه يكون بعلم سابق بالضرورة. 

قد بان لنا أن المقولية بين المفهومين لا تخرج عن أحد أنحاء أربعة. وهي 
التي سميناها بالنسب الأربعة والتى تتشكل طبقا لها أربعة أنحاء من القضاياء 
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ولذلك يتوقف تتبع كيفية تحصيل العلم بقضية ثالثة -عبر العلم بالقضيتين 
المشتركتين فى مفهوم يكون محمولا فى الحمل الأول فى الإدراك. 
ومواضوعا فى القائى - علق تفخض الأنحاء الأرية للقضانا المخترية لكافة 
أنحاء المقولية. 

وغير خفى -على من سار مع العقل فى انعكافه على ذاته وبالبناء على 
الأساس العقلى الأوحد والأم وهو قاعدة امتناع التناقض وتفريعا على ما تبين 
من أنحاء النسب الأربعة أنْ الأعمٌ من الأعم من شىء أعم من ذلك الشىء. وأنَّ 
الأعم ليس بأعم والمساوي ليس بمساوء أما في العموم فالأعم يقال على جميع 
ما يقال عليه الأخص منه. فإذا كان الأخصٌ منه يقال على جميع ما يقال عليه 
مفهوم آخر فإِنّ جميع ما يقال عليه هذا المفهوم الثالث سوف يكون مقولا عليه 
الأول؛ لأنه أعم مطلقا من الثانى وإلا كان أعمّ وليس بأعمٌ معاً. وهو محال. 

وأما في التساوي فالحال أوضح. ومثله الحال فى قضية كون الأخص مما 
هو أخص من شىء أخص من ذلك الشيءء؛ بخلافه في المباين لمباين لشيء 
فليس بالضرورة أن يكون مباينا لذلك الشيء» بل يجوز أن يكون مساويا أو 
أعم من وجه أو مطلقا أو أخص مطلقا أو مبايناء وكذا الحال فى المشترك 
جزئيا مع ما هو مشترك جزئيا مع آخر فلا يجب أن يشترك معه جزئياء بل 
يجوز أن يكون بينهما أي نسبة من النسب الأربعة كما هو الحال في التباين. 

ولذلك ومن رأس يتضح لنا أنه متى ما كان الأوسط مباينا للأول والثاني 
كذلك فلا يمكن ضبط العلم بالنسبة بينهما لأنها تدور بين النسب الأربعة, 
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التناقض بالضرورة؛ وكذلك متى ما كان الأوسط مشتركا جزئيا مع الأول 
والثانى كذلك لم يمكن ضبط العلم بالنسبة بينهما للسبب عينه. ومن هنا 
يختصر العقل على نفسه تحديد أنحاء الدليل القابلة لإنتاج العلم بقضية ثالثة. 
بأن يخرج عن حريمهاما كان مؤتلفامن مقدمتين سالبتين أو مقدمتين جزئيتين. 
ولذلك يشترط العقل على نفسه ألا يكون الدليل المستند فى استنتاحه 
إلى المقايسة المقولية (ولذا أمكن تسميته بالدليل القياسي) مؤتلفا بأحد 
النحوين؛ مما يخرج عنه ما ائتلف من جزئيتين موجبتين وجزئيتين سالبتين. 
وجزئيتين مختلفتين بالسلب والإيجاب على التعاكسء ومن سالبتين كليتين 
أو سالبتين مختلفتين بالكلية والجزئية على التعاكسء وبالتالي فبدل أن تكون 
اله لان امامت رأ تكن وت تبي كان عد لعفل ينقد عكار عون ها 
لأ أعحاء الحدن اللعتراى | رديه تصيه نيم اتوت 
© أن يكون كل من الحملين قضية موجبة كلية. 
© أن تكون الأولى موجبة كلية» والثانية موجبة جزئية أو سالبة 
كلية أو سالبة جزئية. 
© أن تكون الأولى موجبة جزئية» والثانية موجبة كلية أو سالبة كلية. 
© أن تكون الأولى سالبة كلية» والثانية موجبة كلية أو موجبة جزئية. 
© أن تكون الأولى سالبة جزئية» والثانية موجبة كلية. 
فالحاصل أنَّ تسعة أنحاء من أنحاء الدليل القياسى وبمعزل عن أي شكل 
من الأشكال الأربعة عند العقل هي التي تقبل بدوأ وفي الجملة الدليلية 
والطريقية لرفع الجهل أما انها هل تقبل الإنتاج في حدم الافكان فهذا ما 
يجب الفحص عنه إذ قد تكون للشكل خصوصية تقتضى حصر الإنتاج 
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ببعضها دون الاخرى. 
© الشكل الأول من الدليل القياسي 

وحيث قد ذكرنا أن الشكل الذي يكون فيه المفهوم الطرف المشترك بين 
القضيتين والمتوسط بين المفهومين معنى متوسطا في الترتيب والإدراك 
كلك كان كي انقبط الأشكان رادزيها إلى التق وعدوتهاة لعتانيني: المنعتى 
مع الترتيب ناسب أن نشرع فى تفحص أنحائه التسعة لنتبين كيفية إنتاجها. 

أما النحو الأول: أي ما كانت فيه كلتا مقدمتى الدليل موجبة كلية فمقدار 
مقولئة الطزك: الاربيظة غتن السو ضتوم من :ال ولى (ولتسميه الأول اقنة 
إلى كون الحمل هو الأول فى ترتيب الإدراك وقد تفرد به عن الحمل 
الثاني) إما التساوي معه. وإما 7 أعم مطلقا منه. وكذلك الحال فى مقدار 
مقولية المفهوم الاخر فى الثانية (ولنسميه الثانى نسبة إلى الحمل الثاني 
فى الإدراك الذي تفرد به عن الاول) على الطرف الأوسطء وبالتالى فعلى 
تقدير مساواة الأوسط الأول :فى مقو ليقة ومسا وأة :الثاني 5000 
لا محالة يكون الثاني مساويا للاول في المقولية. ‏ - ش 

وعلى تقدير العموم المطلق للأوسط على الأول وللثانى على الأوسط فإنّ 
الثانى سيكون لا محالة أعم مطلقا من الأول؛ لأنه أعمٌّ مما هو أعم من الأول 
وهو الاوسط. وبالتالى فنسبة الثانى إلى الآول إما التساوي وإما العموم المطلق؛ 
وعلى التقديرين 1-5 الموجبة الكلية موضوعها الأول ومحمولها الثانى. 

والفتيجة أنه متى علمنا بقضيتين موجبتين كليتين تشتركان في مفهوم 
محمول فى الأولى وموضوع في الثانية لزمنا العلم بقضية ثالثة موجبة كلية؛ 
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موضوعها موضوع الأولى ومحمولها محمول الثانية. 

أما النحو الثانى: أى ما كانت فيه كلتا المقدمتين موجبة:؛ الأولى كلية 
واأقائة عمرة افننارتقولية الا ربط علنى !ل ل اوساو اشر انا عم 
مطلقا منه. ومقدار مقولية الثاني على الأوسط نتيجة للإيجاب الجزئى إما 
التساوى وإما التصادق من 5585 وإما هو أخص مطلقا أو أعم محللا بد 
وبالتالى فمقولية الثاني على الاول بحسب تقديري الاولى الموجبة الكلية 
إما بالتساويء وإما بالعموم المطلق له عليه على تقدير مساواته للأوسط. 
وإما بالعموم المطلق له عليه على تقدير أعميته مطلقا على الأوسطء وإما 
بالخصوص المطلق له منه. وإما بالتساوي وإما بالتصادق الجزئى أو الكلى. 
وإما بالتباين على تقدير أخصيته مطلقا من الأوسط. ش / 

وبالتالى فإن مقولية الثاني على الأول تتردد بين النسب الأربعة» ولا جامع 
بينها فى حمل واحد؛ لاستلزامه التناقتض كما مرء والفقيجة أن هذا النحو من 
الشكل الأو ل لا يقبل الإنتاج» فيصير عدد الأنحاء الخارجة عن الإنتاج في 
الشكل الأول مضافا إلى ما يخرج عن مطلق الأشكال هو ثمانية. 

وأما النحو الثالث: أى ما كانت كلتا المقدمتين كلية» والاولى موجبة 
والثانية سالبة» فقد علم مرارا تقديرا الموجبة الكلية» وعلم كذلك تقدير 
السلب الكلي وهو التباين» ومن هنا فمقولية الثاني على الأول هي التباين 
على كلا تقديري الأولى؛ لأن مباين المساويى مباين لمساويه بالضرورة: 
ومباين الأعم مطلقا مباين الاخص مطلقا بالضرورة: وإلا لزم التناقض. 
والنتيجة أن هذا النحو من الشكل الآول ينتج سالبة كلية كما يقتضيه التباين 
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وأما النحو الرابع: أي ما كانت المقدمتان متخالفتين فى مقدار المقولية 
وكيفهاء على أن تكون الأولى موجبة كلية والثانية سالبة جزئية, فتقادير النسبة 
قن العالنة الحوقة يدون و“ التنارة أو التضادق الحرق اى اعمية لاوطا 
مطلقا على الثاني وقد سلف أنه على تقدير أخصية الثاني من الأوسط مع 
دوران الأوسط بين كونه أعم مطلقا أو مساويا للأول؛ فإن نسبة مقولية الثاني 
ضابط للنسبة بين مفهومين كل منهما أخص من ثالث كما سلفء فلا جامع 
بينها فى الحمل كما تقدم. فلا يصلح هذا النحو للإنتاج ويصير الخارج من 
أقجاءالشكل الأول سعة. 

وأما النحو الخامس: أى ما كانت المقدمتان متفقتين فى كيف المقولية: 
مختلفتين في مقدارها على أن تكون الأولى موجبة جزئية» والثانية موجبة 
كلية فقة علمت التقاذير فى كلنهما فكون حال الثاتى :من الأول فى المقولية 
على تقدير مساواة الثاني للأوسط هو حال الأوسط من الأولء أي ما يدور 
عليه حال الموجبة الجزئية من التقادير وكذا على تقدير أعمية الثانى على 
الأ وسطل مط لقا بوبالتالى تكون تعره هذا التو من الشكل الأول من الئل 
القياسي هى حمل الثاني على الأول بالإيجاب الجزئي. 

وأما النحو السادس: أي ما كانت فيه المقدمتان متخالفتين فى كم المقولية 
وكيفهاء على أن تكون الأولى موجبة جزئية والثانية سالبة كلية؛ فيدور حال 
الثانى من الأول بين التباين والخصوص المطلق له منه والتصادق الجزئى؛ 
وعلى كل التقادير يكون الأول مفارقا للثانى فى المقولية جزئياء فينعقد حمل 
سالب جزئىء 9الحاضل إنتاج هذا النحو من الشكل الأول لحمل سالب جزئي. 


وأما النحو السابع: أي ما كانت فيه المقدمة الأولى فى الترتيب سالبة كلية: 
والثانية موجبة كلية؛ فإن الثانى على تقدير مساواته للأوسط يكون مباينا للأول 
لمباينة الأوسط له. أما على تقدير أعميته من الأوسط مطلقا فيدور حاله مع 
الأول بين التباين أو التصادق الجزئى أو أعميته عليه مطلقاء ولا جامع فى حمل 
الثانى على الآول بين اعمية الثانى مطلقا عليه ومباينته له. والحاهل عدم فابلية 
هلا لحمو لكات عدي والحلة اسن تيح التزاديره انقوف يكو لتخا رج من 
أنحاء الشكل الأول عن الصلاحية للإنتاج هو عشرة أنحاء. 

أما النحو الثامن: أى ما كانت فيه المقدمة الأولى سالبة كلية والثانية 
موجبة جزئية» فحيث إن إحدى تقادير الثانى مع الأوسط هو أعميته عليه 
مطلقا فيكون الحال هو الحال في النحو لاه من عدم الصلاحية للإنتاج. 

وأما النحو التاسع: أي ما كانت فيه المقدمتان متخالفتين كمّأ وكيفاً. على 
أن تكون الأولى سالبة جزئية والثانية موجبة كلية فيجري الكلام عينه فى 
النحوين السابع والثامن؛ لآنَّ أحد تقادير الثاني مع الأوسط هو العموم المطات 
مع كون حال الأوسط مع الأول هو التباين: فيدور حال الثاني مع الأول بين 
التباين واعمية الثانى مطلقاء ولا جامع فلا صلاحية للإنتاج؛ والحاصطل خروج 
اثنى عشر نحوا من أنحاء الشكل الأول عن الصلاحية للإنتاج وبقاء أربعة فقط 
وهي: 


© 


الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية. 
© الموجبة الكلية مع السالبة الكلية. 
© الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية. 
الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية. 
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وعليه يستنبط العقل من ذلك أن الشكل الأول فى إنتاجه مضافا إلى لزوم 
توفر الشرطين العامين» وهما عدم كون كلا المقدمتين سالبتين أو جزئيتين 
أن تكون المقدمة الاولى في الترتيب موجبة دائماً وأن تكون المقدمة الثانية 
في الترتيب كلية دائماء .. 

© الشكل الثاني 

وبنفس الطريقة يمكن إستخراج مقومات الشكل الثانى وأنحائه المنتجة 
والتى نجملها فيما يلى: 

جيت إن الشكل الثانن من أشكال الذلتل القناضى كون الأرمط محولا 
ف كن مع التشدضي والا دكن ابخان قفي برح بتو الك لاما 
يحمل على موضوعين سواء كان أعم منهما مطلقا أو أخص منهما فإن النسبة 
بينهما تحتمل أن تكون أحد النسب الأربعة فلا ضابط في الإستنتاج لقضية 
موجبة سوى حال التساوي فيقيد المحمول بالمساواة» فيصير المحمول 
مركبا من مفهومين أحدهما أنه مساوء وبالتالى الدخول فى تحديد مضمون 
المحمولء وهو ما لا يناسب البحث في صورة الدليل بمعزل عن مضمون 
أطرافه؛ ولا يمكن جعل المساواة جهة للقضية؛ لأنْ جهة القضية تحكى نحو 
الخمل ييثما الشاراةاتعبير عن كع اللحمل: 

كما ترج اقباس الدولت مين الشف وف مخركدن عن مطلن 
الإستدلال القياسي يخرج المؤلّف من موجبتين عن خصوص الشكل الثاني؛ 
فيصير مجموع الخارج من أنحاء الشكل الثانى عن الصلاحية للإستدلال 
عشرة أنحاء فيبقى ستة وهى: 
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© سالبة كلية موجبة كلية والنتيجة سالبة كلية 

© موجبة كلية سالبة كلية والنتيجة سالبة كلية 

© سالبة جزئية موجبة كلية والنتيجة سالبة جزئية 

© موجبة جزئية سالبة كلية والنتيجة سالبة جزئية 

© موجبة كلية سالبة جزئية 

© سالبة كلية موجبة جزئية 

والنبجواق الأخيران غير متتحين + أما التحو :الأول :فتهفا :فلذن الأ رفظ 
قد يكون أخص مطلقا من الثانى على أحد تقادير السالبة الجزئية» وبما أن 
الأرسط نانسا ونا اعت طلقا من الأرك #ااهو شقن الإنجاب الكل 
ذذ القانن يدكرن اع ملفا تقولا ول الععرورة؛ لان العو هما عر اعنم ار 
سار لنالك سكن عو ين الساك للن والصوى فاح يمك مدن عي 
جالنة:واليخال أنه على قدين العا مين الاوسط:والثاتئ كتين أن الا وشيط :انا 
مساو أو أعم مطلقا من الأولء فإنَ الثاني سيكون مباينا للأول» ولن يصع إنتاج 
قضية موجبة فعلى التقدير الآول لن تصدق السالبة» وعلى التقدير الثانى لن 
تصدق الموجبة:؛ والحاضل عدم صحة إنتاج هذا النحو من الشكل الثاني 05 
كلي. 
وأما النحو الأخير: فإنَّ الأوسط قد يكون أخص مطلقا من الثانى. والحال 

الميازق الأول قيض معه عون الناتى أعة طلقا من الأوق» وعليه تن يسكن 
صدق نتيجة سالبة؛ لكون محمولها على هذا التقدير أعم مطلقاء والحال أنه 
على تقدير أعمية الأوسط على الثاني او مساواته مع كون الأوسط مباينا للأول 
فإن الثاني والأول سيكونان متباينين بالضرورة» فلن يمكن صدق نتيجة 


ا ا 
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أما الأنحاء الأربعة الباقية فكلها صالحة للإستدلال؛ لأنه فى الأولين 
كل منهما مبايناً للآخر بالضرورة: وإلا لزم التناقض. فتصدق سالبة كلية وفي 
الثالث فإنْ الثاني سيكون مساو أو أخص مطلقا من الأوسط الذي هو أخص 
مطلقاء أو من وجه أو مبايناً للأول وبالتالى سيكون حال الثانى من الأول إما 
الخصوص المطلق أو من وجه أو التباين» فتصدق السالبة الجزئية على كل 
نال 

وأما النحو الرابع: فإنْ الثاني مباين للأوسط الذى هو إما مباين للأولء وإما 
أخص مطلقاء وإما من وجه. فسيكون حال الثانى من الأول هو إما التباين؛ 
واها اصوصن المطلق امن وعد من الأول افتضندق المبالنة الحو ثئة على 
كل حال. 
وكون نتيجته سالبة دائماء فيكون مفاد الشكل الثانى هو نتيجة تبين قسط 
ونحو سلب الحمل. 

وعلى هذا المنوال يسير العقل؛ ليستخرج من ذاته ما ينبغى أن يكون عليه 
الدليل فى نفسه حتى يكون موصلا إلى الغرضء وهو رفع الجهل. 

وإذا سرنا على هذا الصراط خرجت لنا الأنحاء التي تصلح للإنتاج على 
الشكلين الثالث والرابع وتبينت شروطهما. 


المْصَل اتنامس: فتات التفكيز وكتوابظها 


1؟. ضوابط الإستنتاج من حيث جهة الحمل 

هذا من حيث قسط المقولية» أما من حيث نحوها أي كونها بالإمكان 
فلابدٌ من تبين ما يحكم به العقل فيها بحسب الإستدلال القياسى؛ ونكتفى 
بتطبيقها على النحو الأول من الشكل الأول. 

© موجبة كلية مع موجبة كلية 

فإما أن تكون جهة كلا المقدمتين هي الضرورة؛ فمن الواضح أن جهة 
النتيجة ونحو مقولية محمولها على موضوعها ستكون هي الضرورة؛ لان 
مقولية سينء بالضرورة على صىء هو مقول على ثالث بالضرورة يوجب 
مقوليته على الثالث بالضرورة:» وإلا استلزم التناقضء وكذا إذا كانت هذه 
الضرورة بشرط قيد فى الموضوع أو بالقياس إلى علة فإن موضوع النتيجة 
سيكون حمل المحمول عليه ضروريا من حيث ذلك القيد أو تلك العلة. 

ومثله الحال فى كون الجهة هى الإمكان فيهما معاء أو الفعلية فإنَّ جهة 
القيد أو العلة فالكلام هو الكلام. 

أما لو كانت الجهة هى الإمكان أو الفعلية فى أحدهما والضرورة فى 
الأخرى فستكون جهة النتيجة هى الإمكان أو الفعلية؛ لأنّ مقولية شىء 
بالإمكان أو بالفعل على شىء هو مقول بالضرورة على ثالث موجب لكون 
مقوليته على الثالث بالإمكان أو الفعلية» ومثله الحال فى اعتبار الثبوت من 
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وحال جهة الإمتناع حال الضرورة؛ إذ كل منهما تعبير عن اللزوم؛ ولكن 
الضرورة من جهة الإيجاب والإمتناع من جهة السلب؛ ولذا يمكن التعبير 
الور رعو 5 مهنا فيقان قدو الأ نط والفترلية إمانالسوورة رادا 
بالإتكان» والضيرورةاإنا بالوجوب وما بالامقتان: 


. كيف الإستنتاج فى الحمل الشرطى المتصل والمنفصل 


هذا بالنسبة إلى الدليل القياسي الإقتراني والذي يجري في الحمل المقولي 
بانحائه الثلاثة المقولي البسيط» والشرطي المتصلء والشرطي المنفصل على 
دابيا 1 ١‏ ْ 

ولكن حيث إِنْ الحمل الشرطي المتصل قد يجمع بين حملين بسيطين 
نقد يجمل الدليل القياسي الإقتراني ضمن حمل شرطي متصلء فيؤلف بين 
إحدى المقدمتين والنتيجة في الدليل القياسى الإقتراني أو نقيضها أو بين 
نقيض إحدى المقدمتين والنتيجة وغير ذلك من الفروض الممكنةء ولدلك 
قد يكون ما يتألف منه الحمل الشرطي صادقاء وقد يكون كاذباء وقد يكون 
الحمل موجباء وقد يكون سالباء وقد يكون كلياء وقد يكون جزئياء وحيث إن 
مقتضى مفاد الشرطية هو الإرتباط الترتبى فى الصدق بين الحملين المتألف 
منهما فيكون الآول مقدما فى الصدق. والثانى تاليا له فيه. فمتى ما كان الريط 
صادقا أمكن الإستدلال من صدق المقدم على صدق التالى ومن كذب المقدم 
بصدق نقيضه على كذب التالى؛ أو من كذب التاليى بصدق نقيضه على كذب 
المقدم على تفصيل نذكره فيما يلى. 

ونحن نقصر الكلام على الموجبة الكلية من الحمل الشرطي المتصلء 
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حيث يكون التالى مرتبا فى الصدق على المقدم فيدور حال المقدم. بين أن 
يكون مساوبافي الصدق للتالي: أو أخْصٌ مطلقاء ولا يمكن كونه أعم مطلقاء 
وإلا كذب الريط. 

ومن هنا فإذا ما ثبت صدق المقدم فإن التالى سيكون صادقا بالضرورة. 
ولكن إذا ثبت صدق التالي فإنَّ المقدّم لن يكون صادفا بالضرورة؛ بل قد 
يكون كذلك. وإذا كذب المقدم فإن التالي لن يكون كاذبا بالضرورة:؛ بل قد 
يكون كذلك. أما إذا كذب التالى فإن المقدم سيكون كاذبا بالضرورة. 

والحاضل من كلّ ذلك أنه مع وضع الموجبة الكلية من الحمل الشرطي 
المتصل مقدمة أولى فإنه إذا ضم إليها مقدمة يوضع فيها صدق المقدم, 
فسينتج بالضرورة صدق التالى» وإذا وضع فيها صدق نقيض المقدم أي 
كذب عين المقدم فسينتج كذب التالى جزئياء أو صدق نقيضه جزئياء وإذا 
وضع فيها كذب التالى فسينتج كذب المقدم او صدق نقيضه كلياء وإذا وضع 
فيها صدق التالى فسينتج صدق المقدم كليا. 

ومثله الحال فى الحمل الشرطى المنفصلء. فمتى ما وضعت الموحمبة 
كانه جو قنها ذ كانت مع حزن فممة هادم موضع نقنها كر 
المقدم احد طرفي التالى؛ فإنه سينتج عدم كونه الطرف الآخرء وإذا وضع 
فيها عدم كونه احدهما فسينتج كونه الآخر بالضرورة. 

وأما إذا كانت مانعة جمع مع إمكان الخلو فإن ضضم إليها مقدمة يوضع فيها 
أن مقدمها أحد طرفي التالى فسينتج عدم كون الآخرء وإن وضع فيها عدم 
كونه احدها فإنه سينتج إمكان كون الآخر فقط. 


| دا 
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وأما إذا كانت مانعة خلو مع إمكان الجمع فإن ضِمٌّ إليها مقدمة يوضع فيها 
كون مقدمها احد طرفي التالى فإنه ينتج إمكان كون المقدم الآاخر فقط. وإن 
وضع فيها عدم كونه احدهما فإنه ينتج كونه الآخر بالضرورة. 

ويمكن استخراج حكم العقل في باقي الأنحاء باتباع القوانين التى أصَّلناها 
وطبقناهاء فلا حاجة إلى المضى بذكرها؛ حيث إن الغرض التنبيه على قانون 
العقل في الإستدلال من حيث هيئة الدليل» وقد تم بقسميه القياسى الإقتراني 
والقياسي الشرطى. 

ولذلك قد يتخذ الإستنتاج هئية مغايرة للدليل القياسي» وإن لم تختلف 
فى جوهرها عنه كما هو واضح» حيث تجعل المقدمة الاولى شرطية متصلة 
مفروضة الصدق من حيث أصل الشرط والإتصال» مجهولة الصدق من حيثُ 
المقدم والتالى» ويكون الغرض العلم بصدقهما أو كذبهما على حد العلم 
بصدق الإرتباط» ولذلك تضم إليها مقدمة ثانية تبين ما ليس من شان الشرطية 
بما هى شرطية بيانه» وهو صدق أو عدم صدق أحد طرفيها في نفسه؛ لينتج 
عن ذلك العلم بصدق الطرف الآخر أو كذبه. فبتوسط العلم بأصل الإرتباط 
والترتب فى الصدق والكذبء الذي تتكفل به المقدمة الاولى الشرطية 
الععالة م القلم رصاق ا رديه أو اكه كص بعد قالط رف لاحر 
او صدق نهيضه. 


كيته لليقيز: 
© الإدراك الحسي ومبدئيته لليقين 
التواتر 
© التجربة 0 
ضوابط حفظ يقينية المادة في الدليل 
© ضوادٍ د يوسي 
© نحوي الإستدلال الموجب لليفقين 


قوانين أخذ المواد 


إلى هنا نكون قد تبينا خصوصية الحمل المقولىء وكيفية استدلال العقل 
عن كلذك لصيل العنر ب سيول إلذ 1ن كل دلككان مم هيك الصو 
والتى هى كاللباس للمعانى والمواد التى ينعقد منها الحمل» وهذا غير كاف 
في تحقيق الغرضء وهو الوصول إلى العلم اليقيني الثابت؛ لأنّ هذه الضوابط 
ااتى :فياه كبا يلع الإشاع البيع الاية درك تنام الانفام اطق ذا 
كانت المواد والمعاني ظنية» وتصلح لإنتاج ما هو موهوم أو مكذوب كذلك. 
ومن هنا كان لزاما على العمل أن يتبين ضوابط تحصيل اليقين الثابت بالمعاني. 
حت إذاما إندته منها حملن تشكل الدلاق لقنا أكتا أن ميا قله 
نيا كنا تحياه دما نقيةا تاننا: ْ 

وجيف فداعين أ وفية لكين والاتسلان ماهر مله لتقل برنمااة 
القرقى هن حصي اشوا لقانت فاده هن كوو هيدا 5مك لال المسفييلة 
ما هو بين بنحو يقين ثابتء وقد سبق أن بان بأنْ حصول أي يقين ثابت فإنما 
هو لاقتضاء خلافه الجمع بين النقيضين. ولذا كانت قضية امتناع إجتماعهما 


تلن 
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أولى القضايا المتقينة بنحو ثابت. والميدأ لتحصيل اليقين بما عداها. 

ومن القضايا ما يكون استلزام خلافها للتناقض شديد الوضوح بمجرد 
إدراك طرفيهاء كما فى قضية أن الكل أعظم من الجزء. مساوي المساوى 
مساوء وكذا الأعمَّ واد خم ابره والعذيك من العضَابا التجسانة وقضنة 
امتناع اجتماع المتنافرات؛ ومثلها القضايا التى تكون مفاهيم أطرافها غير بينة 
بنفسهاء ولكن إذا ما ادركها العقل وتبينت له بتوسط غيرها ادرك بوضوح 
استلزام ثبوت أو عدم ثبوت محمولها لموضوعها للتناقض؛ كما فى قواعد 
العلية والسنخية والقابلية والذاتية مما سبق أن انحنى عقلنا لضروريتها فى 
مستهل جولتنا التفحصية. ْ 


.١‏ الإدراك الحسي ومبدئيته لليقين 

ومما يجرى العقل على معاملته معاملة البين ما يحصل له من الإدراكات 
ف طرق الخس» وذللك لآن المدذو كات الحبيية تطيقات لمنظلق الادزالك 
الحسى الذي فرغ العقل من تحقيق كاشفيته عن خصوصيات الهويات 
المواجهة بأدواته. ضمن الشروط التى قد سبق تبينهاء وحيث إن الإدراك 
الحسى هو مما لا نكاد ننفك عن ممارسته آنا ماء فإنّ مراعاة العقل لضوابط 
مدركاته قد صارت مترسخة فى عملية الإدراك. فلا يكاد يطرأ الخطأ إلا 
غفلة يسارع إلى رفعها بالإلتفات. 

ومن أجل ذلك كانت المحسوسات إحدى المبادئ التى ينطلق منها في 


عملية الإدراك التفكيري؛ لتحصيل المجهول. ولكن لما كانت المدر كات 
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فى الحالات. وبالتالى فإنَّ أىّ يقين لن يكون له ثبات؛ لأنْ موضوعه قابل 
للتغيرء ومن هنا لم يمكن أن تعتمد المدركات الحسية. من حيث مدركيتها 
أن يلحظ العقل ذلك المدرك الحسىء ويقرنه بظروفه وشروطه المحتف بها 
إدراك الحس لهء بحيث يفصل المدرك عن متعلقيته للإدراك الحسى بالفعل. 
ولكن يأخذه العقل مقيداً بظروف متعلقيته. فيكون بما هو مأخوذ عند العقل 
كذلكء لا يمكن أن يكون إلا كذلكء؛ فيكون إدراكه يقينيا ثابتا وقابلا فى نفسه 
للحكاية عن موارد فعلية متعددة. وإن كان بالفعل متحد المورد. وبالتالى 
يكون العقل قد أدرك الجزئى بنحو ثابت. فأمكن أن يجعل مبدأ لتحصيل 


". التواتر 

ثم إن لتحصيل اليقين بالمحسوس طريقاً آخر غير مواجهته بالأداة 
المناسبة لإدراكه؛ وذلك فيما إذا تكاتف على نقله وبيانه عدد من أفراد 
الإنسانء علم استقلال كل منهم فى النقل. وعدم تواطئه مع غيره على 
ابتداع الإخبار به. بحيث يستحيل اجتماعهم على الخطأ والإشتباه في 
إدراك المحسوسء فمتى ما اتحدت نقولاتهم عن واقعة ما حكم العمل أن 

فحيث إِنْ الإنسان كائن مدركء ووقوعه في الغفلة والإشتباه فيما لا يتوقف 
على أزيد من المواجهة بأدوات الحس يكون لطارئ يمتنع تكثره مع بقاء 
شأنيته للإدراك وانحكاء المحسوسات له. ومتى ما كان تكثر الخطأ والغفلة 
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حاصلا لفرد ما فى مختلف ظروف الإدراك الحسى كان راجعا إلى خلل فى 
تلك الشأنية وإنقلابهاء وإلا لو كانت شأنيته للإدراك الحسى على حالها فإنَّ 
عروض الخلل فى انحكاء المحسوس لابد أن يكون لعلة خارجة عن تلك 
بانتفاء الظرف الموجب لطروًه؛ فبقاؤه حتى فى ظرف آخر يكون بلا علة. 
ثم فرض تعدد الظروف وتلاحقها على الطرو بحيث يتكرر الخلل دون أن 
يسري إلى شأنية تلك القوى يرجع إلى مقارنة الإدراك فى تلك الظروف لحال 
وظرف أوجب اجتماعهاء فحيث إِنْ اجتماعها ليس لخلل في الذات المدركة 
فلابدٌ أن يكون لعلة وظرف طارئ على الذات أوجب اجتماعهاء وإلا لزم 
التناقض؛ إذ كل من تلك الظروف يحتاج إلى علته. فاجتماعها يعنى اجتماع 
عللها. ونفس اجتماعها يحتاج إلى علة كذلكء فإما أن يرجع إلى الذات أو 
إلى علة طارئة فيجري فيها الكلام نفسه. أو يكون بلا علة» فيلزم أن تكون 
ويتاء على هنذا الامنلين 'فإن هوارك تواقر النقولا قطي ححادثة متجسوسة 
للناقلين يكون موجبا لليقين بمطابقة المحكى للواقعء بعد الفراغ عن عدم 
الإدراكية مما يمتنع معه اجتماعهم على الخطأ والإشتباه؛ إذ اجتماعهم على 
مخالفة الواقع لمحكيهم إما أن يكون لتواطؤهم وقد فرغ عن عدمه؛ وإما لخلل 
في أدوات الحس عند الجميع وقد فرع عنه؛ وإما لطروء ما أوجب خلل كل 
منهم على حدة. وإجتماع طوارئ الخلل لابد أن يرجع إلى علة. وحيث هي 
منتفية فلا يعقل الإجتماع. وإلا لزم التناقضء وبالتالي فإنَّ وحدة المخبر عنه 
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بين الجميع لابدٌ لها من علة. وهي كون المحكى فى إخباراتهم هو الواقع. 
وتشريح ذلك بأن ننظر إلى الموضوع المبحوث عنه. وهو التواتر فنجد 
ثلاثة عناصر وهي: 
© المخبر فى نفسه من حيث قابليته للإدراك والنقل للواقع. 
© الادراك 5 حيث علاقته بالواقع. 
© النقل من حيث علاقته بالمدرك. 
سمت ١ل‏ التي ناهر كان لااقا يا أن ود رام رايا ون 
إدراكه وهو انحكاء الواقع المواجه بقوة الإدراك وحصول الصور أو المعاني 
المعبرة عن ذلك الواقع» وحيث له هذه الشأنية فإن مدركاته سوف تكون من 
شانها أن تكون محكياتها مطابقة للواقع؛ متى ما عصمت من تدخل ما يحرف 
قوة الإدراك عن الإستقامة فى معاينة الواقع» وحيث إن المدركات منها ما ينال 
بقوى الحسء ومنها ما ينال بقوى أخرىء وذلك للإختلاف الجوهري بين 
مكونات الواقع والمقتضى اختلاف سنخ المدركات الحاكية عنهاء وتوقف 
إدراك كل منها على اسان قحا نبولذا كانت النفين الاسانة متمدو 
اللرى والشورق لضي أتذاتها ابكرم البيع قرا ينها تكن نه ننه 
فوته المناسبة؛ طبقا لما تقرر من قاعدتي العلية السنخية» وإلا لزم التناقفض 
كما تمٌّ تفصيله سابقا. 
وحيث تبينا أن الإدراك الحسى عبارة عن انفعال أدوات الحسٌ بالأشياء 
المواجهة بتلك الأدوات, لا ملق الأ عدا بل ما تقبل أدوات الحسٌ التأثر به 
متهنا: وما يككون مه الاشياء يمتصوضنات من شأنة التاشر فها ومنه قينا أن 
ليس من شأن الإدراك الحسى بما هو إدراك حسى أن يوصف بالصحة والخطأ 
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والضلاق والكذي» لآن العلافة نين أدواتالحسن والميحسوسات علافة تادر 
وتأثير» فتوصف بكونها حاصلة أو منتفية وإن كانت آثار المحسوسات فى 
الحس صوراً هي في نفسها حاكية ومشيرة إلى ما بإزائها من المحسوس. 
ولكن المطابقة بين تلك الصور وما عليه المحسوس فى نفسه ليست من فعل 
أذوات السره .ولا هى المتصدية لتحديده؛ وإن كانت هى الموضوع الذي 
بتوسطه يحكم بالمطابقة. ويحصل الإدراك لما عليه المحسوس فى نفسه. 
إلا أنْ الحاكم فى ذلك هو العقل الذي يراعى فى حكمه أمرين: الأول حال 
داف الحس في نفسها من جهة شأنيتها؛ لنسخ المحسوسات وعدم قيام 
ما يؤثر فى موضوعية ذلك النسخ. والثانى نحو ارتباط المحسوس بادوات 
الحنى: وبسر عاذ كلذ قري بخص 1ن اللاييظائثة اللمة المتسريية لا 
عليه المحسوس فى نفسه بالنحو الذى فصلناه آنفا. 

يع :3 بخاطة سيد امد بوبنا يس صر الستسويات 
والمعتيومات فى تنسيناء و ألفة كلك الممارسة أد إلى :عن الأةر اله الح 
من البديهيات؛ أي هى قضايا يدركها العقل بالبداهة بتوسط أدوات 5565 
لقان الإنسان مع سلامة حواسه وعقله الخطأ فيهاء إلا لعارض غفلة 
ليس من شأن الإنسان مع سلامة قواه الإدراكية وقوعه فيه. إلا لعارض قسري 
يختلف باختلاف أحوال الإنسان العارضة. على خلاف مقتضى طبعه؛ ولذا 
كان من شأن الإنسان أن يصدق فى إدراكه الحسى دائماء لولا عارض يتفق 
حصوله ويمتنع تكثره مع فرض بقاء شأنيته بشروطها المتقدمة؛ بحسب ما 
تقتضيه كل من قاعدتي العلية السنخية. 


وككما أن سكت قافر هدر لعاقموةو قوة قطي ديا كسك هن تقر مدر كانه 


الفصل السادس: فوانين اخذ المواد 


إلى غيره» وحيث إِنَّ تلك المدركات حاضرة عند الإنسان بنفسها ويعاينها 
بالوجدان لأنها أحواله بما هو عاقل؛ وفرض جهله بها فرض لجهله بذاته بما 
هو عاقل فيكون عاقلا وليس عاقلا؛ لأنَّ إدراكه لكونه عاقلا إدراك لكونه ذاتا 
عاقلة» ومدركاته هى أحواله من حيث هو عاقلء وبالتالي فإنَ التعبير عن تلك 
المدركات 5ظظظ1 للإنسان من شأنية النطق والتعبير من شأنه أن يكون 
حاكيا دائما عن مد ركاته؛ ما لم يعرض ما يمئع من جريانه على مقتضى 
شأنيته بنحو اتفاقى يمتنع تكرره مع بقاء شأنيته لذلك. 

والعارض قد يكون قسرياء وقد يكون إرادياء أما القسري فقد يكون مؤثرا 
في ثبات المدركاتء أو تشوهها وهو ما يسمى بالنسيان» وقد يكون مؤثرا في 
لصي واإنق فاع في الدمير أو اللرسية وأا الإرادي فيختص بالنقلء 2 
وجود المدركات عند المدرك قسري؛ فلذا يختص المانع الإرادي بالنطق 
الذي هو فعل إراديء فإما أن يكون نطقه بما يخالف مدركاته بغرض العبث 
فيكون مزاحاء وإما بغرض التضليل فيكون كذباً. 

ثم إنَّ هذه الشأنية للإنسان نوعية؛ قد يعرض ممانعتها الدائمة» أو الأكثرية 
في بعض أفراده» تبعا لخصوصيات تلك الأفراد التكوينية أو التربوية أو 
الإجتماعية» بحيث يكون ذلك العارض الممانع للشأنية النوعية ذاتيا لذلك 
الشخص من حيث مادته أو ظروف نشوئه إلا أنه يبقى اتفاقيا بالنسبة إلى 


النوع ويمتنع تكرره أكثرياً. 
أما العنصر الثاني وهو الإدراك فإما أن يكوق «ضيعيحاة:واما ان نكون 
خاطئاء وصحنه وخطؤه قد تكون مطيقة وقد تكون متداخلة. نأ يكون 


بعضه صحمبحاء وبعضه حلا تبعاأ لمقدار الممانعة لاستقامة الإدراك. 
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أما العنصر الثالث وهو النقل فقد يكون صادقاء وقد يكون كاذياء وقد يكون 
شار رقي كر سيدا رساذفا عفاءوك متها قد كول ينح مطى وك 
يكون متداخلا تبعا لمقدار الممانعة القسرية: أو الإرادية لاستقامة النقل. 

انين العتاصير الخالاقة لكل عقيس نوين ناسرف الميل الى #صيل 
اليقين بكونه مطابقا للواقع؛ وذلك بأن يكون المخبر قد سلك طبقا لما تقتضيه 
خصوصياته الإدراكية والتعبيرية خالصا من الممانعة من أحد الموانع السالفة 
الذكرء ولذا متى ما علم عصمة المخبر من كل تلك الموانع علم مطابقة خبره 
للواقع ولكن تبقى يقينية المدرك من السامع بالنسبة إلى السامع نفسه. تتبع 
خصوصيته من جريانه على مقتضى شأنيته بما هو مدرك وعدم عروض ما 
يوجب وقوعه فى سوء الفهم. 

أما مع عدم عصمة المخبر بحيث يمكن فى حقه كونه محلا لعروض تلك 
الموانع؛ وإن كان عروضها على خلاف مقتضى شأنيته كما فى اكثر بنى الإنسان. 
فإن إخباره لا يوجب اليقين بمطابقة محكي خبره للواقع» بل الظن العقلي فقطء 
ولذا كان تتبع المخبرين عن واقعة مع تطابق محكيات أخبارهم موجبا لليقين 
بعدم ممانعة ما يوجب تخلف المطابقة بين محكى الخبر والواقع» وبالتالي 
فإنَ التتبع للمخبرين يكون طريقا لتحصيل ارتفاع ما يمنع من فعلية ما هو 
موجب لليقين بمطابقة محكي الخبر للواقع؛ ولولا وجود ما هو مقتض لدلك 
لما أثر تتبع أي عدد من الإخبارات فى تحصيل تغير في مقدار احتمال المطابقة 
من مخبر واحد فيتساوى تعدد الإخبار مع وحدته فى ما يوجبه من احتمال 
المطابقة» بل مع انعدام ما هو المقتضى فى نفسه لا يحصل احتمال المطابقة من 
أي مخبر؛ لعدم ما يربط بين الإخبار ومطابقة الواقع. 
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ومن هنا يظهر ارتياط تحصيل اليقين من تتبع الإخبارات الحسية يقاعدتى 
العلية والسنخية. بحيث يكون نتاج تطبيقهما فى المقام امتناع تكثر ما هو 
اتفاقي لموضوع ماء فضلا عن دوامه؛ وأن تكثر او دوام أثر لموضوع ما واجب 
الإستناد إلى خصوصية ذات الموضوع. 

© طريقية التكرار 

كما يظهر أن دخالة التكرار طريقية» وعلاقة الأفراد الحاصل بهم التكرار 
بحصول اليقين طريقية» وازدياد احتمال المطابقة مع التكرار ترجع إلى ثيات 
ما هو معلوم الإقتضاء فى المقام». وضعف احتمال وجود المانع لاتفاقيته 
المانعة من كثرته المتوقفة على وجود ما يقتضيه. ومن هنا لم يكن المتبع 
قابلاً لأنْ يحصر بعدد معين بل يتأثر بحال المخبرين من حيث شدة الاقتضاء 
فيهم وضعفه. ومن حيث طبيعة المخبر عنه من حيث بساطته أو تعقيده 
نذوقة أو اقبط اكه زبخو نويعب الا عنقا اانه وعدمه. 

وبالجملة اليقين بمطابقة محكى الخبر للواقع يتبع الحالة الكيفية للمخبر 
والخبرء وليس للتكرار دخالة إلا بما هو كاشف عن الجهة الكيفية: أمالحاظه من 
الناحية الكمية وحساب نسبة كل خبر إلى الواقع وربط الإحتمال شدة وضعفا 
بالزيادة والنقصان بالحيثية الكمية وحساب الاحتمالات فتجعل الموضوعية 
للتكرار وحساب النسب الرياضية فلا يخلو إما أن يكون بمعزل عن الحالة الكيفية 
التى هى المناط واقعاء فلا تأثير لازدياد النسبة الحسابية على اليقين العقلى. وإما 
باس إلى العالة لكيه درا اعون لمات لا تخدالات توضبرطية: ولنين 
مغايرا لطريقية التكرار لليقين بفعلية مقتضى المطابقة للواقع وحصول ما هو 
موضوع اليقين استنادا لقاعدة أنَّ الإتفاقى لا يكون دائميا ولا أكثريا. 
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ومن هنا يعلم طريقية التواتر لحصول اليقين بالمعنى الأخص. لا مجرد 
شدة الإحتمال مع احتمال الخلاف ولو بنحو ضئيلء بل إما أن يستند إلى 
المواعد التى قررناها ويكون التواتر طريقا يقينياء وإلا مع انكارها فليس الإخبار 
موضوعا لاحتمال المطابقة أصلا وإنما محض إمكان المطابقة إمكانا عقليا. 


". التجرية 

وللحسٌ مخاض آخر مع العقل يمكنه من إدراك يقينى ثابت بنحو آخر: 

وذلك فى موارد إستعمال أدوات الحس لإدراك الإرتباط 0 المخسوياتة: 

ولك شو وض زونك البحدى اكور كاز قةها ا , تاو سوس المسنيونا ف 

إذ مما ندركه بالحس كون كثير من الهويات الحسية متفقة فى الخصوصيات 

والأخوانة:وكذا انك العمل أن كترم قدا ينه الستازين انما كنة ابعر كان 

عن تلك الخصوصيات»؛ بحيث صار كل عنوان يعبر عن نوع من أنواعها. 

وبالتالي فمتى ما لوحظ عبر الحس اقتران في علاقة ما بين أفراد نوعين منها 

يسارع للق عبر استخدام أدوات الحس لاستكشاف مدأ ذلك الإرتياط: 

وهل هو لشانية فى ذات النوعين تعود إلى خصوصيات ذاتية وبالتالى سوف 

يتكرر ذلك در الإرتباط فى جميع موارد فعلية النوعين. أو هو اتفافي 
ونتيجة حالة اتفاقية فى أحدهما أو كليهما؟ 

وجلي أنْ الذي يدعو إلى هذا التساؤل العقلي والمسارعة إلى تحديد ذاتية 

الإرتباط أو اتفاقيته هو ما تقرر عند العقل في أوليات إدراكه من قاعدتي 

العلية والسنخية» وكاشفية آثار الهويات عن و0 التى لها فى ذاتهاء 

1 فالكشف عن نحو الإرتباط والتأثير والتأثر بينها يقود إلى إدر اك حقائقها. 
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وإدراك القواعد الكلية المختصة بارتباطها؛ لاستلزام عود الإرتباط إلى 
خصوصية الذات وسريانه في جميع موارد فعليتها مما يترتب عليه تأسيس 
العلوم؛ ومن ثُمّ تسخيرها في خدمة تكامل الإنسانية. 

وهذا السبيل الذي ينتهجه العقل بمعونة الحس لرصد حالة التأثير والتأثر 
بين المحسوسات يُعَبّر عنه بالفحص التجريبي» حيث تتتبع أفراد نوع ما من 
المحسوسات فى تأثيرها أو تأثرها بنوع آخر منها عبر ارتباط مخصوص. 
فيعمد إلى عيب الأفراد للنوع الواحد بحسب حالاتها المعلوم خروجها 
عن خصوصية الذات» ويرصد تأثيرها أو تأثرها مع أفراد النوع الآخر المصنفة 
بالنحو ذاته. فمتى ما كان الاثر متحدا ومتكررا بين الاصناف تردد العمل بين 
عود نحو الإرتباط إلى خصوصية النوع فى ذاته» أو إلى خصوصية كانت 
مقترنة بمختلف الأصنافء فيعمد إلى دراسة كل ما يحتف بتلك الأصناف 
مما يمكن دخله بحسب نحو الإرتباط المبحوث عنه؛ فإن استمرٌ التكرر 
فى مختلف أصناف العينات أدرك العمل أن كل تلك الحالات التى لوحظت 
فى التصعيت خا ريعة عن البخالة نلق شعو الار فالاو رالا لوادت اوسيل 
على الكلاتواالها امكن وجدة«الانرو نوالا لوم الكنافضن»مونعنت إندنيته 
الأثر يتبع خصوصية المؤثرء وكل ارتباط في خصوصيته يتبع خصوصية 
طرفيه وما يحتف بالإرتباط كما استبان فيما سلف يدرك العقل أن هذا الآثر 
المتكرر في مختلف الأصناف والحالات يعود إلى خصوصية الذات. أو إلى 
خصوصية مقترنة بالذات تؤخذ الذات من حيث مقترنيتها لها منشأ لذلك 
الأثر وخصوصية الإرتباط. 


إذلو كان ذلك الأثر أو تح والإرتباط ممااتفق حخصولة للذات لاتفاق اقتراتها 


1 
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بخصوصية صنف من الأصناف لما أمكن أن تتكرر مع باقى الأصناف, وإلا 
لزم الجمع بين النقيضينء أي كونها دخيلة وليست دخيلة معا. 

وإن كان مرجع الأثر لخصوصية هي مستمرة الإقتران في مختلف 
الأصناف حول الفحص إليها؛ ليعلم أنَّ تكرر اقترانها فى مختلف الأصناف 
على اختلافها يرجع إلى اقتضاء الذات لهاء وبالتالى يرجع الأثر والتأثر ونحو 


ومتى ما كان الأثر يرجع إلى خصوصية موضوع ما فإنَّ تخلفه لابدَ أن يكون 
لخصوصية المورد الجزئي الذي يتبدل ولا يقبل التكثرء فضلا عن الثبات؛ 
إذ علة ذلك المورد عر ستكون هى كذلك اتفاقية الإقتران بالموضوع. 
وإلا لو كانت لخصوصية ذاته لاختل أضة الإقتضاء للأثر الذي يرجع إلى 
خصوصية الذات. 

فأىٌ أثر من فعل أو انفعال إما أن يكون للموضوع اقتضاء له بذاته 
بالإستقلال» فالواجب دوامه؛ وإما بمعونة عدم فعلية ظرف أو قيد لا اقتضاء 
للذات لفعليته» وإلا لزم انتفاء أصل الإقتضاء الأول؛ إذ اقتضائية الموضوع 
للمتنافيين محالء وإما بمعونة فعلية ظرف أو قيدء وهذا يجب أن يكون اقترانه 
بالإقتضاءء فيكون انتفاؤه أقليّاء وإلا لانتفى أصل الإقتضاء للذات؛ وفى حالي 
الإقتضاء يكون التخلف لخصوصية المورد الجزئي الإتفاقيء وإما أن تكون 
الذات لا بشرط عن ذلك الأثر؛ أي لااقتضاء فيها له ولا اقتضاء لعدمه؛ فحينها 
يمتنع تكثره فضلا عن دوامه؛ لأنه سيكون تكثرا ودواما من دون علة؛ إذ علة 
التكثر أو الدوام اقتضائية الذات بالإستقلال أو بالضميمة. 
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ولذلك أمكن للعقل واستنادا إلى قاعدتى العلية والسنخية أن يدرك أن 
ما يتكرر مع الذات فى أكثر أصنافها أو جميعها فهو يعود لخصوصية نفس 
الذات: ويكون تخلفها فى بعض الأضناف أو الأفراد لخضوصية ذلك الضنف 
انه تعرش و تعيقه منعيت: تسق الاق الا اط ار كانت دخيلة 
فى إاكتلواك الرهاءوان نانشو اتفا الإذات يحقع تكرره فى أكثر أضتاقها أر 
05 ْ ْ 


:. ضوابط حفظ يقينية المادة فى الدليل 

وإذ استبانت أنحاء ما يبتدأ منه فى الدليل المتوخى تحصيل اليقين الثابت 
منه. فل فلنعكف على تبين كيف ينبغى سير الإستدلال بالنحو الذي يحفظ 
يقينية مادته» وبالتالى انتاجه لليقين الثابت. 

وقد سلف لنا أن عقد أيّ محمول على موضوع بنظر العقل يتوقف على 
أن يكون عدم ثبوت ذلك المحمول لموضوعه مستلزما للتناقضء وكذا سلب 
أي محمول عن موضوع ما بنظر العقل يتوقف على استلزام إثياته للتناقض؛ 
ولذا كان اعتقاد العقل أبدا يقينيا ثابتا. 

© علاقة المحمول بالموضوع 

تقرر فيما سلف استناد الحمل اليقينى الثابت إلى قاعدة امتناع اجتماع 
النقيضين. وأنه في القضية الموجبة يعنى أنّ عدم الحمل مستلزم للمحال» وهو 
الجمع بين النقيضين, وفى القضية السالبة يعنى أنَّ الحمل مستلزم له كذلك. 

ومرجع ذلك إلى لحاظ حال المحمول من الموضوع., والذي يستند إلى 
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حال الخصوصية المأخوذة محمولا من الخصوصية المأخوذة موضوعا كما 
هو شأن كل حمل مقولي كما مرّ مفصلا. 

فاللازم الآن تفصيل كيفية استناد اليقين بالحمل إلى قاعدة امتناع 
اجتماع النقيضين؛ تبعا لاستقصاء انحاء العلاقة بين المحمول والموضوع 
في القضية اليقينية؛ تبعا لانحاء الإرتباط الضروري بين الخصوصيات وهى 
9 أنحاء خمسة: 1 

© الأول 

أن تكون الخصوصية المأخوذة موضوعا مركبة من خصوصيتين بالتفصيل» 
تؤخذ إحداهما محمولا ويكون مبدأ الحمل أن الخصوصية المأخوذة 
محمولا ثابتة للموضوع؛ فيكون سلب الحمل مقتضيا للجمع بين النقيضين 
صريحا كما فى قولنا: (الماء الساخن ساخن).؛ أو (الجسم النامى جسم)؛ 
إن االخصوصية المحمولة قد أخذت ثابتة في الخصوصية الموضوعة بحيث 
يفضى عدم الحمل إلى أنَّ الموضوع هو وليس هو وهذا محالء ولذا كان 
العلم بالقضية يقينيا ضرورياء وهو ما يسمى بالضرورة الذاتية. 

© الثاني 

أن تكون الخصوصية المأخوذة موضوعا مركبة من خصوصيتين أو أكثر 
بالإجمال والتضمنء فتؤخذ إحدى الخصوصيات محمولاء وحال هذا النحو 
كسابقه؛ من كون سلب الحمل مستلزما للجمع بين النقيضين صريحا كما 
فى قولنا: (الماء جسم). أو (الماء سائل) بعد أن يكون الماء معلوما كونه 
مؤتلفا لخصوصية الجسمية والسيولة ولكنهما متضمنتان فى خصوصية 
الحاثة: 
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وفى هذا النحو يكون المحمول من ذات الموضوع. وقد مرّ أنّ ذاتيات 
الشىء تحمل عليه مجتمعة بالحمل الذاتي الأولي؛ وأما حملها مجتمعة أو 
أبعاضها بالحمل المقولي: ش 

فتارة يكون قبل العلم بذاتيتها فلا يكون العلم بها ضرورياء بل يحتاج إلى 
الطلب؛ طبقا لضوابط تحصيلها كما سيأتى مفصلاء ولا يكون حملها قبل 
لطن وذاقكها رونا أن 3اجالة كلا ركون يتما لمانهو من ذات ا الموصوم: 

وتارة يكون بعد العلم بذاتيتها فيكون حملا ضروريا وتحصيلا للحاصل. 
ولا يمكن طلبه فى العلوم؛ وإنما يؤخذ مبدأ لطلب العلم بما يثبت للذات 
لذاتها من اللوازم والعوارض الذاتية التى تقع متعلقا للعلم بها بالحمل 
المقولى. 

والفرق بين النحو الاول والنحو الثانى هو فى الإجمال والتفصيل؛ لأن 
الثاني يرجع إلى الضرورة الذاتية؛ فالعلم بهما يقينى ضروري. 

© الثالث 

أن تكون الخصوصية المأخوذة محمولا متفرعة على الخصوصية 
الموضوعة لازمة لها؛ لكونها خصوصية للذات الموضوعة بالقياس إلى 
غيرها من حيث القبولء أو عدم القبول لتلك الخصوصية المحمولة؛ ومتى 
ما أخذت الخصوصية محمولا فإنها تحكى حال الموضوع من حيث القبول 
وعدم القبول لتلك الخصوصية المغايرة تبعا لخصوصية الموضوع فى نفسه 
بمقتضى قاعدة السنخية؛ وذلك كقولنا: (العدد الزوجى يقبل الإنقسام إلى 
أحاد متساوية). أو (الماء يقبل التسخين بالنار). أو (الحرارة قابلة لأن 


سن 
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تحرق)؛ إن كل من هذه القابليات تشبت لذات الموضوع تبعا لخصوصية 
الذات؛ ولذا كان حمل ما هو كذلك من الخصوصيات حملا يقينيا ضرورياء 
لاستلزام عدم الحمل للجمع بين النقيضينء لإفضائه لسلب خصوصيات 
الذات عن ذاتها وكونها هى وليست هي معا. 

ومثله الحال فى خصوصيات عدم القبول كقولنا: (العدد الفرد لا يقبل 
الإنقسام إلى أحاد متساوية). أو (الماء لا يقبل الكسر». أو (الكامل المطلق 
يمتنع عليه العدم). أو (المحرك الأول لا يتحرك). فالكلام هو الكلام؛ ولكن 
من حيث يفينية سلب الحمل وإفضاء الحمل إلى التناقض. 

© الرابع 

أن تكون الخصوصية المأخوذة محمولاء متفرعة على الخصوصية 
الموضوعة ولازمة لها من حيث نحو ارتباطها بخصوصية غيرهاء فيكون 
المحمول حاكيا عن نحو التأثر والإنفعال للذات؛ أو عدمه بالقياس إلى 
خصوصية الغير المرتبط بها تبعا لخصوصية كل منهما؛ ولذلك يؤخد 
الموضوع من حيث الإرتباط بذلك الغير ويحمل عليه ما يحكي حاله من 
التأثر والإنفعال بذلك الغيرء وذلك كقولنا: (الماء المماس للنار حار)؛ فإنّ 
حمل الحرارة بالفعل على الماء لاا يكون ضروريا لذات الماء من حيث هو 
هو ولا من حيث قبوله للمماسة لعدم استلزامه أكثر من قبول الماء للحرارة 
وهو القسم السابق. بل من حيث فعلية المماسة والإرتباط لكون حرارة 
الماء بالفعل حالا إنفعالياً للماء بتوسط ذاك الإرتباط. ولذا وجب فى الحمل 
اللقيقى :فى العووط القة الثاك مو نيك دلي الأ قافا رحد اليا وخر 
تأثرها فى ظرف الإرتباط محمولاء فيكون الحمل يقينيا ضرورياء ويستلزم 
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عدمه الجمع بين النقيضين كما هو واضح ومثله الحال فى قولنا: (النفئس 
المتصورة للذيذ تشتاق إليه). 
© الخامس 

أن تكون الخصوصية المأخوذة محمولا أثرا للذات المأخوذة موضوعا في 
غيرها من الذوات. وبحيث يكون حملها على الموضوع بالقياس إلى فعلية 
الإرتئاط بين الذات وموطن أثرها كأن يقال: (النار المماسة للماء مسخنة له) 
أو (النفس المتصورة للذيذ المقدور محركة للبدن لتحصيله). وهنا أيضا 
يكون الحمل يقينيا ضروريا؛ حيث يفضى سلبه إلى الجمع بين النفيضين. 
ومثله الحال فى الآثار الممتنعة الثبوت للموضوع تبعا لخصوصية الذات. أو 
فقدان الشرط أو قيام المانع» فالكلام هو الكلام؛ ولكن من جهة امتناع الحمل 
وكون المتعلق لليقين هو القضية السالبة المحصلة المحمولء أو الموجبة 
المخد وله لحمو ل 

وقرف يهنا فحن أن 514 يقالأ نهنا الخلوتة الك قري عن القيول: والنائن 
قاقر ترح إلى خصومي لاف و لمر مو الفا زبي الى أ عدت 
الذات بالقياس إليه في قبولها أو تأثرها أو تأثيرهاء وبالتالى فإن ثبوت أو لا 
فرظ اراس جل افلا ند دسل اناق معدي حص صيك الد ارجا رقبهايا 
في نفسهاء كما أنْ قسطها وخصوصياتها فى ذاتها دخيلة ثبوتا وإثباتا في 
تحديد نحو قبولها وتأثرها وتأثيرها. 

ومن هنا كان نفى حمل ما يقتضيه الموضوع بالأنحاء الثلاثة مستلزما 
للتناقض؛ لاستلزامه سريان النفي إلى الموضوع عن نفسه؛ ومتى ما أثبت ما 
يمتنع ثبوته للموضوع بالانحاء الثلاثة كان كذلك مستلزما له للسبب ذاته. 
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وحنيث إن هن الخضوضنات ماركون مشت كانيج غدة ذواك» فد وله 
وتأثيرها وتأثرها من حيث تلك الخصوصية. ولذا كان العلم بخصوصية الذات 
موجبا للعلم بأحوالها الثلاثة» إلا أن العلم بفعلية هذه الأحوال لا يكون موجيا 
للعلم بفعلية أحد الذوات بخصوصها؛ لاشتراك الذوات فى الخصوصية التى 
هي العلة حقيقة لهاء ولذا لا تنعقد موجبة كلية شرطية تاليها إحدى الذوات 
بخصوصها؛ لكون كل من أنحاء القبول والتأثر والتأثير أعم منهاء ولا ينعقد 
الإيجاب الكلى على قضية موضوعها أو مقدمها أعم مطلقا. 

©> شرط يقينية الحمل بنحو ثابت 

والذى يتبين من هذا الخوض العقلى أن ضبط يقينية محتوى الإستدلال 
عقن «تمراعاة تجو الأرقاظ مه شال المقدماتء بأن يكون ارتباط 
المحمول بالموضوع يرجع إلى ارتباطه بخصوصيات الموضوع التى تأتلف 
ذاته ولذا لم يمكن أن ينعقد اليقين الثابت إلا إذا كان الإستدلال منتظما لكل 
الروابط؛ بين طرفي النتيجة والشروط التى يتقيد بها نحو الإرتباط؛ء بحيث 
يؤدي فرض نقيضها إلى التناقفض. 

وإذا كان كذلك فإنَ ما يكون نفي ارتباطه بالذات مؤديا إلى الجمع بين 
اللفاضون انا أو ركون نش عبرب الذاك وم ولزوانا تان فلك صوص 
بالقياس إلى الغير» وهذه. إما ان تكون بنحو على بحيث تعلم خصوصية الذات 
قبل حالها ويتبين حالها بالقياس إلى الغير تبعا لذلك؛ وإما أن يكون بأن يعلم 
الحال قبلها لكن لا على أنه خالها بخصوصهاء فإنه مستازم للتناقضء لأنها 
غير معلومة بخصوصها بعد, وإنما يعلم حال الذات بنحو يقينى ثابت بنحو أنه 
يرتبط بخصوصية لتلك الذات مجهولة الكنه. وذلك باستعمال القواعد الآولية 


اليقينية المبتنية على أساس امتناع التناقض. كما تبيناه مفصلا فى بحث التواتر 
والتجربة بالإستعانة بيأدوات الحس تحت رعاية العقل. 

ومن ها ففى الحال الأولى لابد أن تعرف خصوصيات الذات برتية سابقة 
على عقد أي قضية يقينية ثابتة بنحو علئّ؛ أي لابدٌ من تبين ما يحمل على 
الذات بالحمل الذاتى الأولى؛ حتى يخوّل للعقل الخوض فى تحصيل الحمل 
المقولى بنحو يقيني ثابت. 

أما في الحال الثانية فإِنَّ الحمل المقولى لأحوال الذات المعلوم يقينا يقع 
فى طريق تحصيل نحو الخصوصية: أو ما يقوم مقامهاء على تفصيل للعقل 
خوض فيه كما سلف التلميح إليه فى خصوصية الحمل الذاتى الأولى. 


4. نحوي الإستدلال الموجب لليقين الثابت 

وبالجملة قد بان لنا أن الإستدلال بالحمل المقولى يسلك طريقين: 
قدي بذية ورم الذاك معسوص توادرمن ع ولعدة تحر تبرلها ار انرما 
أو تأثيرهاء فيسير الإستدلال بمحاذاة الواقع. وثانيهما يسير من الآثار نحو 
تعرف خصوصيات الذات بنحو معاكس للواقع. 

وبالتالي فالطريق الأول يكون مشتملا على تعليل الإرتباط. ويجيب عن 
التساؤل ب (لمَ كان للذات هذه الأحوال؟) بالجواب بأنها كانت لها؛ لأنها 
كذاء والطريق الثاني يخلو من تعليل الإرتباط ويقتصر على إثبات الاأحوال 
للذات. ويصلح للجواب على (هل هذه الأحوال للذات؟) بالجواب إنّها لها؛ 
ولذا أمكن أن نسمى الطريق الأول بالدليل اللمّي والطريق الثانى بالطريق 


ضر 
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الإنّى؛ إذ الأوّل مفاده لمّ كان كذا كذاء والثانى مفاده إنَّ كذا كذا. 


وفى الطريق الثانى يتمكن العقل من استخراج ما تأتلفه الذات من 
الخصوصياتء من مجموع نتائج الإستدلال. أما كيفية ذلك فهو على عهدة 
العقل من خوض عبابه فيما استقبل من الفحص . 

والنتيجة أنَّ حال المحمول من الموضوع فى مقدمات الإستدلال لابد 
أن يكون ذاتيا ضروري الثبوت له؛ وكلى الحمل عليه. حفظا لتحقق غرض 
الإدراك. وهو اليقين الثابت. ١‏ 

> حيثيات الحمل 

والفقيجة أنه متى ما كان المحمول ثابتا للموضوع لذاته كان حمله عليه 
من حيث صرف الذاتء فتقييد الموضوع بما لا مدخلية له فى الثبوت لغوء 
ومتى ما كان ثيوته للموضوع بتوسط ظرف أو حال يكون علة لشبوته لذات 
الموضوع ومصححا لحمله عليه. فالواجب لحاظ الموضوع من حيث تلك 
العلة حفظا للشرط والغرضء ومتى ما كان الثبوت للموضوع بقيد الإقتران 
والانضمام بحيث يكون الثبوت أولا للقيد فلا بد من لحاظ الموضوع مقيدا 
بذلك القيد؛ ليصح إثيات المحمول. 

وبمراعاة هذه الحيثيات يُحفظ الإستدلال فى سلك الوفاء بشروط الوصول 
لليقين الثابت؛ إذ الإخلال بمراعاة عاك د الداء الذي يؤدى بعملية 
الإستدلال لعدم إصابة الواقع. 


© العلاقة بين الأحوال والخصوصيات 
© تخادم نحوي الحمل 


كيفية استخراج الحمل الذاتي 


توطنة 

لقد آن أوان سبر سبيل الفحص فى تعرف خصوصيات الحمل الذاتي 
الأو لوو كية تتحضئلة لتكققك لالعقز خصورضياتة الذوات اللمؤ تلفة لها. 

إن للهويات فيما بينها إشتراكاء في كثير من الأحوال والآثار التي تحصل 
لأنفسنا في الإدراك» وبعضها يختص عن بعض أخر في الإشتراك ببيعض 
الآثار. حتى أننا نجد كلما كثرت الآثار المشتركة كلما تضاءل كم الهويات 
المندرحة تحتها. 

وقد تقرر فيما سلف أن فعلية أي شىء للذات والهوية متفرع على قبولها 
له. بحيث لا يمكن ارتباطه بها ما لم تكن قابلة لذلك. وبالتالي فإنَّ كل أثر من 
الآثار للذات ستطة قائلتها له: 


.١‏ العقلاقة بين الأحوال والخصوصيات 


وحيث إنَّ من الأحوال والآثار ما يتعاقب مع غيره على الذات فلا يعقل 
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اقتضاء الذات لكل منهما بخصوصه وإلا للزم كونهما لها على التصاحب 
لا على التعاقب. وبالتالي فإِنَّ اقتضاءها يكون لما تشترك فيه الآثار ويكون 
عو فى حال از فوفد دايعا لعو الارع ل وين الات رما لحرت معنا 
وبالتالى فإن ذلك الإقتضاء للمشترك يكون خاصية للذات؛ ولا يمكن فرض 
الرعاعها عنهاء وال لرء(الكناقطن كر نواانتيقية ولبديت لضي 

وحيث إِنْ قابلية الذات وشأنيتها تتبع ما تأتلفه من الخصوصيات. وما به 
تكون الذات هن :هى م ولذا اخدلفت شؤون الذواتة وقائلناتها فعا لاخدلانها 
فى تلبيهاء لذ مولي القارانة والاك الما وف الات مسي حسوضياتها 
أن تيه أذ تؤثره» ومن هنا فمن معرفة الأحوال والآثار تعلم القابليات: 
ومن العلم بالقابليات تعلم الخصوصيات. 

وتحديد الخصوصيات من خلال العلم بالقابليات يستند إلى تحليل تلك 
القابليات بحسب آثارهاء وذلك باستخراج ما تستند إليه فى نفسها حتى 
يوقف على ما هو هو كذلك في نفسه أي حتى تظهر المبادئ لهذه القابليات 
والأجواله ولق نعى تصترضيات الذاك عازه :هن 

© التمييز بين أحوال الذات 

ثم من الأحوال ما يرجع إلى الذات. وخصوصيتها بنفسها من غير توقف 
على ما هو غيرهاء فيكون للذات من ذاتهاء ومنها ما يتقوم بانضمام غيرها 
إليها. حتى يصير بالفعل فيكون للذات متى تقيدت بالإنضمام إلى ذلك الغير» 
ومنها ما يكون للذات ولكن لا لذاتهاء بل من غيرها لا على نحو الإنضمام. 
وإنما الإنفعال بأن يكون ذلك الحال للذات ولكن من غيرها. 


الفصل السابع: كيفية استخراج الحمل الذاتي 


ومن هنا فمتى ما كان اختلاف الأحوال بين الذوات غير راجع إلى ما 
تأتلفه من الخصوصيات في نفسها بل لأجل الغير بالإنضمام له. أو الإنفعال 
به. فتكون تلك الدوات 8 فى خصوصيات ذواتهاء وبالتالى متحدة 
الذات بمعنى حاكوية ما يحكى عنها عن جميعها وفعليته فى جميعها؛ لأن 
اتدااقها إفنا هر مجائقو تعن الاك 

© التمييز بين الخصوصيات 

ومتى ما كان الإختلاف شاملا حتى للأحوال الراجعة إلى خصوصيات 
الذات فكلما ضاقت دائرة الأحوال المشتركة كلما قل مقدار الإشتراك فى 
الخصوصيات»ء فيكون أول الخصوصيات المشتركة بين الجميع 50077 
فى الحكاية مما عداه من الخصوصيات. وما ينضمٌ إليه من المشتركات بين 
مجموعة او أخرى يكون موجبا للإفتراق كذلك عن أخرىء فكلما كان 
اشتراك وافتراق فى الخصوصيات الذاتية كان مايه الإفتراق هو ما تختص به 
تلك الذات عما يشاركها. 

وقد يكون ما تفترق به عن بعض الذوات مشتركا مع بعض آخرء فيكون 
موجب الإفتراق خصوصية ثالثة وهكذا حتى يصل إلى كون ما به الإفتراق 
مما تتم به الذوات بحيث يكون الإفتراق فى موارد الفعلية غير راجع إلى 
خصوصياتها الذاتية» وإنما إلى الغير بالإنضمام أو الإنفعال. 

ثم إنه كلما كان المفهوم الحاكي أعم وأشمل كلما كان أوضح؛ لأنَّ موارد 
إدراكه وآثاره أكثر انتشارأء مضافا إلى ضآلة خصوصياته؛ فكلما أوغل المفهوم 
بالعموم كلما كان أبعد عن التركيب. وبالتالى عن احتياج إدراكه إلى تعدد 
إدراك» وكلما ازداد خصوصا كلما ازداد تركيبه. واحتاج إدراكه إلى تعدد 
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إدراك لمكوناته منفردة» ثم بما هي مؤتلفة وبالتالي فإن إدراك خصوصيات 
ومقومات أي ذات مجهولة لنا ينبغى اذامكدا 5 هو أشد عموماء والذى 
كرضهها زات الستيري تن كور يما التصبر ساعد الا حص 
فالأخص,. والتى تفصل بين مجموعة ذوات وأخرى فى الإندراج حتى 
تستوفى الخصوصيات التى تستتم فيها كل ذات قسطها.ء التى إذا استوفيت 
كان الإختلاف بين موارد فعليتها بما يرجع إلى الغير أشي أو الإنفعال. 

وبالتالى صار جليا عند العقل أن مبدأ إدراك ما يحمل على الذات بالحمل 
الأولي فوكيع الأحوال والآثار» ومن ثُمّ تحليل هذه الآثار بردها إلى مبادئها؛ وما 
من شأنه اقتضاؤها ثم فرزها بين ما تتكئ الذات على الغير بالإنضمام أو الإنفعال 
فى فعليتها لها وبين ماتستقل فيه ثم تحليل القابليات والشأنيات للذات بإرجاعها 
إلى عورم ات الاكنق زر تمر قروم هر اع باهرا خضراكم 
الجمع بينها من الأعم إلى الأخص بحيث تستوفى خصوصيات الذات. ويكون 
افتراق ما يقال له الحاكي عنها بما يرجع إلى ما هو غريب عن الذات بتوسط 
الإنضمام أوالإنفعال. وهو ما يسمى بطريق التحليل والتركيب. 


". تخادم نحوي الحمل 

ثم إِنَّ الإنتقال من الآثار إلى مبادئها يتم بالإستدلال القياسى المحصل 
لليقين الثابت على ما تبيناه بحدوده وضوابطه. بحيث يكون مفاد النتيجة 
مقولية ذي المبدأ على ما يقال عليه ذو الأثر قولا ذاتياء ومن ثم متى ما أرجعت 
الآثار إلى مبادئها عبر قياسات متعددة أمكن استخراج خصوصيات الذات 
من مجموع نتائج القياسات؛ ومن ثُمّ ترتيبها بالنحو الذي سلف انكشافه لنا. 


الفصل السابع: كيفية استخراج الحمل الذاتي 


فبتوسط عملية التحليل والتركيب التى تتم من خلال التفرقة بين لوازم 
الذات وما يعرض عليها بتوسط ما هو غريب عن الذاتء ثم بتحليل اللوازم 
بالإنتقال منها إلى مبادئها التى يفرضها اللزوم والتأثير بالإستعانة بقانونى 
العلية والسنخية للكشف 7 الميادئ المناسية للآثارء كل ذلك بالنطيية: 
لقواعد الإستدلال ليتمّ فى النهاية اقناص الحدٌ من مجموع نتائج البراهين 
بالك ركيب تمتها مرخ الاعم إلى الاخص بالإستيفاء لخصوصيات الذات. 

هذا تمام الكلام فى إجمال وتلخيص كليات قوانين العقل البرهانى مما 
يعنينا فيما نحن بصدده من تاصيل منهج العقل وبيان نفس امريته؛ وبالتالي 
حاكميته على ما عداه. وسيأتى خلال الباب الثاني ما يزيد وضوح العديد 
من النقاط خصوصاً فى ما يتعلق فى هذه الفصل الأخير من الباب الأول أما 
تفصيل هذه القوانين بجميع تفريعاتها فموكول إلى محل آخر. 


اهن 


© حاكمية المنهج العقلي 
© آثار سيادة المنهج العقلي 


شافهمة 


.١‏ حاكمية المنهج العقلى 

ومما تقدم فى الفصول السابقة ينجلى حال العقل فى قوانينه من ضبط 
يقينية أي إدراك. وهو امتناع حصول اليقين الثابت بمعزل عن مراعاته في 
الإستدلال وعدم صلاحية أى قضية للمبدئية فى الإستدلال ما لم تكن من 
القضاية البينة بذاتهاء أو ما يرجع إليها؛ لأنْ حفظ البقينية فى أي عقد يتوقف 
على استلزام عدم الحمل في الموجب. أو الحمل فى السالب للجمع بين 
اليقيني عدا مبادئ العقل الأولى والتى في حضنها ينبنى صرح العلم فى شتى 
مجالات المعرفة البشرية. 

فليس من حاكم فى مملكة الإدراك غير العقلء وبأسسه وقوانينه تسيّر 
باقى أدوات الإدراك الجالبة للصور والمعانى؛ لتضعها تحت تصرف العقل 
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وقد تقدم حين الكلام على الإدراك الحسى كيفية عمل العقل فى التمييز 
ثبوت كون الوحى وحيا فى نفس الأآمر والواقع؛ يتوقف على حكم العقل 
الموجب لليقين بالمعنى الأخص عند الموحى إليه أن ذلك وحى. فضلا عن 
الأخذ بما يمليه الوحى على الموحى إليه. 

وبالتالق قسن الاولى أن كين الأحة بمااينةا عن السوسس الود امنا 
لحكومة العقل وقضائه, بمراعاة ضوابط العقل فى يقينية النقل ويقينية الفهم. 
بحسب قواعد اللغة الى ما تعذر تحصيل اليقين بالمراد بأن كان لاحتمال 
المجاز أو خلاف الظاهر سبيل كان المأخوذ من النقل على حاله من احتمالية 
الخلااف» وبالتالى عدم صلاحيته للدخول فى مهدمات الدليل العفلى. 

وكل طريق يُدعى مصدريته للعلم اليقينى بالمعنى الآخص بمعزل عن 
العقل فلا بد من إقامة الدليل الموجب لليقين بطريقيته. ولا طريق لإقامة 
الدليل إلا من خلال العقل البرهانى» وحيث إن العقل البرهاني قاض 
بمرجعيته فى مطلق الإدراك فإن تلك الدعوة ستكون متناقضة. 

ومتى ما روعيت حاكمية المنهج العقلى فإن الباب سيوصد في وجه 
عمليات الإستنساب والتقول والإدعاء؛ استنادا إلى أى طريق تدع فوته 
بمعزل عن حكم العقل. 

وحيث إن العقل كما يستند فى الحكم بضرورة ثبوت شيء لشيء أو 
امتناع ثبوت شىء لشىء إلى مراعاة الأسس والضوابط الواجب مراعاتها في 
مقام الإدراك؛ حفظا للغرض وهو انكشاف الواقع كما هو فى نفسه فكذلك 


خائمة 


الحال فى حكمه؛ بإمكان الثبوت فليس الحكم بالإمكان بأهون من الحكم 
بالوجوب أو الإمتناعء بل الكل يحتاج إلى دليل تراعى فيه ضوابط العقل. 
ولا يكفى عدم التفطن أو الإلتفات للمانع حتى يحكم بالإمكان. بل لابد من 
ابتناء الحكم بالإمكان على لحاظ حال الموضوع. وحال المحمول الذي مادة 
حمله الإمكان» ويستند الحكم إلى خصوصية كل من الموضوع والمحمول 
كما هو الحال فى الحكم بالوجوب أو الإمتناع؛ ولذا كانت الجهة في القضايا 
البرهانية التى يتوخاها العقل دائما هى الضرورة سواء ضرورة وجوب أو 
ضرورة امتناع أو ضرورة إمكان. 

والفقيجة كما أن حصول اليقين بالمعنى الأخص خاضع بالضرورة لرعاية 
العقل» وكما أن ماهو خارج عن ساحة الإدراك العقلى واجب عدم المصادمة 
مع أحكام العقل» بأن يستلزم الجمع بين النقيضين؛ ولو عبر وسائط متعددة 
فكذلك يجب في مقام الأخذ بغير العقل فى ما ليس للعقل فيه حكم بحسب 
خصوصياته أن يكون بعد الفراغ عن حكم العقل بإمكانه الذاتي» ومتى ما 
لم يكن للعقل فيه حكم بإمكانه فى نفسه بعدم كون فرضه فرضا للجمع 
بين النقيضين فطالما ان ذلك الطريق ليس من شانه إيجاب اليقين بالمعنى 
الاحضن :انان الحشية ردلك الطريى يقن .دائرنا فى نظو العقل .مين الإمكان 
وعدم الإمكان: ولن يكون حتى للظن بواقعيته مجال طالما ان احتمال الإمتناع 
فى نفس الأمر قائم. 


". آثار سيادة المنهج العقلى 
ليس يخفى بعد جملة ما قدمناه ما لتحكيم منهج العقل البرهاني من الأثار 


1 


1١ 


نهج العقل: تأصيل الآسس العقلية 


الجليلة فى جميع مستويات الحياة الإنسانية» سواء الأخلاقية أو الإجتماعية 
أو السياسية أو الإعلامية وجميع تفريعاتهاء وتفصيل ذلك يستدعى القيام 
بمؤلفات متعددة تعنى بالتاصيل لما ينبغى ان يكون عليه الحال فى كل منها. 
وهذا ما ينبغي أن نيمّم وجوهنا شطره؛ لنقيم دعائمه؛ وأسسه وليس من شىء 
أولى وأهم من هذه المهمة الشريفة لما لها من التغيير والتبديل فى الحياة 
الدحيرة تت وااقيه كباله وبع اتهان, لعلنا تكسن إلى ى رامين لعلو 
البحث فى الباب الثاني الذي خصصنه للتقويم لمعاف للنهجء المناوئة 
للمنهج العقلى تقويما ومحاكمة مباشرة» بعد أن قمنا في تأصيلنا السالف 
بإجماله. إذ متى ما عرف الحق على التحقيق عرفت أغياره الباطلة بأدنى 
مؤونة» وفيما يلى هذا شروعنا في التقويم. 


تقويم النهج المناوثة للعقل 


ه» 


ه» 


أت حنم جنم حينم جعت وعم ون جين أمنن أضن نت أن جين جين حي يعني جم بحن بح جتن جتن جتن أو جاتر ايع فزع عن وب ون بن ع ص كن كن جم 


إلى هنا فقد حان لنا أن نستريح من رحلة تفحص بذرت في لوح نفوسنا 
و لحك راقم جات رس راان ارم مواماء وحمي الغر 
لنُجني دُّررا حلصت صفاء. فنعرضها ليسطع ظلامٌ ما ريمَ بدلا واختير عوضا. 

ها نحن قد صبعْنا الحقَّ بلون العصمة؛ فهان فرز أضاليل من تنطح 
مستفكراء ونحتنا مطرقة الحكمة فانهدم عرش من استأله مستنكرا. 

ل ا لي 0 
تنعُم بنو الإنسان ببداعة نوره فى أيام < خلتٌ وكادت تنسى؛ عثرنا عليها وقد 
حرّقها شوق التلاقى» فأخبتنا أنينها بعقد قران لحمّتها. فاستوت مصباحا 

يبس اللسان يستجدي فنا فحة زيته» بعد حرمان أعقب ظلمات سلبَت 

نفوسٌ الإنس بصيرتّها فِاستَمْلحَت الأنس بتصادّمهاء فانَّخذت العراك مَلَهاه 
كطفل لا يبغي سواهاء وعوّض التكاتف لاستكمال شرافتها امتهنث طرائق 
تَصارّعهاء فباتتُ قاب قوسين ويخبّتَ نورُها وتستحيل صورثها. 


ونحن إذ أخرجنا مصباحَ نجاتها أنقاضاء وكسوناه صورته كمالاء وروينا 
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أخاديد عطشه زيتاً يكاد يُضىء صفاء؛ لينبلج فجرٌ صَحوتنا باحتكاك صُوَّان 
العقل ببريق عراف ص رايا ريسل جا مط قدو عي ارنة اميم ديجور 
التصبحر: لنيز مسالكها ويه رق مث طلمته]: ٠‏ فتغرى عورات النفوس لتنصر 
قنْحها وعمْق حفرتهاء ويغسل الغيثُ درّنها ويُصيب ترابٌ طينتها فتورق 
أعمنان نظرتها) كيدل مجان الشكهة لاساء تنس يوت التوور تا كه 
ويبصرٌ العقل طريقه. 

أما وقد آن أوان محاكمة الفكر مذ سعى لنظم قصيدته متعثراء وإيقاظه من 
غفلة طال أمدها حتى خيّل له أنَّ التعثّر سيماؤه وَفقّدُ المنهج صراطه؛ ؛ فنعاينَ 
من صرح العقل الشامخ مسيرّه في طول التاريخ؛ لنهديه عيوبا أنس التزين 
بها ونزرع على جنباته اعلاما؛ ليستقيم بها عما انحرف إليه. فنخرجه من 
قفص الشك واللاأدرية إلى حصن اليقين» ونفصّد أضاليل الهواة بقدوم العقل 
الرصينء ونزلزل غرور السفسطة بخطوات البرهان المتين» ونقتلع أشواك 
التمرد برفق الحكمة؛ ونداوي جراح العقل بترياق الفضيلة. 

ما أكثر ما يلزمنا الإطلالة عليه من النزاعات والحروب الفكرية الواقعة 
بين زمر ممّن شمر عن سواعد اجتهاده. وأشعل فتيل مصباحه؛ ليبرز حوره 
ظلّ فكره فبّحِيّلَ للرافي عظمته. وينحنى إجلالا لهيبته؛ ٠‏ فما أن تفرغ جعبة 
زيته المثقوبة حتى يُفتضح بضآلته ويتوارى من خيبته. 

فلن نألوّ جهدا فى تتبع عثراتهم وفضح ألاعيبهم, لا لعداء بيننا وبينهم 
ولا لبغض منا لهم؛ بل إشفاقاً عليهم وتطهيرا لعقولهم مما دنُسوه بأوهامهم 

20 وأهوائهم. عسى أن نستقيم وإياهم إلى حيث كمال إنسانيتنا بعد أن خاب 
00 الامل وتقطعت السبل. 


ولن يفوتنا التنويه بمن صدق العزمًٌ من المفكرين وأجاد النظرٌَ من 
المجتهدين. وإنْ أعياه العجز فليس على العجز تعييب متى استوفى الإستعدادٌ 
غايتّه يذل السعي طاقتّه. 

وإذا عزمنا على تصنيف قضايا النزاع فلن نجد إلا أن نحذو حذو تفحصناء 
فنبدأ مما ينبغى البدء منه لنصل إلى تاسع أفلاك الفكرء حيث ترسو الأسس 


وتكفمل النهه: 


الفصل الأول: 


تجن أبن ون جنم بين جين بين حت نت حم متم أبنت جتن جتن أحنم أحع جتن جين بين عر عنعن نتم بزع عن كنت أضتن ضتن صن جيم خرن كنت بن كم ذن 


ه قاعدة العلية 
ه خاتمة البحث في أوليات الإدراك 


أوليات الادراك 


.١‏ موضوعية أحكام العقل 
وقع النزاع فى أوليات الإدراك من جهتين فى منشئها وفى واقعيتهاء إلا 
أن بين الجهتين تلازم حيث سيتضح حال الثانية من التمحيص للأولى كما 
سيأتى تفصيله؛ ولذلك فإنا نشرع من الجهة الأولى ففيها ثلاثة أقوال: 
© وضوحها الذاتي وبينتها فى نفسهاء بحيث يدركها العقل بمحض فعلية 
استعداده للإدراك» فهى واقعية» ولها الثبوت فى نفسها بمعزل عن أي 
مدرك وبالقياس إلى أي تحقق . 
© الحسٌ والتجربة باعتبار أَنَّ الحم هو الأداة المعرفية التى «فيها تتأسّس 
كل معرفتناء ومنها تنبئق المعرفة جوهرياء. 
© طبيعة العقل الإنسانى بما هو عقل إنسانى, بحيث تكون قضايا تشكل 
نظام العقل الإنسانيء وبالتالى لا يمكن تسريتها لتفسير ما هو فوق طور 
العقل من النظم التى قد تكون خاضعة لنظام عقل آخر. 


وبالإإستناد إلى نا اصلئاة فى اليماب الأول لن نحتاج إلى الوقوع فى وجل 
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الجدل في مناقشة القولين الأخيرين, وإنما نقول: إنه قد تبين لنا فى الباب 
الأول امن لد كاك ماهو رو مايه عي جلاع ا ناكد كر وانه] 
كانت بينتها في نفسها مغنية عن محاولة التدليل عليهاء وهى إما أولى الأوائل 
أعني قاعدة امتناع اجتماع النقيضين والتى يمتنع إنكارها تكوينا كما فصلنا 
سابقاء وإما ما يستند إليها مباشرة فى إدراك وافعيته؛ كقواعد الهوية والعلية 
والسنخية والقابلية» وذلك لاستلزم إنكارها فرض الجمع بين النقيضين 
بالمباشرة, وبالتالي فلن نحتاج إلى أزيد من التنبيه على ذلك» بحيث يستعيد 
الغافل يقظته ل عا استف كر 

فدعوى التجربيين _القاضية بنعى مسبوقية الإدراك الحسى بأى إدراك 
قبلي» وإنما ساقية الإدراك واحدة؛ وهي الحس. أما الفكر فوظيفته التحليل 
لمالجلمية العرانو ب يعسي لعش لاحك أنرين إباةالتاء هاي كون الحسر 
لسع يشمن وافعية بكر كاقه اا هم عورا لتطل ل لمق والبكقادة تطحيياته: 
وإما البناء على عدم ما يضمن تلك الواقعية» وبالتالى الوقوع فى الشكء. فمع 
وضوح اختلاف المدركات الحسية وتباينها بالقياس إلى 7 واحد فلن 
يكون أمام التجريبى إلا الوقوع فى حالة الحيرة فى ما هو عليه الواقع؛ لتباين 
وتناقض إمدادات الحس فى موار عديدة. وبالتالى إما أن يبقى الإحساس 
مجرد انطباعات حسية يجهل منشؤها او بالبناء على بداهة وافعية ما هو 
خارج النفس الإنسانية مما يقع متعلقا للحواسء فتكون الإ نطباعات الحسية 
ناشئة عنه؛ إلا أنه يكون واقعا متناقضا متغيرا لا ثبات فيه. فيمتنع وصف 
المدركات الحسية بالصحة والخطأء ويكون القول ما قاله بروتاغوراس: 
«الإنسان معيار كل شيء». وبالتالى الوقوع في السفسطة. 


المفصل الأول: أوليات الإادراك 


وليس ذلك إلا لأنَّ تلك الأوليات التي وإن سلّموا بها فلن يمكن الإعتقاد 
بها بتحليل الفكر؛ إذ لن يمكن وصف شيء بالصحة والخطأ. بل محض تعبير 
عن الانطاعات لمجباي :فى كتيو مين المواوة ترق اتلك :الى لكلف 
ولاتتخلف كمبادئ الرياضيات وعلاقتى الزمان والمكان والحركة والإمتداد 
وعدم اجتماع النقيضين. إلا أنها تبقى تعميمات حذرة لانحصار استنادها إلى 
الحسٌّ والحسٌ ينقل ما وقع فى جعبته ولا يتعداه إلى ما يمكن مستقبلاء ومن 
هنا لن يكون هناك أوليات وضرورات عند الفكر بل مأنوسات اعتاد تتابع 
استخراجها من الحس تبعا لتتابع التماثل فى الإحساس. 

ولذلك فقد كان دايفيد هيوم متناسقا مع نفسه من هذه الجهة. حينما 
وقع فى الشك وحصر قيمة الإدراك لواقعية العالم بالإحتمال؛ وأرجع التتابع 
بين الأشياء إلى الإنس والعادة» موجها فى ذلك ضربة قاضية إلى الفكر 
الغربي أوقعته فى حيص بيصء وجدل لا ينتهى فى محاولة تبرير اليقين 
بنتائج التجربة. حتى اضطر جملة من مستفكريه إلى الجمع بين الإعتقاد 
بقاعدة العلية والإقرار بالعجز عن التدليل عليهاء في قبال من حذا حذوه 
وتسرالإدراك على الاعكبال دماص اخرون الورويي من معاوالة اللسشى 
لتحصيل مبررات اليقين»ء وحصر وظيفة التجربة بالتكذيب بعد استحالة 
الوصول إلى منهج لتحصيل التصديق, ومن هنا كان كارل بوبر منسجما هو 
الآخر مع نفسه. حينما رفض التسليم بأي قضية عقلية أو حسية: إلا بمقدار 
صمودها أمام التجربة وعدم اصطدامها بما يكذيها. 

إلا أن ما خالف فيه هيوم ومن قبله لوك ومن حذا حذوهما مبادئهم 
الحسية والتجريبية هو الوقوع أسرى لاعتقادهم بامتناع اجتماع النقيضين؛ إذ 
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نل 


قاعدة العلية إلى مبدأ التناقضء وعدم صلاحية مبدأ العلية على فرض التسليم 
به لتبرير واقعية ما وراء الإنطباعات الحسية؛ وهرب كثيرون من بحث واقعية 
العالم الخارجيء وواقعية الإدراك الحسىء فأخذوها كمسلّمات, واكتفوا 
بوضع الضوابط للتمييز بين صحة الإدراك الحسى وتخطنة:.ذون أن :موا 
كيف أمكن تردد الإحساس بين الصحة والخطأ بمعزل عن أى قضية قبلية. 

فإغفالهم للبحث فى مبدأ امتناع التناقض مع تلون جملة استفكاراتهم 
بالتسليم به على كليته جعل منهم حيارى وأسرى للشك وانعدام اليقينء إما 
حقيقة لمكان الخلل النفسى وإما ادعاء بحيث أنهم قالوا بألسنتهم ما ليس 
فى قلوبهمء فصدق عليهم ما قاله أرسطو بأنه ليس كل ما يقوله الإنسان فهو 
يعتقده بالضرورة؛ إذ إما قالوا ما قالوه دون التفات إلى ما يستلزمه قولهم 
مع وضوحه. وذلك لسيطرة فكرة ما على أذهانهم؛ أو قصور فى استعداهم 
لسفسطة ما قبل الميلاد. وهذا ما حدث بالفعل. 

أمادعوى جملة من المنتمين إلى مختلف الديانات من صوفيين ومتكلمين 
وأخباريين» وكذا زمر المثاليين» حيث عزلوا عالم الغيب أو الواقع عن حدود 
العقل بالكلية. ومنعوا جريان قوانينه هناك؛ إذ هى قوانين اقتضاها العقل 
بنظامه الخاصء فكيف تحكم ما هو فوق العمل مما قد يكون خاضعا في 
نظمه وقوانينه لعقل آخر؟ ولذلك تجد توما الأكوينى رغم تبنيه لمناصرة 
المنهج العقلى الذي حظي أرسطو بشرف تقريره يسوق عبارات في كتابه 


١‏ لمصا الأول: أوليات الادراك 


مجموعة الردود على الخوارج'" (المسلمين). يخرج فيها عن مبادئ 
المنهج العقلى الذي اتخذه ملاذا للدفاع عن اللاهوت المسيحى. وذلك منعا 
لأن يحاول إنسان النقد لعقيدة التثليث حيث قال: 


«إِنّ ما نوجب ثبوته لله الحق فيه على ضربين» فإن بعض ما هو حق في 
الله يفوق طاقة كل إدراك عقل بشريء ككون الله ثلاثيا وواحداء وبعضه ما 
يستطيع العقل الطبيعي نفسه التوصل إلى إدراكه ككون الله موجودا وانه 
واحد وما شاكل ذلكء مما أثبته الفلاسفة أيضا». 
ثم يقول بعد ذلك بقليل للتدليل على الضرب الأول: 
«لأنّ العقل الإنساني ليس يمكنه التوصل إلى إدراك جوهر الله بمجرد 
قوته الطبيعية إذ (وهذا ما يعنينا فى المقام) إنَّ معرفة عقلنا في حياتنا هذه 
الحاضرة إنما هى ناشئة عن الحسٌء وعليه فكل ما لا يقع تحت الحسّ فلا 
يدركه عقل الإنسان, من حيث يستخلص معرفته عن الحواس والمحسوسات 
لا يمكنها أن تتأدى بعقلنا إلى أن يرى فيها أن الله ما هو فى ذاته؛ لأنها معلومات 
أبعد من أن تساوي قوة العلة, ولكن عقلنا يتأدى بالمحسوسات إلى معرفة الله 
بأن يعرف عن الله «إِنَهه أي موجودء وما شاكل من المعلومات التى لابدٌ من 
نسبتها إلى المبدأ الأول»”". | 
وقد فات توما الأكويني أن جمعه بين التثليث والواحدية وقوع في 
التناقضء وليس وصف التثليث والواحدية لله إلا من حيث هو موجود. لا 
من حيث ما هو فى ذاته» ولذلك كان إثياته على عهدة الحكمة الإلهية التى 
موضوعها الموجود. ومحمولاتها عوارض الموجود الذاتية من حيث هو 
)١(‏ ترجمه المطران نعمة الله أبي كرم. 
(1) الرد على الخوارج لتوما الأكويني مقدمة الكتاب. 


الك 


ذم 
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موجود. كما نص على ذلك أرسطو وتبناه هو وبالتالى إذا كان الوجود بما 
هو وجود لابدَ أن يكون له مبدأ مستقل فى الوجود. وكان الوحود مساوقا 
للتشخص والوحدة. وليست الوحدة وصفا للشىء من حيث ماهوء وإنما من 
حيث موجوديته؛ فكيف يمك الحو بيه راجن الموجود وتثليثه؟ 

هذا مع كون الموضوع _وهو الموجود- مما ينال العقل عوارضه الذاتية: 
من حيث هو موجود, وليس مبدأ استحالة التناقض ناظرا إلى ماهو الشىء 
نقط تح إذا كان ماهو الننيىن قوق :طون العقل كان اتطافه عايهاغييا على 
العقلء بل هو من شؤون الموجود بما هو موجود. 

فقانون امتناع التناقض إنما هو قانون عالم التحقق. وحاكميته منيسطة 
على الأشياء من جميع حيثياتهاء فجعل الكلام على التثليث كلاما فيما هو 
شىء لا يخرجه عن ضرورة اتساقه مع قانون امتناع التناقض.ء وبالتالى يمتنع 
الكلام على ذات المبدأً الأول» بنحو يكون موجبا لاستجماعها للتناقض. فإنه 
محال أيضا بلا فرق. 

كما أنه فى دعواه أن العقل يستخلص معرفته من الحواس والمحسوسات 
ضربا لأسس المنهج العقلى الذي تظاهر بأنه تبناه هوء وجعله المتأخرون عنه 
شعارا له. وللفكر الأرسطى كما يحلو لكثيرين التعبير عنه؛ جهلا بحقيقة 
المنهج العقليء وبالتالي يكون توما الأكويني قد سبق جون لوك في دعواه 
بكون المعرفة العقلية مسبوقة بالمعرفة الحسية ومتفرعة عليهاء وإن كان 
ذلك غير مقصود فعلا له. وإنما ساقه إليه سعيه لتبرير التثليث عقلاء فلم يجد 
طريقا إلا بإخراجه عن دائرة إدراك العقل. لجعله إياه وصفا لله من حيث ما 
هو مع أن التثليث تكرار الوحدة. وبالتالى تعدد الوجود على أنه على ذلك لم 
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وكذلك الحال فى دعوى كانط إختصاص قاعدة العلية والمدركات 
الح طني الناسي الل كان تعر العجز عن إدراك ما وراء الظاهرات. 
وسريان أحكام الفاهمة على ما سماه واقع الأشياء في ذاتها. فضلا عن العجز 
عن إدرك أي شىء مما يتعلق بغير عالم المادة. بما فى ذلك إثبات إله يسند 
إليه إبداع العالم.. ش 

وسنأتي على دعواه حين الكلام على مبدأ العلية فكن من المنتظرين. 

ولكن نقول ابتداء: إن العقل حينما يحكم بحمل محمول على موضوع 
سلبا أو إيجابا فإنه يتصور ذلك الموضوع ويحمل عليه المحمول المناسب 
من تلك الجهة المتصورة:؛ أو يسلب عنه حمل ما لا يناسبه. ولذلك يحكم 
بامتناع الحكم على المجهول المطلق من جهة أنه مجهول مطلق؛ سواء كان 
حكما بالسلب أو الإيجاب. بغض النظر عن خصوصية ذلك المجهول في 
نفسهه وبالتالى فإِنٌ الحكم بأنّ العقل عاحز عن إذراك شىء ما لا بد أن يكون 
لمكان الجهل بخصوصيته. بأن يعلم العقل جهله المطلق به؛ أو من الجهة 
التى عَجِرّ عنهاء إلا أنه يمتنع حكمه بالعجز عن الحكم من الجهة المعلومة 
له كما يمتنع حكمه بإمكان شىء يستلزم خلف ما هو معلوم له. وإذا كان 
امتناع اجتماع النقيضين معلوما للعقل بالبداهة فيمتنع فرض حكمه بما 
يؤدي إلى فرض اجتماعهما. 

هذا كله وإن دعوى اختصاص أحكام العقل به وبطبيعته دعوى متهالكة 
تدعو على نفسها بالفساد وذلك من جهتين: 


اول 
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الأولى: أن هذه الدعوى بنفسها حكم عقلي. وحيث إِنَّ الدعوى تقرر 
نّ أسكام العقل يماع أحكام التقل فهىخاصة ايه وتيا لطبيعتة. قاللازء 
شمولها حتى لهذا الحكم والإدعاء. وبالتالى تكون دعوى الإختصاص هي 
دعوى خاصة بطبيعة العقل» وليست حقيقية بمعزل عن مطلق عقلء فيلزم 
كون أحكام العقل غير خاصة بطبيعته بحسب نفس الأمرء أو بحكم عقل 
أعلى وأرقى كما تصوره مخيلة المدعين. 

الثانية: أن هذه الدعوى إما أن تشمل قانون التناقض أو لا تشمله. فإن 
كانت تشمله فاللازم كون هذه الدعوى قائمة وغير قائمة فى نفس الأمرء 
وسمعرل صو يهن ] العتزرم رخذ نققي وطلةن النحكم والانقتض اص الغا 
الحكم بشىء بمعزل عن قانون التناقضء وإن كانت لا تشمله فعدم شمولها 
لما يترتب عليه من أحكام العقل الأخرى على حد سواءء إذ ليست أحكام 
العقل إلا ما ابتنى على تلك القاعدة. وتكون فى رحمها فخروج قاعدة امتناع 
التناقض عن الدعوى إيطال لنفس الدعوى. 


". مبدأ عدم التناقض 

فندغيين لنا فى الباتب الآول أن الأمناس الأول والؤحيد لاع تقيق فل 
هو استلزام خلافه للجمع بين النقيضين, ولذا فإنَّ أول ما يلزم وضعه أمام 
البحث هو وضوح هذا المبدأ الم لكل يقين عقلى. ولا يتصور وقوع هذا 
وضوحه الذاتي» وضرورة سبق الإعتقاد به على أي حكم؛ لأنّ قوام الحكم 
بالإثبات أو النفى» وليس مبدأ امتناع التناقض إلا كون الإثبات والنفى مما 
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يمتنع اجتماعهما على موضوع واحد. وبالتالي صمَّ الحكم بمحمول على 
موضوع إثباتا أو نفياء ولذلك ينبه مدعى إمكان الإجتماع بأن حكمه هذا 
موجب لعدمه؛ لأنَّ إثباته إمكان اجتماع الإثبات والنفى معا إبطال لإثياته 
على أن هناك من حاول التعريض .بمبدأ امتناع اجتماع النقيضين بمعنى 
امتناع اجتماعهما فى الإرتفاع المعبر عنه بمبدأ الثالث المرفوع. فحشد 
وأعجب ما في الأمر هو منافاة ما نقله من الكلمات للغاية التى يتوخاها من 
الاستشهاد» والتى عيز عنها نفد أن اسعتييد بأقوال حملة من مستفكري 
الغرب بقوله: 
«وخلاصة ذلك كله أنه ليس لمبدأ الثالث المرفوع الذي احتفلت به 
العقلانية التقليدية أيما احتفال.» حتى صار شعارها الرئيس المعنى نفسه 
والأهمية ذاتها»(". 
إلا أن الشهرستانى الذى استشهد بكلامه ينص فيما نقله عنه بقوله: 
ثابتة عندناء ولم نقل على الإطلاق إنه شيء ثابت على حياله؛ موجود فإن 
الموجود المحدث إما جوهر وإما عرضء وهو ليس أحدهماء بل هو صفة 
معقولة لهما»9'. 
على أن النقيضين لا يمكن اجتماعهما فى الإرتفاع؛ وليس الحال إلا عنوانا 
)١(‏ كتاب العقل والغيب لإلياس بلكا. 


() نفس المصدر. 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


إنتزاعيا موطنه الذهنء وواقعيته بواقعية منشأ انتزاعه فلا يوصف العنوان بما 
هو عنوان إنتزاعي بالوجود الخارجيء فهو ليس موجودا خارجاء بل فى ذهن 
الواصف والناعت للشىء الموصوف بلحاظ منشأ الإنتزاع» وليس معدوما 
على الإطلاق؛ بل هو ثابت في الذهن» وموجود بالوجود الذهنى. وعلى هذا 
يحمل قوله بعد ذلك: 
«والأحوال عند المثبتين ليست موجودة ولا معدومة» ولا هى أشياء ولا 
توصت بهن وداب الحاقى ليت متالوية مان يحتالهاة وإنما تطل تن 
الذات» 
كما إليه يرجع القول فى الصفات الذي نقله عن الغزالى من أن الصفات 
قائمة بالذاتء, لا هى الذات ولا هى غير الذات؛ بمعنى أنها بما هى صفات 
قله مك انثا سك فى الدات ور كاد الفط الرياةة طال المرهوف: 
ولككن يما أن منشاً انتراغها هو الذات:بالحيكية الإطلاقية: فليسيت :من حيث 
منشأ انتزاعها غير الذات. 
على أنه ومع البناء على خروجهم عن القول بامتناع ارتفاع النقيضين لا 
يكون ابطالا للقاعدة الأولية» وخدشا في المنهج العقلى» بل إبطالا لعقولهم 
وخدشا فى فطرتهم؛ فتكون سفسطة سبقت سفسطة تكلفوا فيها مالا يعنيهم؛ 
وتنطحوا لما ليس بمقدورهم. 
والأفجع من كل ذلك ما حكاه عن كانط _الذي لنا معه وقفات ذات 
شجون من التقليل من قيمة مبدأ استحالة اجتماع المتناقضين وضعا ورفعاء 
رغم تصحيحه إياهء وذلك لأنَّ قيمته تحليلية تجعل منه مجرد تحصيل 
للحاصلء فهو معيار سلبى لا يضع أية أحكام إيجابية صحيحة. 
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إلا أننا قد تبينا في القسم الأول كون هذا المبدأ هو القاعدة الم لكل يقين 
عقلى» وعليه تبتنى قواعد العلية والسنخية. وامتناع اجتماع المتضادين. 
50 الإستدلال الصوري. وتحديد ضوابط يقينية المادة. وغير ذلك مما 
تقرر في لوح اليقين ودستور الكاملين. 

ونعيد هنا أنَّ امتناع اجتماع المتناقضين يعنى امتناع اجتماع الإيجاب 
والسلب معا على موضوع واحدء وامتناع اجتماع الثبوت والإنتفاء لشىء 
بعينه فى موضوع واحد بعينه, وانتفاء الشىء او سلبه غير ثبوت انتفاء اغيار 
ذلك الشىء. 

ولذا كان من الغريب الخلط بين حال النفس من أي قضية وبين حال 
الإعتقاد بالقضية من الواقعء فإنْ النفس قد تكون غافلة عن القضية مطلقا. 
وقد تلتفت إليها ولكن تتوقف عن الحكم فيهاء وقد تلتفت وتحكم بها 
وحكمها قد يكون بالإيجاب والصحة:؛ وقد يكون بالسلب والخطأ. 

وعليه فحال النفس من أى قضية يدور بين الغفلة أو التوقف. والإحتمال أو 
الإعتقاد بالصحة أو الخطأ. وهذه الأحوال لا يمكن اجتماع أىّ منها مع الآخر 
فى النفس ولا" بتكن يخاو اللقض عنها ميفاة وبالنالى كل لالتكرن التفنين 
معتقدة بالصحة ولا بالخطأء ولكن تكون متوقفة محتملة. أو غافلة مطلقاء 
والتناقض إنما هو بين الإلتفات سواء مع الإحتمال أو الإعتقاد بنحويه. وبين 
عدم الإلتفات والغفلة المطلقة؛ ويمتنع ارتفاعهما كما يمتنع اجتماعهما. 

أما أنحاء الإلتفات فالتناقض بين الإلتفات مع عدم الحكم. والإلتفات مع 
الحكم؛ ويمتنع فرض الإلتفات مع فرض ارتفاع الحكم وعدم الحكم معاء 
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وأما الإلتفات مع الحكم فالتناقض بين الإلتفات مع الحكم بالإيجاب والصحة 
والإلتفات مع الحكم بالسلب والخطأء ويمتنع ارتفاع الحكم بالإيجاب أو 
الصحة مع الحكم بالسلب والخطأ معاء مع فرض النفس ملتفتة وحاكمة. 

وهذا التفصيل لا يجري بالنسبة إلى حال القضية من الواقع؛ فهى إما أن 
تكون مطابقة للواقع» وإما غير مطابقة ولا مدخلية لحال النفسء لأنْ اللحاظ 
مقصور على حال القضية من الواقع» وامتناع اجتماع المطابقة وعدم المطابقة 
وارتفاعهماء ثم إن عدم إمكان اجتماع المطابقة وعدمها معا وعدم ارتفاعهما 
كذلك من البديهيات التى لا يغتفر العقل انكارها والتشكيك بهاء إذ مآله 
إلى فرض التردد الوافعي والموضوعى وهو ما يضحك الثكلى وإن طبلت له 
السطحية التى امتاز به حلط من ران القرن العشرين كما سيأتي الاشارة 
إليه في بحث العلية. ش ش 

ومن هنا فإنَّ ماذكر فى كتاب الغيب والعقل فى مقام الحشد للآراء تدعيما 
لوبطال قانون الثالث المرفوع والذي هو ليس إلا تعبيرا عن امتناع اجتماع 
النقيضين فى الإرتفاع؛ وتوهينا بقيمته. نقلا عما سماه بالفيلسوف الفرنسي 
بوترو من الكلام الشعري الذي خلط فيه فيلسوفه بين أغيار الشىء التي 
تتعاقب في مقام التغير لأحوال الأشياء وبين النقيض الذي هو سلب الشيء 
أو انتفاؤه ولا يعقل قيمة ثالثة بين السلب والإيجاب والثبوت والإنتفاء لشيء 

وكذلك ما نقله عما نعته بالمنطقي الهولندي بروير من أنه توصل إلى 
احعوال قوزةاقالقة بيعت أن قولنا إفدسطا كرو زع اخطالا نبكنا نمسم 
منه أن (ج) صحيح. وإلا كان منطقا اغين صيعيض بولا متسلو نل إذا كن حمسا 


الفصل الأول: أوليات الإدراك 


أنْ (ج) خطأ فهذا ب يعني أن (ج) صحيح؛ أو أنْ ل(ج) قيمة أخرى ثالثة؛ وهي 
كرنها معولة ار لا عضي لها 

فإن التنبه البسيط لهذا الكلام يوحى بمدى الخلط الذي وقعوا 0 
حال النفس من القضية بالقياس إلى الواقع وبين حال القضية من الواقع. 
للأول قيماً متعددة قد تتوارد على النفسء, بخلاف الثاني فإنه يي 
الصحة وإما الخطأ. ولذلك كان الإعتقاد بها إما مصيبا وإما غير مصيب ولا 
قيمة ثالثة من هذه الجهة. 

ثم إنه قد يكون مراد هؤلاء الإشارة إلى أسطورة التردد الموضوعي 
المشار إليه آنفاً والتى رواها جملة من فيزيائيى الكوانتم وهلل لها جملة من 
ا 

فى الوقت ذاته لأنه لا يعدو كونه تعبيرا عن غيبوبة فاضحة لحقيقة أحكام 
العف هناها 

هذا فيما يخص مبدأ امتناع اجتماع التناقض, والمداعبات الجدلية التى 
خطب بها العديد ممن مني التاريخ برزاياهم وبكى العقل من ظلمهم. 


". قاعدة العلية 

أما بالنسبة إلى ما يتفرع منه كقاعدة العلية وقاعدة السنخية فقد هتك 
فيهم ظلمات أنسوا فيها الحيرة واشمئزوا من عبق أريج اليقين» فأضحوا 
وكأن فطرتهم مسخت وعقولهم طمست. 
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هذا 


© إمع هيوم 
وأول من عيق التاريخ بخ بغبار رفس أفكاره. ولطخ مرآة النفس بوحل 
ريائه» ونصف الجهل حاكما على ممكلة فكره. المشتاظ حيرة فى ادعاءء. 
والمتمسكن فاقة فى دهاء حلاد اليقين المدعو دايفيد هيوم القانع بالإحتمال. 
والمستنجد من يخرجه من سجن نسجه باحتراف بخيوط أوهامه حيث نفى 
اليقين بالواقع وبمدركات الحسء وفرغ قانون العلية من محتواه وعزاه إلى 
الانس والعادة» فأحرج لاحقيه ومّناهم بقارعة شيِّبّت فيهم الرضيع. فتاهوا 
يمينا ويسا را تفصيا عن معضلاته بعد أن أغمضوا عين العقل. وخفى عنهم ما 
كان بِيّناً أمامهم لو سمحوا لعقولهم أن تستيقظ إلا أنهم أبوا إلا طمسا. 
وفيما يلى تتبع لاقوال هذا الرجل حتى يتسنى لنا التنصيص على مورد 
مشاغياته ومعارك أوهامه: 
يقول هيوم فى كتابه تحقيق في الذهن البشري الفصل الرابع: 
«إذا أردنا معرفة مقنعة لنا بما طبيعة تلك البداهة التى تجعل الوقائع 
موثوقة لناء لزمنا أن نحقق فى كيفية وصولنا إلى معرفة السبب والنتيجة: 
وسأجازف بإقرار هو بمثابة القضية العامة التى لا تحتمل أي استثناء أن معرفة 
هذه العلاقة لا تحفل بأي حال من الأحوال بواسطة استدلالات قبلية» وإنما 
تنشأ كليا عن التجربة. 
إن الأسباب والمفاعيل لا تكشف بالعقلء وإنما بالتجربة» فليعرض علينا 
أي شىيء من الأشياء وليطلب إلينا أن نصرح بمفعوله الذي سينتج عنه من 
دون مراجعة ملاحظاتنا السابقة. 


وعندما يسأل: ما طبيعة استدلالاتنا واستنتاجاتنا فيما يخص أمور الوقائع؟ 
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يبدو الحواب المناسب أنها قائمة على علاقة السبب والمسببء وإذا ما سئل 
من جديد ما أساس استدلالاتنا واستنتاجاتنا فيما يخص هذه العلاقة جاز 
أن يكون الجواب فى كلمة واحدة: التجربة»: ولكننا إذا استرسلنا مع مزاج 
التفحيص هذا وسألنا ما أساس جميع استنتاجاتنا المتأتية من التجربة فإن 
ذلك يقتضى سؤالا جديدا قد يكون حله وتفسير جوابه أعسر بكثير. 

ثمة استنتاج يحتاج إلى تفسير: إن القضيتين الآتيتين (لقد وجدت أن 
موضوع كذا ظل يتعقبه دائما مفعول كذا) (اتنبا بان موضوعات اخرى هى 
فى الظاهر متشاكلة ستعقبها مفعولات متشاكلة) إن ارتباط هاتين القضيتين 
5 حدسي بل يحتاج الأمر إلى واسطة تؤهل الذهن لاستخراج مثل هذا 
الإستنتاج» إذا أمكن استخراجه فعلا بواسطة الإستدلال والحجاجء أما ما 
تكون تلك الواسطة فاعترف بأن ذلك فوق طاقة فهمى. 

هب أن مجرى الأشياء كان لحد اليوم على أكمل انتظام, فإن هذا الإفتراض 
بمفرده إذا لم تضف إليه أي حجة أو استنتاج جديد لا يقيم الدليل على أن 
مجرى الطبيعة في المستقبل سيظل كذلكء وعبثا تدّعون أنكم تعلمتم طبائع 
اللاجسام من تجربتكم السابقة» فقد تتغير طبيعتها الخفية وتتغير بالنتيجة كل 
مفاعيلها وتأثيراتها من أي تغير فى خصائصها الحسية؛ وهذا أمر يحصل 
أحيانا بالنظر إلى بعض الموضوعات فلماذا لا يجوز أن يحدث دوما بالنظر 
إلى جميع الموضوعات. 

عدا تقد تمي حايس لآق من الفبعقار لديل رار ريده 
لكنه سيتوقع أثرا شبيها بذلك الألم من سبب ممائل فى خصائصه الحسية 
ومظهره. فإذا ما أقررتم بعد ذلك أن ذهن الصبي يتوصل إلى هذه النتيجة بأي 
مسار حجاجي أو مماحكة عقلية جاز لي أن أطلب منكم إظهار هذه الحجة». 
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ويقول فى الفصل الخامس: 

«ولنتخيل من جديد أنه قد حصّل مزيدا من التجربة» وأنه قد عاش فى 
العالم بما جعله يلاحظ موضوعات أو احداثا متشاكلة تكون متواترة الإقتران 
فيما بينها فما نتيجة هذه التجربة؟ أن يستنتج رأسا حدوث موضوع من ظهور 
موضوع آخرء ولكنه مع كل تجربته هذه لم يحصل أي فكرة ولا أي معرفة 
بالقدرة الخفية» والتى يحدث فيها موضوع ما موضوعا آخرء بل ليس ثمة من 
عمليات الإستدلال ما يحمله على هذا الاستنتاج, ومع ذلك فهو يجد نفسه 
مدفوعا لاستنتاجه؛ ومهما حصل له الإقتناع بأن ليس ضلع فى تلك العملية 
(الإستنتاج) فإنه سيظل رغم ذلك علن انفس'التهيح من التفكين نه ميذا 
آخر ما يدفعه إذن إلى أن يستنتج مثل ذلك الإستنتاج, هذا المبدأ هو العادة 
أو الإلفء ذلك أنه كلما نتج عن تكرار فعل مخصوص أو عملية مخصوصة 
ما ميل الى تحديد ذلك الفعل أو تلك العملية عينهاء من غير أن يكون ذلك 
التحديد قسرا بأي استدلال ولا بأى عملية من عمليات الذهن فإننا نقول 
دائما أن هذا الميل هو من أثر العادة» ونحن لا نزعم باستعمالنا لهذا اللفظ 
(العادة) أننا أعطينا السبب الأقصى لمثل هذا الميلء وإنما نشير فقط إلى مبدأ 
من مبادئ الطبيعة الإنسانية يقره الكل وهو مشهور بمفاعيله». 


ويقول فى الفصل السادس: 
«ليس ثمة ذرة من مادة تكشف فعلا بواسطة صفاتها الحسية عن أي 
مقدرة» أو فاعلية تؤهلنا لكى نتخيل أنه يمكنها أن تحدث شيئاء أو أن تستتبع 
أي موضوع آخر نستطيع أن نسميه مفعولها.... لا ينفك هذا الموضوع يعقب 
ذاك تعاقبا لا ينقطع» ولكن المقدرة أو القوة التى تحرك الآلة كلها محجوبة 
عنا حجباء فلا تبدي نفسها أبدا فى الصفات الحسية للجسمء نحن نعرف أن 
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الحرارة مصاحب ملازم للنارء أما عن الإرتباط بينهما فلا قبل لنا بتخمينه أو 


... إنَّ فكرة قوة التأثير ليست محاكية لأي إحساسء أو وعى بهذه القوة في 
أنفسناء قد نشعر به عندما نحدث حركة حيوانية أو عندما نستخدم جوارحنا 
فى عملها ووظيفتها المخصوصة: فإن تتبع حركتها أمر الإرادة» فذلك شأن 
من شؤون التجربة الجارية مثل غيره من الأحداث الطبيعية ولكن قوة التأثير 
أو الفاعلية التى يحقق بها ذلك يظل كما هو فى احداث طبيعية غير معروف 

... إن النظرية القائلة بالفاعلية الكونية والعمل الكونى للموجود الأسمى 
لمن الصلف بحيث لا يمكنها أبدا أن تقنع رجلا له كفاية من العلم بقصور 
العقل الإنسانى وضيق الحدود التى تحيق به فى كل عملياته» ومع أن سلسلة 
الحجج الموصلة إليها منطقية إلى حد بعيد فلابدٌ أن يقوم ههنا ظنّء هذا إن لم 
يقم يقين بقيد مطلق بأنها إذ تحملنا إلى مثل هذه الإستنتاجات العجيبة والنائية 
عن الحياة العامة والتجربة» فقد حملتنا إلى أبعد مما تدركه ملكاتنا.... لا حق 
لنا فى أن نئق فى مناهجنا التقليدية فى الإحتجاجء أو أن نظن أن لتمثيلاتنا 
المعتادة ولا لاحتمالاتنا المألوفة أي نفوذ إن حبالنا لقصيرة عن أن تمليه من 
مثل هذه الآبار السحيقة. 

... لا يبدو أن فى الطبيعة حال واحدة من حالات الإرتباط التى يمكننا 
تصورها فكل الأحداث تبدو سائبة منفصلة حدث يتبع حدثء ولكننا لا 
نستطيع أن نبصر أي ربط بينهاء تبدو الأحداث مقترنة ولكنها لا تبدو أبدا 
مترابطة» ولما كان يتعذر علينا أن تكون لنا أي فكرة عن أي شيء لم يظهر أبدا 
لحواسنا الخارجية أو لإحساسنا الداخلىء فإنه يبدو أن الإستنتاج الضروري من 
ذلك هو أننا لا نملك أى فكرة للإرتباط أو لقوة التأثير على الإطلاقء وان هذه 


د 
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الألفاظ متى استعملت كانت بلا مدلول أصلا. 

يبدو أن فكرة الإرتباط الضروري فى الأحداث تنشأمن حصول عدد من 
الحالات المتشاكلة للاقتران المنتظم لتلك الأحداث؛ و لكن تلك الفكرة لا 
يمكن أن توعز بها أي حالة مفردة من تلك الحالات مهما قلبناها وسلطنا 
عليها الأضواء, مع ذلك فليس ثمة عدة من الحالات ما تختلف به حالة حالة 
من الحالات المفردة التى نفترض ضمنا أنها متشاكلة تمام التشاكلء ما عدا 
أنه بعد تكرر حالات مشاكلة: فإن العادة تحمل الذهن أن يتوقع حال ظهور 
حدث مقارنه, وأنْ يعتقد أن هذا المقارن سيوجد. 

إن هذا الارتباط الذي نشعر به إذن فى الذهن, وهذا الإنتقال المعتاد الذي 
للفخيلة من وشو الى رمقارنهاالستاد هق الاخساين» أو الإنطاع الدع 
تكون منه فكرة التأثير أو الإرتباط الضروريء ليس فى الأمر أبعد من هذاء. 


هذا أهم ما ذكره فيما يتعلق بقاعدة العلية. ومدى قيمة مدركات العقل. 
وقيمة ما يستفاد من التجربة» وأيهما الحاكم على الآخرء وسندرسها بالتفصيلء 
ولكن بعد أن ننقل ما ذكره حول الشك والريبة وقيمة المعرفة بشكل عام. 


«ئمة نوع آخر من الريبة المعتدلة» قد يكون مفيدا للإنسانية وقد يكون في 
النتيجة الطبيعية للشكوك والوسوسات البيرونية» ألا وهو حدود تحقيقاتنا 
بحدود موضوعات تكون هى الأوفق للقدرات الضيقة التى للذهن الإنساني. 

إن الخيال الإنساني لذو شأن رفيع تراه يستملح كل غريب وعجيبء وتراه 
يتصرف بلا رقيب إلى أبعد أنحاء المكان والزمان؛ مستبعدا من الموضوعات ما 
قربته من العادة حتى صيرته له مألوفاء أما الحكم الصائب فيتبع طريقة مناقضة؛ 
إذ يحبس نفسه داخل حدود الحياة العامة» وحدود ما يقع من الأمور تحت 


الممارسة والتجربة اليوميّتيْنء مستبعدا كل بحث قصى سحيقء تاركا رفيع 


الفصل الأول: أوليات الإدراك 


الأغراض؛ لتنميق الشعراء والخطباء أو لصنعة القساوسة والسياسيين وليس 
أعظم فائدة للبلوغ إلى مثل هذا القرار الشافى من الإقتناع اقتناعا بقوة الشك 
البيروني» وباستحالة تعويلنا على أي شيء للتخلص منه سوى القدرة الهائلة 
للغريزة» للطبيعة» ومع ذلك سيواصل أولئك الذين تستميلهم الفلسفة بحوثهم؛ 
لأنهم يعتبرون أنه بالإضافة إلى الإلتذاذ المباشر الذي يصاحب مثل هذا المشغل 
فإن القرارات الفلسفية ليست إلا تفكرات الحياة العامة وقد تمت صياغتها 
منهجيا وتم إصلاحهاء ولكنهم لن تستهويهم أبدا أن يذهبوا إلى ما وراء الحياة 
العامة ما داموا يأخذون بعين الإعتبار نقصان الملكات التى يستعملونهاء وضيق 
تناه وعد ونه شعلاتها: تعملر اعليكا أن قد لالة علما لسري | مدر 
سيسقط أو أن النار ستشتعل»: هل يمكننا أبدا أن نقنع أنفسنا بأي تقرير قد تقرره 
يتصل بأصل العوالم وحال الطبيعة منذ الأزل وإلى الابد». 
وبعد كل هذا وفى آخر كتابه يعين دايفيد هيوم على نفسه. ويضع نفسه 
بين فكى قاعدة امتناع التناقض فيقول: 
«يبدو لي أن الموضوعات الوحيدة للعلوم المجردة أو لعلوم البرهان هي 
الكم والعددء وأن كل محاولات توسيع هذا الضرب من الأكمل من المعرفة 
إلى ما وراء هذه الحدود إنما همى محض سفسطة وإيهام. 
إن كل بحوث الناس الأخرى فلا تهم غير وقائع الأحداث والوجود العينى» 
ومن البديهى أن هذه قاصرة عن البرهان؛ فكل ما يكون يجوز له ألا يكون. 
وليس ثمة سلب لواقعة يؤدي إلى تناقضء ففكرة عدم الوجود العينى لأي 
موجود من الموجودات هي بلا استثناء على قدر من الوضوح والتميز اللذين 
في فكرة وجوده. والقضية التي تقرر له عدم الوجود وإن كانت خاطئة لا تقل 
متصورية ومعقولية عن تلك التى تقرر له الوجود. 
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أما مع العلوم على الحقيقة فالحال يختلف, فكل قضية لا تكون صحيحة 
فهى بالتالى قضية مدخولة غير معقولة» فأن يكون الجذر التكعيبى ل 54 
مساويا لنصف ١‏ فهذه قضية كاذبة ولا يمكن أبدا تصورها 00 
قيصر أو أن الملك جبرائيل أو أن أيَاُ من الموجودات لم يكن موجودا أبدا 
فقد يكون ذلك قضية كاذبة» وهي مع ذلك متصورة تمام التصور لا تقتضي 
تناقضا. 

فالوجود العيني الذي لأي موجود من الموجودات لا يمكنه إذاً أن يقام 
عليه الدليل إلا بحجج من سببه أو من مفعوله, وهذه الحجج تقوم بالكلية على 
التجربة» فإذا ما تعقلنا قبليا جاز أن يظهر أي شيء قادرا على أن ينشئ أي شيئ 
فقد يطفئ سقوط الحصاة على حد علمنا نور الشمسء أو قد يمكن التمنى 
عنانعية من اذار ف الو اكت :فى مسارانهاء )الجر هن ونحالها الك فيليا 
طبيعة السبب والمفعول 16 زتقدرا على ابناج الإثفوة العيني 
لموضوع ما من الوجود العينىي الذي لغيره. 

وبحسب هذه الفلسفة فإن تلك القاعدة العامة التي حاءت بها الفلسفة 
القديمة لا شىء يصدر عن لا شىء» والتى منعت خلق المادة تكف عن تكون 
قاعدة عامة» إن إرادة الوجود الأسمى لا تستطيع هي وحدها أن تخلق المادة, 
بل يستطيعه أي سبب آخر يقدر على تعيينه أشد الخيالات». 

وأخيرا يختم هيوم كتابه بفقرة يعتبرها نتيجة لاستفكاراته فيقول: 

«فإذا ما تأبطنا هذه المبادئ وتقحمنا المكتبات نأي الرزايا نحن منزلوها 
بها؟ سنسأل إذا ما أمسكنا بأي مجلد من مجلداتها فى الألهيات أو فيما 
ورائيات المدرسة مثلا: هل فى ذلك أي استدلال مجرد حول الكم أو العدد؟ 
كلا هل في ذلك المجلد أي استدلال تجريبي حول الوقائع والوجود العيني؟ 


المص(ط الأول: أوليات الإادراك 


كلا ألا ألق به إذأ إلى ضرام النار فليس يكون فيه إلا سفسطة ووهم». 
© الجواب على هيوم 

وبعد هذا العرض الطويل لكلام دايفيد هيوم آن أوان أن نمسك دبوس 
اليقين ونثقب عجلات سير تهريجه المتنقل؛ عله ينحسر حييا إن كان للحياء 
إلى نفسه طريق. 

وأول ما ينبغى قوله للمستر دايفيد إذا كانت أي قضية تعبر عن قانون 
العلية وأى فر الاق عاط أو لقدرة التأثير هى ألفاظ بلا معنى أصلاء فهل 
يكو أن جيك نالل ساد سنا مدا الو سطارلة رين انرقم و النباءالكلفائين 
الحاصل عند بني الإنسان فى حياتهم العامة لتتابع الوقائع وترتب حدوث 
الآشياء على غيرها؟ فإذا لم يكن للعلية معنى فلماذا حاولت تعليل بناء 
الذهن على الاقتران الدائم بالعادة؟ ولماذا اخترت العادة بالذات؟ ولماذا 
عبرت عنه بأنه مبدأ من مبادئ الطبيعة الإنسانية يقر الكل بفاعليته؟ وإن لم 
يكن السبب الأقصىء كيف تنفي الفاعلية بين عناصر الطبيعة ثم تبحث عما 
هو فاعل للبناء الذهنى على الإقتران؟!! ثم تفن أن العادة هى ذلك الفاعل. 
وأن فاعليتها ترجع 2 من مبادئ الطبيعة الإنسانية!!! ش 

إِنَّ كلّ محاولاتك للظهور بمظهر المشكك يميدأ العلية قد هدمتها أنت 
بأناملك المرتجفة؛ بأن سعيت فى قسط وفير من كتابك لتعليل البناء الذهني 
على الإقتران» تبعا لطبيعة الإنسان وطبيعة التكرار والتتابع فاخترت. وقطييما 
لقاعدتى العلية والسنخية» ولكن بسذاجة أن العلة والمبدأ لذلك هو العادة. 
الاق ا نمو قا لساسريك وكا فرق نين ان كين النك از العافة وها لوك 
ونين أن تكون زقزقة العصافير هي الفاعلة. كما أن خلق المادة على حد 


من 
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تعبيرك يمكن أن يكون فاعله أي سبب آخر يقدر على تعيينه أشد الخيالات. 

ثم ألم تقل أن ما يلزم منه تناقض فهو كاذب جزما؟ وبالتالى مناط الحكم 
بكذب أي قضية وعدم معقولية تصورها هو استلزامها للتناقفضء ولكن رغم 
كثرة الثرثرة التى أتحفتنا بها لم يكن جوابك عن دعوى العلية إلا عدم الفهم 
وعدم القدرة على الإثبات. فكيف رتبت على ذلك أنها وهم وسفسطة:؛ وأن 
الألفاظ المستعملة للتعبير عنها لا معنى لهاء بل على أقل التقادير كان يلزمك 
التوقف لا التشنيع؛ ولكن كيف وأنى لك ذلك؟ فإنما يتوقف طالب الحقيقة 
عند العحز! 

أضف أنك إذا كنت لا ترى أى اعتقاد بأى قضية قبلية على التجربة فمن أين 
عثرت على مبدأ امتناع التناقض؟ وأنى للتجربة أن تفيدك إياه؟ وإن أفادتكه 
فكيف استطعت البناء على العمومية فيه؟ وإذا لم تبن على العمومية كانت 
كل العلوم على حد سواء ليس بحقيقية» حتى ما مثلت به وهو استحالة كون 
الجذر التربيعى ل 14 مساويا لنصف ال .٠١‏ بل ستكون ممكنة» ولن يكون 
ولكنك لو بنيت على ذلك لما أمكنك أن تمسك بقلمك وتخط كتابكء بل كان 
عليك أن تعيش بصمت. 

ولكن إليك منى هدية تذيب بحرارتها جليد فطرتك؛ لتبرز صحراء قاحلة 
وأمواجا عاتية تسوى شاطئ خيالك «دو الشأن الرفيع» أملسّ فلا قلاع من 
الرمل تأويك. 

أليس مناط ضرورية الصدق لقضية استلزام عدمها للتناقض؟ ومناط 


المصا الأول: أوليات الإدراك 


كذب أي قضية استلزام ثبوتها للتناقض؟ فهى غير قابلة للتصور. فإذا كان 
الشىء أيٍّ شىء يمكن ألا يوجد ولا يكون لأن ذاته ليست غنية بالمطلق 
بحو عله الدع كي ميم أن فريدن ]ناك يكو هفاللاضها أقاه:ناق وضع 
وصفه بالوجود؟ فهل هذا إلا قول بأنه غنى وليس بغنى معاء وأنه مفتقر 
وليس بمفتقر معاء وأنه ممكن وواجب وجوده معاء ولكي أكون متلطفا بك. 
ولا أثقل على ذهنك المتوقد, أقول وبطريقة أخرى إن أي شىء لم يكن (وهذا 
مشاهد لك بالتجربة متواترا)؛ ثم كان فقبل كونه لاشىء وليس هناك ما يقال 
لقرعي ناذا ل دكي عقاف كو تمن ينان اكند رضن ربالقمل اانا مك إن 
يكون ويوجدء فإذا ما صار كاثنا لابدٌ أن يكون كونه وصيرورته هو بالفعل 
مستندا إلى غيره. وإلا فإما كونه من ذاته ونفس ذاته تقتضى فعليته. وما كان 
قذلك ادهو عله الكل الأ جلاق هن نهو واقسير قنظة الله أو ناخد 
به أو إمكانه فيه يعنى أن وجوده 00-6 بالفعل ليس لذاته. فيلزم إما أن 
يكون هو وليس هو معاء وإما أن وجوده وفعليته لذاته وليست لذاته معا. 
وكلاهما تناقفض ممتنع. 

وعليه فكون الشىء عن لا شىء مستلزماً للتناقضء وإذا بطل ثبت نقيضه: 
وهو أنَّ كل شيء سبقه أو لحقه أو أمكن له في نفسه العدم فهو محتاج إلى 
غيره؛ كى يفيد داته ويصير بالفعل» فإنكار العلية موقع فى التناقض. 

ولان الجعدول لآ دان لاقل اتاقن العلة لنموذاك كر تم عضو ميات 
التى تأتلفها تلك الذات فلا محالة تكون ذات المعلول ختصومانه تابعة 
لما كان له دخل في صيرورته هوء أي ذاتا هى بالفعل بالقياس إلى ما 
يقتضيها ويؤثرهاء ولا يمكن خروج خصوصيات ذات المعلول عما تصحح 
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خصوصيات ما له دخل فى تأثيرها صدورهاء كما لا يمكن خلو ذاته عنه. 
وإلا لزم خلف عليتها لذات المعلول. وخلف معلوليتها للعلة وهو تناقض 
فال وعد اما بعر عله قاعدة انسح نين العلةاو المتعاول. 

ومن هنا متى ما علمت العلة بخصوصياتها علم ما تقتضيه بالضرورة؛ أي 
المعلول بخصوصياته. وقد فصلنا الكلام فى الباب الأول. 

ومن هنا يتضح الخلط الذي قام به هيوم بين القاعدتين فإن قاعدة العلية 
تقتضي أصل الإرتباط؛ ولا يضرٌ الجهل في خصوصية العلة العلم بوجودهاء 
أما القاعدة الثانية فتقتضى تحديد نحو الإرتياط: وف تسوسيات النعاو ل 
لما تصحح تياك ذاكف العلةتاننيها» تمد .ما صلم دياف 
ذات العلة علمت بالضرورة خصوصيات ذات المعلول. ومتى ما علمت 
خصوصيات المعلول أمكن أن تعلم خصوصيات العلة بالتحليل» طبقا 
للقواعد التى سطرناها فى الباب الأول» وسيجيئ التعرض لها بنحو أشد 
000 / 

وبالتالى تنجلى قبلية قواعد التناقض والعلية والسنخية» وكذلك قاعدة 
اللي تعلى يها تسلناض اناب الأول ولس ل وبين ذلك معنا مه 
الحا مويل لاردكى امعان أ متههما ما يرقا فى طول الجياء 
على هذه القواعد القبلية» كما تلى وسيّتلى عليك وعلى جمهورك. 

أما النزاع بأنها موجودة في العقل والفطرة بالفعل؛ أو أن النفس صفحة 
بيضاء تمدها الحواس بالمدركاتء ومن تحليلها تستقى مدركاتها فهو نزاع 


مفتعلء ناتج من مقاربة المسألة بنحو خيالى وكأنَ النفس وعاء أو لوح كتابة؛ 


الفصل الأول: أوليات الإدراك 


مضافا إلى أن نسبة القول الأول إلى ديكارت لا يخلو من التعسف وسوء 
التفسير كما حصل فى تفسير عبارته المشهورة التى حملت على ما لا يريده 
ديكارت ونظرة قصيرة إلى كتابه التأملات في الفلسفة الأولى تظهر ذلك بما 
لا يدع مجالاً للشك. 1 

والنقيجة أن العقل مستعد فى نفسه للإدراك: وحيث إِنّها قواعد بينة 
عسها كقاعة» التانظر» أن معرسة: غليها بلا وابسكلة افإن لمان يدركها 
بمحض فعلية هذا الإستعداد فى عقله الذي قد يتأثر بموانع دخيلة فى أصل 
تكوينه؛ أو عارضة فيما بعد تكونهء وحيث إن الإنسان كائن حساس في 
عرض كونه مفكراء فمصاحية فعلية الإدراك لها للممارسة الحسية 0 
ضرورياء ومتى ما عرضت الغفلة عن شيء منها لمانع نفسي أو شبهة مستقرة 
كانت الممارسة الحسية سبيلا للتنبيه ورفع الغفلة؛ وذلك لأنَّ تلك القواعد 
لا تقبل التخلف. وفى حضنها يتكون أي عالم يفرضء وكل كلام يفرض 
فيه تخلفها فهو مجرد الفاظ لا معنى لها بما هى مفروضة الحكاية عن ذلك 
المتخلف عنهاء وإن كانت كألفاظ مفردة لها معانيه التى بإزائها وضعا. 

© تأثير هيوم بلاحقيه 

ثم إِنّ هيوم قد رتب على إنكاره للعلية انتفاء ما يلزم الإعتقاد باستمرار 
الحوادث المعتادة في المستقبل على ما اعتيد عليه» وبالتالى وضع إسفينه 
الاول والاخير في المعرفة الطبيعية المبنية على الإستقراء والتجربة فى حضن 
العقل. ولذلك انبرى كل من تأخر عنه لمحاولة تبرير الإعتقاد بالإستمرار 
والبناء على الإستقراء ومنشأ اليقين» ولكن لما كان السائد أن الإعتقاد بالعلية 
اعتقاد قبلى ولا معرفة قبلية على الحس فإذاً لم يكن أمامهم إلا الإكتفاء 
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بالبناء القهري على اليقين دون القدرة على تبريره؛ أو الإقرار باحتمالية العلم 
أو البناء على قبلية العلية دون القدرة على تقديم الموجب لقبليتها بارجاعها 
إلى مبدأ امتناع التناقض. 

ولكن حتى تبنى فكرة احتمالية العلم كانت بحاجة إلى التبرير؛ لأنَّ 
الحوادث إذا كانت خالية عن أى ارتياط فليست الحادثة إلا واقعة حزئية تعبر 
عن نفسهاء ولا موجب للتعميم ولو احتمالا إلى غيرهاء فطالما أنَّ التتابع 
خال من الإرتباط العلى؛ وبالتالى رجع التوقع للإستمرار إلى محض العادة. 
والعادة لا تصلح مبررا علميا لتفسير الواقع؛ فإما أن يصير العلم لاأدريا فينهدم 
صرح العلمء وإما أن يعثر على مبرر الإحتمال إن لم يكن مجال لليقين. 

ولذلك تم إدخال النظرية البايزية نسبة إلى توماس بايز فى القرن الثامن 
عشرء والذي أسس قواعد رياضية فى حساب الإحتمالات»؛ وأول من أدخلها 
واستعملها هو ريتشارد برايس تبعا لتأثره بالإشكالات التى أثارها هيوم 
فاستعان بها لجمع النسب الرياضية في كل واقعة بالقياس إلى ما يمكن أن 
يرجع إليه الأثرء بحيث إنه آخى بين ازدياد القيمة الحسابية لإمكان تكرر 
نفس الاثر مستقبلاء او رجوع الاثر إلى شىء بعينه؛ وبين التوقع الذهني 
لكونه هوالمتكرر أو المرجع فى التأثير''". 

وإدخال هذه القواعد فى تبرير عملية الإستقراء وإن لم يكن محل اجماع 
بين الباحثين فى ما يسمى بفلسفة العلم إلا أنْ ما يهمنا هو بيان أن هذه 
المحاولة لا يمكن أن تقوم لها قائمة بدون البناء القبلى على العلية؛ إذ الحساب 
الرياضى بمعزل عنها يبقى فى حدود العملية الحسابية المتأثرة بسعة وضيق 


(1). يراجع كتاب فلسفة العلم في القرن العشرين لجونالد ديلز حين الكلام على حساب الإحتهالات. 


المصل الأول: أوليات الادراك 


الأطراف المردد رجوع الأثر إليهاء وازدياد نسبة أحد الإطراف تابع لضيق 
دائرة الأطراف التى قام الحساب بالقياس إليهاء وهذا كله محض عملية كمية 
لا ارتباط لها بالواقع. وليست من حيث الواقع؛ ولذلك كانت محلا للأخذ 
ولم أجد -فيما استطلعت من أقوال الباحثين- من يشير إلى حقيقة 
المشكلة سوى ما ذكره الفيزيائى والرياضى الكبير هنري بوانكاريه فى كتابه 
الفرضية والعلم. حيث قال فى آخر الفصل الحادى عشر المخصص للحديث 
ارنهعا كان بم أمر فاته يبدو أ:يماتى الخوائت اند لاحك نيا 
مباشرة أي ضرب من ضروب حساب الإحتمالات توجب -ليكون لذلك 
الحساب معنى أصلا التسليم بفرضية أو اصطلاح يؤخذ منطلقاء ويلتئم 
باستمرار على درجة من درجات التحكمية؛ وليس من هاد لنا فى اختيار 
ذلك الإصطلاح إلا مبدأ العلة الكافية». 

ورغم إدراكه لذلك وهو أمر يسجل له بامتيازء مع أنني لم أجد كن 
تعرض إليه فيما وقع تحت يدي من كتب فلسفة العلمء حتى كتاب جونالد 
ديلز الذي تعرض لبوانكاريه فى الحديث عن نزعته الإصطلاحمة إلا أنه 
لم يأت على ذكر لقوله هذاء رغم القسط الوفير الذي تكلم فيه عن حساب 

الإحتمالات- إلا أنه يقول بعد قوله السابق مباشرة: 
«ومما يدعو للأسف أن ذلك المبدأ شديد الضبابية» كثير التمططء وقد كنا 
رأينا كيف أخذ التحليل السريع الذي كنا بصدده عديد الأشكال المتنوعة 
والشكل الذي ألفيناه عليه فى أغلب الأحيان إنما كان شكل الإعتقاد فى 
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الإتصالء وهو اعتقاد يستعصي على التبرير بتوسط الإستدلال الضروريء 
ولكن العلم يصبح من دون ذلك المبدأ أمرا محالا». ١‏ 
لن أزيد شيئا على قول بوانكاريه الذي يعد بحق صفعة قوية على وجه 
مستفكرى فلسفة العلم سوى أن قدرة صاحبنا بوانكاريه الكبيرة فى الفيزياء 
والزنات كالم اتسعته ,فى انبجاد المرعيفية القيروررة النبيدا اليل الكافية 
وغ قرا هران اقلم يقر هذا بيدا بسع يها 
وما تقدم يغنينا عن الخوض فى المسألة بتفصيل أكثرء خصوصا وأنا قد 
نفيننا اران لز الا ا 7 
وأما ما لجأ إليه كارل بوبر فيما بعد من دعواه ابتكار منهج التكذيب فلا 
يعدو كونه مجرد اصطلاح جديد على ما يقوم به المجرب فعلا فى البحوث 
الونييةة الانيات أل الإرقاط اللتلى بيع الموشوم رالض سجرب قن 
مختلف الأحوال والظروف المحتمل دخالتها فى التأثير» دون ذات الموضوع. 
أو لتفسير العلة بخصوصياتها التى تكون وراء الإرتباطء أو العلاقة المعلومة 
بين الموضوعات. إلا أن ما قام ب- هو تسليمه بإشكالات هيوم واعترافه 
بانعدام ما يسمى بموجب اليقينء وإنما قيمة كل قضية تجربية او غير تجربية 
هو صمودها أمام محاولات التكذيب كما يشتهي أن يسميهاء أى الإختبارات 
لاستكشاف أصل الإرتباط أو نحو الإرتباط أو منشأه بخصوصياته. 


المنهج العقلى خصوصا الأخير الذي عد تهكما أعظم الدجماطيقيين؛ 
حيث حاول منهجة العلوم ووضع العقل فى مقامه. وأدرك القيمة العظمى 
التى ينطوي عليها قانون امتناع التناقض- فسلكا مسلكا قويما إلى حد كبير» 


الفصل الأول: أوليات الإدراك 


إلا أنّ بيانهما لقاعدة العلة لم يكن قاطعا للجدلء بل إن اعتمادهما على امتناع 
التسلسل للوصول إلى علة العلل وهو الله تعالى». وجعله هو الضامن لعلية 
باقى العلل والمنشأ للإرتباط بينهاء جعلهما عرضة لسهام ايمانويل كانط 
فى كتابه نقض العقل المحضء الذى حاول فيه تأسيس علم باحث عن 
مبادئ الفكر والفهم البشرى؛ توصلا لتحصيل المبادئ العقلية القبلية لأي 
حكم تأليفى بعدي مدعيا نسخ كل المحاولات التى تقدمت عليه وتأسيسه 
©> محاولة كانط 
ومما حاول كانط القيام به بيان قبلية مبدأ العلة الكافية» وكونه شرطا 
لإمكان أي تجربة؛ محاولا فى ذلك أن ينال شرف الخروج من خندق اللأدرية 
الهيومية» ونحن _لبيان حقيقة ما قام به هذا الرجل لينزلق إلى المقام الذي 
يناسبه بعد أن رفعه المغالون إلى حد تسميته زورا بأرسطو العصر الحديث- 
سنعمد لاقواله ونعرضها مع التعليق للإيضاح ضمن العرضء ثم نتفرغ 
قال''' فى كتابه نقض العقل المحض فى تمثيلات التجربة التمثيل الثانى: 
«.... إن متنوع الظاهرات يتولد دائما على التوالى فى الذهنء فلو كانت 
الظاهرات أشياء فى ذاتها لما كان بإمكان أحد أن يتبين فى تتالى تصورات 
متنوعها كيف هو مربوط فى الموضوع. ذلك أنه لا عمل لنا إلا مع تصوراتناء أما 
)١(‏ ينبغي الإلتفات إلى أن المفردات التي استعملها المترجم والنحت الإصطلاحي الذي مارسه وإن أدى إلى تعقيد النص لأول 
وهلة. ولكن كثيرا منها لا يخرج عن مدلول الإصطلاحات المتداولة؛ وإن روج المترجم لمبررات عدوله عنها با لا يغني ولا 


يسمنء كما في استعماله لمصطلح الأفهوم أو الفاهمة أو الإزكان او التفكر أو الظاهرات أو الإمبيري أو الإوتعاء أو السستام وغير 
ذلك مما ذكره في مقدمة الترجمة. أو في المقال المخصص حول هذا الموضوع فليس في المسألة كثير جدة. 
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كيف يمكن أن تكون الأشياء في ذاتها بصرف النظر عن التصورات التى تؤثر 
علينا فأمر يخرج كليا عن فلك معرفتناء وحيث إن الظاهرات هى الشىء الوحيد 
الذي يمكن أن يعطى لنا فى المعرفة» مع أنها ليست الأشياء فى ذاتهاء فإنه 
ينبغي أن أظهر أي ربط في الزمان يناسب المتنوع القائم فى الظاهرات نفسهاء 
في حين يتتالى تصوره أبدا في الإزكان”" فإزكان متنوع ظاهرة بيت قائم أمامي 
مثلا هو إزكان متتال» فإذا طرحنا السؤال هل متنوع الظاهرة هذا البيت نفسه هو 
أيضا متتال في ذاته؟ فإن أحداً لن يقبل ذلك التأكيدء لكن ما أن أرفع أفاهيمي 
عن موضوع إلى دلالتها الترسندالية حتى لا يعود البيت شيئا فى ذاته بل مجرد 
ظاهرة أي تصورٌ موضوعه الترسندالى مجهولء فماذا أفهم إذن بالسؤال كيف 
يمكن للمتنوع فى الظاهرة نفسها مع أنها لا شيء في ذاتها أن يكون مربوطا؟ هنا 
يحسب ما يوجد فى الإزكان المتتالى بمثابة تصورء وتحسب الظاهرة المعطاة 
لى مع أنها ليست سوى جملة من هذه التصوراتء بمثابة موضوع لهذه يجب 
ان يتوافق مع أفهومى الذي أستمده من تصورات الإزكان.... إن الظاهرة في 
علاقتها بتصورات الإزكان لا يمكن أن تتصور بمثابة شيئها المميزء إلا إذا 
كانت تخضع لقاعدة تميزها من أي إزكان آخر وتجعل نمطا من ربط الموضوع 
ضروريا». 
أول تي ويضعة كائط: أن تضنورائنا :عن الاشياء متتالية::والتتالى واضفت 
عورا وليس للأشياءء إذ التصورات هى غاية ما نملكه 5000 أما 
علاقته بالأشياء فمجهولة؛ ولا يمكن التعدي مرخ الخال الذي تعاينة: فى 
تضبوراتنا إلى أن الأشباء فى ذاتها متتالية» فإنه شى د افوق طاقتنا. 


ثم يضع أمرا ثانيا؛ إذ بما أن هذه التصورات ليست أمورا فى ذاتهاء بل محض 


ِ ---00 (١١)الإزكان‏ من أزكن الشيء أي ظن فيه ظنّاً فأصاب, ومراد المترجم منه هنا معنى القبض والإدراك المباشر. 


| لفصإا الأول: أوليات الإادراك 


تصورات تحصل بتوسط الحساسية مع ماهو خارجنا فلا يمكن أن يقع السؤال 
عن منشأ تتاليها فى نفسهاء بل لابد أن يكون تتاليها محكوما بطبيعة الفهم 
والإدراك لهاء وذلك بأن يكون إدراكها محكوما بقاعدة تقتضى تتاليها. 

ثم يقول بعد ذلك: 


«نصل الآن إلى مشكلتنا؛ فأن يحدث أمر أعنى أن يطرأ طارئ» أو تحصل 
حالة لم تكن سابقا هذا ما لا يمكن أن يدرك أمبيرياء حيث لا ظاهرة تتضمن 
مسبقا هذه الحالة في ذاتها؛ لأنَّ تحققا يتلى زمنا فارغاء ومن ثم لأنْ نشوءً 
لا تسبقه أي حالة من حالات الأشياء لا يمكن أن يُزكن مثلما إن الزمن 
الفارغ نفسه لا يُزكنء فكل الإزكان لحادثة هو إذن إدراك يتلى آخرء لكن 
بما أن الأمور فى كل تأليف للإزكان تجري _كما بينت أعلاه بالنسبة لظاهرة 
البيت- فإنَّ الإزكان لا يتميز بعد ذلك عن سواهء لكن ألاحظ أنني لو في 
ظاهرة تتضمن حادثة أسميت (أ) الحالة السابقة للادراك و(ب) الحالة التالية 
فإن (ب) لا يمكن إلا أن تتلى () فى الإزكان وإدراك (أ) لا يمكن أن يتلى 
(ب)» بل يسبقه وحسب... فنسق توالى الإدراكات في الإزكان هو إذن متعين؛ 
والإزكان مربوط بهء ففي مثال البيت السابق كان يمكن لإدراكاتي أن تبدأ من 
القبة لتنتهي إلى الأرضء وكان يمكن أيضا أن أجعلها تنطلق من أسفل وتنتهي 
في أعلى» وكذلك أن أزكن من اليمين أو من اليسار متنوع الحدس الإمبيري» 
ففي سياق هذه الإدراكات لم يكن ثمة من نسق معين يرغمني على أن أبدأ 
الإزكان من جهة دون أخرى؛ لأربط المتنوع أمبيرياء ولكن هذه القاعدة توجد 
دائما فى إدراك ما يحصلء وما يجعل نسق الإدراكات المتوالية فى إزكان 
هذه الظاهرة ضر وريا». ْ 


«يجب إذن فى هذه الحالة التى تشغلنا أن أشتق التتالى الذاتى للإزكان من 
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التوالي الموضوعي للظاهرات:ء وإلا لن يتعين الأول البتة» ولن يميز أي ظاهرة 


من أخرىء فالأول وحده لا يثبت شيئا بصدد ربط المتنوع فى الموضوع؛ لأنه 
اعتباطي تماماء أما الثاني فيقوم نسق متنوع الظاهرة الذي يجعل إزكان شيء 


يحصل يتلو إزكان شىء آخر تقدم؛ تبعا للقاعدة» وذلك وحده يخولنى أن 


أقول عن الظاهرة نفسها لا عن إزكاني وحسب: إنه يجب أن نعثر فيه على 
توال بمعنى أنه ليس بوسعي الإزكان إلا وفق ذلك التوالى بالضبط». 

«وفق قاعدة كهذه يجب أن يتضمن -ما يتقدم بعامة على حادثة ما- الشرط 
الذي بموجبه تتليه هذه الحادثة أبدا وبالضرورة؛ وعلى العكس لا يمكننى 
الرجوع القهقرى لأنطلق من الحادثة وأعين بالإزكان ما تقدمء ذلك أنه ليس 
ثمة ظاهرة تتقهقر من الزمن التالى إلى الزمن المتقدم. وهى مع ذلك صلة 
بزمن متقدمء وعلى العكس ثمة تقدم بالضرورة من زمن معطى إلى الزمن 
التالى المتعين» ولأن ثمة شىء يتلى فإنه يجب ان أقيم الصلة بينه وبين شىء 
آخر بعامة يتقدمه فيتليه بموجب قاعدة أي بالضرورة: بحيث تشير الحادثة 
المشروطة بالتأكيد إلى شرط ما إنما شرط يعين الحادثة.... أجعل دائما 
إذن تأليفى الذاتى فى الإزكان موضوعيا بالنظر إلى قاعدة بموجبها تتعين 
الظاهرات فى تواليها, أعنى فى كيفية حصولها من خلال الحالة المتقدمة» 
وبهذا الإفتراض وحده إنما تكون تجربة ما يحصل نفسها ممكنة». 

«.... لا غنى لأي تجربة» بل لإمكان أي تجربة عن الفاهمة: فأول ما تقوم 
به الفاهمة هو جعل لا تصور الموضوعات واضحاء بل تصور موضوع بعامة 
ممكناء وهى تقوم بذلك من جراء كونها تنقل نسق الزمان إلى الظاهرات» 
ووجودها بأن تعين قبليا لكل ظاهرة منها بوصفها نتيجة بالنظر إلى الظاهرات 
المتقدمة موقعا معينا فى الزمان من دونه؛ لا تكون متفقة فى الزمان نفسه 
الذي يعين قبليا لكل جزء من أجزائه موقع؛ ولكن تعيين الموقع هذا لا يمكن 
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أن يشتق من علاقة الظاهرات بالزمان المطلق؛ لأنه ليس موضوع إدراكء بل 
على العكس يجب على الظاهرات أن تعين مواقع بعضها البعض فى الزمان 
نفسهء وتجعل هذه المواقع ضرورية فى نسق الزمان؛ أعني أن ما يتلى أو 
يحصل يجب أن يتلى وفقا لقاعدة عامة ما هو متضمن فى الحالة المتقدمة, 
فى سلسلة الإدراكات الممكنة النسق نفسه والتسلسل المتصل اللذين نعثر 
عليهما قبليا فى صورة الحدس الباطن صورة الزمان» حيث يجب أن يكون 
لكل الإدراكات موقعها». 
الأول أنه بدون تطبيق الفاهمة للقبلية القاضية بارتباط المتواليات ضرورياء 
طرف منها للوصول إلى الآخر. 
الثاني الزمان أفهوم قبلي وليس تجريبيء فهو النسق الذي من خلاله تدرك 
الظاهرات إمبيرياء وذلك بتطبيق النسق الزمانى على التوالى فى الظاهرات» 
بحيث تكتسب التصورات تتاليها الضروري وفتقا لنسق الزمان الذي يقضىي 
بتتابع الآنات بنحو متصل يمتنع معه بحسب طبيعة النسق الزمانى أن ينعكس 
التوالي بين المبدأ والمنتهى المفروضين. وبالتالى كما أن الزمان يفرض كل 
ان هو متقدم على غيره الذي يتلوه بالضرورة. وهو يتلو ما يتقدم عليه كذلك 
وق أناسكق فكسن التبالنى فكد لك ركو بالشتزور #اعااددر لنت القضيو ال 
خاضعا لما هو من شؤون الفاهمة قبلياء أى الزمان بحيث طالما أن التجرية 
هى إدراك للظاهرات إمبيريا فإن قابلية تلك التجربة للتحقق. أى أن تدرك 
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يتوقف على كونها على طبق قوانين الفاهمة القبلية أي نسق الزمان, وبالتالي 
يكون التوالى بين الظاهرات ضروريا لضرورية النسق الزمانى الذي تتقولب 
فيه الظاهرات فى الإدراك؛ كتجربة بحيث يكون خضوع الإدراك لذلك النسق 
مناطا لإمكان التحربة. 


ثم يقول بعد أن ينبه أن العرض المتقدم يفترض تقدم السبب على 
المسبب بالزمان؛ أي أن يكون التوالي زمانياء والحال أن الأسباب تصاحب 
معناهاء قله اه هلله المصناضة صريعة بالتالن: اجزاهالسيب بتتاليها 
بخان النسيب ووهذا التعالى هو بالضرورة كال فى الزمان مهما تضادل سحت 
الإضمحلال ولذلك يقول: 


«.... السبب لا يمكن أن يولد كل مسببه فى لحظة واحدة. لكن فى اللحظة 
التى يبدأ فيها المسبب بالحدوث يكون متزامنا أبدا مع سببية سببه؛ إذ لو 
توقف هذا لحظة من قبل لما أمكن لذاك أن يحدثء ويجب الإنتباه إلى أننا 
ننظر إلى نسق الزمان وليس إلى جريانه؛ فلاعلاقة تبقى وإن لم يجر الزمان 
والزمن الفاصل بين سببية السبب ومسببه المباشر يمكن أن يتضاءل حتى 
الاضمحلالء فيكونان معا بالتتالى» ولكن علاقة الواحد تبقى بالآخر دوما مع 
ذلك قابلةاللتعين ومنياة.: افا السب سيكو هو والسنيي: دنا الك أمير 
الواحد عن الآخر مع ذلك من خلال العلاقة الزمنية لاقترانهما الدينامى.... 
وعليه فإن التوالى الزمنى هو المعيار الإمبيري الوحيد للمسبب بالنسبة إلى 
سيية البسية المتقدمة».. 
وبذلك يؤكد كانط على أن السببية التي للسبب ليست إلا ضرورية أن يتلو 
المتأخر فى الزمان ما تقدمه فيه أى أن الإدراك للظاهرات كتجرية ينسج 


14 فى الفاهمة المتقوم إدراكها بالنسق الزمانى الذي هو قبلى فيها بحيث يمتنع 


١‏ لمصإا ١‏ الأول: أوليات الادراك 


فرض أى إدراك هو تجرية إلا خاضعا لنسق الزمان. وبالتالى لعلاقة التتالى 
الضروري غير القابل للإنعكاسء وهو مبدأ العلة الكافية وسببية المتقدم 


ثم يقول فى مقام تقييمه لما قدمه من دليل على مبدأ العلية: 


«سيلاحظ من يريد الرجوع إلى دليلنا على مبدأ السببية أننا لم نستطع 
التدليل عليه إلا بالنسبة إلى أشياء التجربة الممكنة: «كل ما يحصل (كل 
حادث) يفترض سببا»» وإنه حتى على هذا النحو لم نستطع أن ندلل عليه إلا 
بوصفه مبدأ لإمكان التجربة؛ ومن ثْمّ لمعرفة شيء معطى بالحدس الإمبيري 
لا بمجرد أفاهيم, غير أنه لا يمكننا إنكار أن القضية «كل حادث يجب أن 
يكون له سبب» هى واضحة لكل واحد بمجرد أفاهيم؛ ولكن أفهوم الحادث 
في هذه الحالة يفهم من حيث يتضمن لا مقولة الجهة كشىء يمكن تصور 
لا كونه بل مقولة الإضافة كشيء لا يمكن أن يوجد إلا كنتيجة لآخرء وفي 
هذه الحالة فإن القضية بالتأكيد قضية هوّيّة «ما لا يمكن أن يوجد إلا كنتيجة 
فله سبب»... وهكذا نتعرف على الحدوث من أن شيئا ما لا يمكن أن يوجد 
إلا كمسبب عن سببء فعندما يعد شىء بمثابة حادث فإن القول إن له سيبا 
هو قفضية تحليلية». ١‏ 


ثم يعرّج للرد على لايبنتس فى دليله على السببية فيقول: 


«... كيف نريد أن نفكر إمكان أن توجد عدة جواهر بحيث يمكن أن ينتج 
عن وجود الواحد شيء ما فى وجود الآخر بوصفه مسببا وبالتبادل» وأن نفكر 
إذاً: لأنه يوجد في الأول شيء ما يجب أن يوجد أيضا شىء ما فى الآخر 
لا يمكن فهمه بمجرد وجود هذا الآخرء ذاك ما يستلزمه بالفمل الإشتراك» 
ولكن ذلك ما لا يمكن فهمه قط بالنسبة لأشياء معزولة بعضا عن بعض 


ب 
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من حيث قوامهاء وهكذا فد احتاج لآيبنتس إلى إله للتوسط بين جواهر 


العالم؛ حيث نعتها بالإشتراك إنما من حيث تفكرها فاهمة وحسب؛ لأنْ 
الإشتراك بدا له بحق غير قابل للفهم باستمداد من مجرد وجودهاء ولكن 
يمكننا بسهولة بالغة أن نتصور إمكان الإشتراك للجواهر كظاهرات إذا ما 
تصورناه في المكانء وبالتالي في الحدس الخارجيء ذلك أن المكان يتضمن 
سلفا وقبليا علاقات خارجية صورية كشروط لإمكان العلاقات الواقعية فى 
الفعل ورد الفعل» وبالتالي فى الإشتراك». ١‏ 
«.... والخلاصة الأخيرة. هي إذاً: إن جميع مبادئ الفاهمة المحضة ليست 
سوى مبادئ قبلية لإمكان التجربة» وإن كل القضايا التأليفية القبلية همى على 

صلة بالتجربة وحدهاء وإن إمكانها يستند إلى تلك الصلة. ْ 
وبذلك يضع كانط أمرا آخر ينضم إلى ما وضعه سابقاء فكما أن الترابط 
العلّى الذي يعبر عن نسق الزمان منسوجا في إدراك الظاهرات متتالية تتاليا 
ضروريا لضرورية التتالي فى النسق الزماني فكذلك الإشتراك الذي يفترضه 
التتالى كمجموع فى در ركه ميلك كر وي لفقا لات تقر اك ذلا 
يكن أنديقهع الال ييقهانقون فرظ :لخت عد لذج هذه الققرا كفم صل سود 
العا متسوحة فنن فى الظاهرات؛ تبعا لأنَّ الفاهمة تدرك الظاهرات بما 
هي ظاهرات في المكان الذي نقتضي كونها ككل مشتركء فالإشتراك بين 
حرا لكان الذي ينسج تلقائيا فى الور داكا مرا رمه تي ميات 

المكان: وبالتالى فإنّ الإشتراك بينها مفروض قبليا. 
وف بعنا: لذ مفاتطة: إلى 'انفدانة: لمعن واله لعل 'انعاد الافغرالت رين 
الجواهر المستقلة؛ وذلك بالإستعاضة عنها بالإشتراك القبلى الذي يفترضه 
2157 المكان كمعنى قبلي يفرض نفسه في أي إدراك للظاهرات كتجربة. 
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ولكن لأنَّ قضية كلَّ حادث يحتاج إلى سبب يوجده قضية واضحة. وهي 
فى ظاهرها تأليفية» والمدعى قبليتها على التجربة فقد حاول نفي التأليفية عنها. 
وبالتالى إرجاعها إلى قضايا تحصيل الحاصل التي لا تفيد شيا جديدا؛ لأنَّ 
فلوو ازحرد ع وني انه الغاال طهر اجات افذكر و لضي رار 

ولأنْ حدود العلية عند كانط على تصويره تبقى صورية. ومخصوصة 
بالإدراك للظاهرات أكد على أنْ التعدي إلى أكثر من ذلك هو تخرص ليس 
من شأن العقل الإنساني دركه. ولذلك أكد فى مواضع متعددة على ذلك فقال: 


«.... فأن لا يمكن للفاهمة أن تستعمل كل مبادئها القبلية» بل كل أفاهيمها 


إلا استعمالا أمبيريا وليس استعمالا ترسنداليا قط. تلك لعمرى قضية ذات 


نتائج عظيمة فيما لو اقتنعنا بهاء فالإستعمال الترسندالى لأفهوم فى مبدأ ما 
يعنى إنه على صلة بالأشياء بعامة وفى ذاتهاء أما هذا الإستعمال الإمبيري 


نيو أنه غلن اشلة تود فلا عزانت ١‏ أىربدواظ يوطت لو بك 11 


.... لكن حتى لو أمكننا أن نقول عن الأشياء في ذاتها قولا تأليفيا بالفاهمة 
المحضة؛ وهو أمر ممتنع على كل حال فإن ذلك لا يمكن أن ينطبق بأي 
حال على الظاهرات التى لا تصور الاشياء فى ذاتهاء يجب إذاً فى هذه الحالة 
الأخيرة ألا أقارن قط في التفكير الترسندالى أفاهيمى إلا بموجب شروط 


الحساسية» فلا يكون المكان والزمان تعينات للأشياء فى ذاتهاء بل للظاهرات 
وما يمكن أن تكون عليه الأشياء فى ذاتها لا أعلمه. ولست بحاجة إلى أن 


أعلمه. لأنه لا يمكن لأي : شي أن يحضر لدي إلا فى الظاهرة»”". 
«.... إذ لما كان المكان نفسه صورة لذلك الحدس الذى نسميه حدسا 


. ١514 نقد العقل المحض ص‎ )١( 
. ١78 نفس المصدر ص‎ )'( 


0 
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خارجياء ولما كان لا تصور إمبيريا من دون حس المكان فإنه يمكن لنا ويبجب 
علينا أن نسلم بوجود الكائنات الممتدة فيه بوصفها متحققة والأمر على الحو 
ذاته بالنسبة إلى الزمانء لكن هذا المكان نفسه وكذلك هذا التعاون معها. كل 
الظاهرات في الوقت عينه ليست مع ذلك فى ذاتها بأشياء؛ وهى ليست سوى 
تصورات ولا يمكن أن توجد خارج ذهنناء بل إنَّ حدس ذهننا الباطن والحسي 
بوصفه حدس موضوع من موضوعات الوعي الذي يتصور تعينه بتتالى متنوع 
الأحوال فى الزمان ليس بدوره الذات بذاتها كما توجد فى ذاتهاء أو الحامل 
الترسندالى» بل فقط ظاهرة معطاة بحساسية هذا الكائن المتهزل مناء ولا 
تسكن عن بوجود هذه الظاهرة الباطئة بوصفها شيئا قائما فى ذاته؛ لأنَّ 
شرطها هو الزمان ولأنه لا يمكن للزمان ان يكون تعيينا لشيء فى ذاته؛ لكن 
الحقيقة الأمبيرية للظاهرات فى المكان والزمان تتمتع بضمانة كافية وتتميز 
بشكل واف من الحلم ما إن يترابط هذان الضربان من الظاهرات ترابطا صحيحا 
وشاملا وفقا للقوانين الامبيرية» وعليه فإن موضوعات التجربة ليست معطاة 
قط فى ذاتهاء بل فقط فى التجربة ولا وجود لها خارجها»"". 

ادن لتك أكذارة الحداس الخمية آضلة جوى قدرة تلن وكأئرتطريقة سفيدة 
بتصورات علاقتها المتبادلة حدس محض للمكان والزمان»مجرد صورتي 
حساسيتنا»» واسمها موضوعات من حيث تقترن وتتعين فى العلاقة «المكان 
والزمان وفقا لقوانين وحدة التجربة: أما العلة غير المحسوسة لتلك التصورات 
فهى مجهولة منا تماما ولا يمكن أن نحدسها كشيء؛ لأنّ موضوعا من هذا 
النوع يجب أن لا يتصور لا فى المكان ولا في الزمان بوصفهما مجرد شرطين 
للتصورء ومن دون هذين الشرطين ليس بوسعنا قط أن نفكر أي حدس إلا أنه 
يمكننا أن نسمى شيئا ترسنداليا السبب المحض المعقول للظاهرات بعامة 
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فقط؛ كى يكون لدينا بذلك ما يتناسب مع الحساسية كقدرة تَلَقّ ويمكن 
أن ننسب إلى هذا الشىء الترسندالى كل ماصدق إدراكاتنا الممكنة وكل 
ترابطهاء ونقول إنه معطى فى ذاته قبل التجربة لكن الظاهرات تبعا له ليست 
معطاة فى ذاتهاء بل فقط فى هذه التجربة لأنها مجرد تصورات لا تدل على 
موضوع متحقق إلا كإدراكات, أعنى إلا إذا ترابط الإدراك مع كل الإدراكات 
الأخرى بموجب قواعد وحدة التجربة»'". 
وبذلك تكتمل صورة الرؤية عند كانط لمبدأً العلية» بأنه وصف لحال 
التجربة تبعا لتوقف إمكانه على فرضه قبلياء لأن الإدراك يتقولب ضمن قبليتي 
لدف لييذا «الأشاء فى :ذاتهاء لست عأاكةالاتسدا يما نه قد ر ةديس حي 
إلا التلقى من واقع الأشياء في ذاتها ولكن دون أن تنقل خصوصيات الإدراك 
للظاهرات كتجربة إلى الأشياء فى ذاتها كخصوصيات لهاء بل إِنَّ ما نعلمه عن 
مصدر تلك التصورات أنه مصدر مجهولء أما كيف يؤثر؟ وما هو عليه فى ذاته 
ومن التتالى والتغير؟ فهذا أمر خارج قدرتنا ولا يمكن العلم به. وبذا تنحصر 
أهمية الإعتراف بواقع للاشياء فى ذاتها فى رفع صفة التخيل المحضة والنسج 
الذاتى عن التصورات ووصمها بالواقعية المجهولة المنشأ والمعزول منشؤها 
عن سريان خصوصيات وعلائق الإدراكات إليها كوصف وتعبيره بل يبقى واقع 
الأشياء فى ذاتها متمحضا بالإبهام غير أن هناك واقعا كذلك. 
أما كيفية إثبات هذا الواقع عند كانط فقد ذكره فى معرض رده على 
المثالية حيث يقول: 
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«.... ولا مفر من المثالية الدغمائية عندما ينظر إلى المكان كخاصية تعود 
إلى الأشياء فى ذاتها لأنه سيكون عندها مع ما يصلح شرطا له لا شيئاء لكن 
أساتن هذه المثالية قد دك من قبلنا فى الإستطيقا الترسندالية أما المثالية 
الإحتمالية التى لا تزعم شيئا من هذا بل تدعى فقط العجز عن إثبات وجود 
خارج وجودنا بتجربة مباشرة» فهى عقلانية ومطابقة لنمط تفكير فلسفى 
مدعم, وهو منع إصدار أي حكم حاسم قبل العثور على دليل كاف. وعلى 
الدليل المطلوب أن يبين إذن أن لدينا بالأشياء الخارجية لا محض تخيل بل 
تجربة؛ وهو الأمر الذي لا يمكن إثباته إلا بإثبات أن تجربتنا الباطنة التى لاشك 
فيها عند ديكارت ليست نفسها ممكنة دون افتراض التجربة الخارجية)". 


«يدلل مجرد الوعى بوجودي الخاص وعيا متعينا أمبيريا على وجود 
الموضوعات فى المكان خارجا عنى, أعى وجودي فى كمتعين فى الزمان» 
وكل تعين زمنى يشترط شيئا دائما فى الإدراكء والحال أن هذا الدائم لا 
يمكن أن يكون شيئا فيّ لأنَّ وجودي في الزمان يمكن أن يتعين بالضبط من 
خلال هذا الدائم بدءاء فإدراك الدائم ليس ممكنا إذن إلا من خلال شيء 
خارج عنىء؛ وليس من خلال مجرد تصور شىء خارج عنىء وبالتالي فإن 
تعين وجودي فى الزمان ليس ممكنا إلا من خلال وجود الأشياء المتحققة 
التى أدركها خارجا عنى, والحال أن الوعى في الزمان مرتبط ضرورة بوعي 
إمكان هذا التعين الزمنى» فهو إذن مربوط أيضا بالضرورة بوجود الأشياء 
خارجا عنى كشرط للتعين الزمني؛ أعنى أن وعيي بوجودي الخاص هو معا 
وعى مباشر بوجود الأشياء الأخرى خارجا عنى». 

«... نثبت هنا أن التحربة الخارجية هى لا متوسطة حقاء وأنه بتوسطها 
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الزمن أعنى التجربة الباطنة». 
ويقول فى الحاشية: 
«الوعى اللامتوسط بوجود الأشياء الخارجية ليس مفترضاء بل مثبتا في 
المقالة أعلاه سواء كان بإمكاننا رؤية هذا الوعى أم لاء والسؤال بصدد هذا 
الإمكان سيكون عما إذا لم يكن لدينا سوى حس باطن ولم يكن لدينا حس 
خارجى بل مجرد تخيل خارجيء لكنه من الواضح أنه حتى يمكننا أن نتخيل 
فقط شيئا بوصفه خارجياء أي حتى نعرضه لحسّنا في الحدس يجب أن يكون 
لدينا من قبل حس خارجىء ويجب أن نميز بذلك ومن دون توسط مجرد 
التلقى من حدس خارجي من التلقائية التى تسم كل تخيلء وذلك أنه لو كان 
الحس الخارجي مجرد تخيل لانعدمت القدرة الحدسية نفسها التي يجب أن 
تتعين عن طريق المخيلة». 
والجديد فى هذا الرد على المثالية المتطرفة _والذي أضيف فى الطبعة 
الثانية كما د مع وضوح القرينة على الأفنافة التفضية الح 
عن سياق البحث فى تمثيلات التجربة الثلاث- انه يتعرض مباشرة إلى 
محاولة إثيات رافق الشارت وال شياء ادن «اعواءتحيف انهه الشتور ره عير 
المتوسطة هي المنشأ لأي تجربة بطلل ار التجربة الباطنة المتقومة بالتخيل 
الى موسق حا رحا أن عورف السستها فى عرس لمكن ان فنا إلا 
عن طرق الدلشى من تحرس منكارنوي إن اللبحيلة بتتموة القذرة المعلامييةتيا 
لم تستورد موضوعات تخيلها من الحس الخارجي. 
© تقويم وتقييم لكلام كانط 
إِنّ النظام الذي يقيمه كانط قد افترق عن المثالية المفرطة بإقراره بالواقع 
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الخارجي كمبدا لإمكان أي تجربة» وافترق عن نظام أرسطو بجعله مفهومى 
الزمان والمكان من مقومات الفاهمة القبلية الضرورية: وهذا عا عون لدان 
يسلك طريقا مختلفا تماما عن المسلك الذي يفرضه العقل البرهانى دون 
الوقوع ظاهرا فى فخ الهيومية, وبالتالى أمكنه جعل قانون العلة الكافية 
ضروريا لاستناده إلى مقولتي الزمان والمكان القبليتين. 

فوسطية كائط تستند إلى الأمرين معاء ونحن لن نناقش فى استدلاله على 
وليه الا كبا عظالها أن السك ميض ريما افا موزاتمنا سينا ودعاءمهاء 
في الباب الأول فنكتفى بذلكء ولكن الكلام مع كانط فى دعواه قبلية كل 
من مفهومي الزمان والمكان؛ ونحن من أول الأمر نقول إنهما أجنبيتان عن 
متتركاك العتل الميحط لأ الروقا و نمققار (السركدو سي للسقل لأفرالة 
مقدار الحركة إلا بعد إدراكه للحركة» وحيث إن الحركة خاصية الأجسام ولا 
سبيل للإلتفات إلى الصورة الجسمية إلا بتوسط الحسٌء وإلا كانت الجسمية 
مقولة عقلية قبلية وهو بديهى البطلان بالوجدان» وكذلك الحال بالنسبة إلى 
مقولة المكان. 1 

ولكن الذي حدا بكانط إلى مثل ذلك هو خلطه بين الخيال والعقل؛ 
فالخيال الذي يستمد صوره من الحسٌ يتصرف فيما يجلبه الإحساس من 
الصور بعد حفظها فى المخيلة لا يمكنه أن يتصور شيئا إلا في مكان وفي 
ضمن علاقة مع ار ولو المحل الذى يتخيل فيه ذلك لحي كما أنه 
لا يمكنه التخيل إلا فى ضمن زمان وتتال يقيد الخيال لمكان انحصار تصرفه 
بالصور المستمدة من الحسٌ الذي هو بدوره مختص بما يكون في زمان 
ومكانء ولذلك لا يمكن للخيال أن يستحضر اللامكان واللازمان. 
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وهذا الخلط الفظيع أدى به إلى إعطاء أحكام الخيال للعقل؛ بينما يتأتى 
للعقل الإلتفات إلى اللازمان واللامكان متى ما أعتق من طغيان الخيال والوهم. 
والفتهجة أن ما اعتبره كانط من مقومات العقل القبلية ليس إلا خاصية الإدراك 
الحسى والخيالي تبعا له؛ وبالتالي فإن كل النسج الذي قام به فى سيستامه 
لأوهى من بيت العنكبوت. 

والمتتبع لكلام كانط في الإستدلال على دعواه قبلية كلا المفهومين بظهر 
له خلوه عن الدليلية؛ وطفحه بالخلط والمشاغبة. ولنا مع ذلك عودة فى آخر 
البحث حين الكلام على العقلانية والتنوير فانتظر. 

واد اتقو هذا مها إلنه الاسين الك تنج وغ ا ردي مانا قن المانتك الارول 
يبقى أن نجاري كانط في إدعائه؛ فنقوم بمحاكمة استنتاجاته حول قانون 
العلية وعدم إمكان إدراك الأشياء فى ذاتهاء منطلقين من كلامه الاخير حيث 
يكشف أهمية الواقعية للأشياء في ذاتها بحيث أن تلقى الحساسية من خلال 
الإرتباط بها ليس إلا تلقيا لما تفعله تلك الأشياء فى ذاتها عبر ذلك الإرتباط 
الذى رككون رقا تتا الخدسى العسدى انعسي راك والظاهر اك كما سماها: 
وتالتالى فإق كلك الظاهراك ال شتكر فيما سان المظلة قوش متشا تنا 
فى حامق ئذاتها وال رفاظ مو اسان وه تيه يكون عوضوم 
للبحث فى علاقة تلك الظاهرات بالشىء فى ذاته. 


فنقول: هل إختلاف الظاهرات والتصورات يرجع إلى اختلاف تلقى 
الحساسية أم إلى اختلاف منشأ التلقى وهو الأشياء فى ذاتها؟ وفرض الأول 
يعنى أن حالة التلقى فاعلة لمختلف التصورات: وبالتالى لا يستذعى ذلك 


أكثر من القول بواقعية شيء واحدء وبالتالي يمكن للإختلاف أن يرجع إلى 
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التلقى إما يأن الحساسية فاعلة أو ذلك فاعلء وكلاهما رجوع إلى المثالية 
المفرطة ووقوع فى التناقضء فلا بد أن يكون منشأ اختلاف التصورات 
والظاهر ات هو لقنل الأشياء في ذاتها وتغير الظاهرة لشىء واحد بنحو 
متتال لا بد أن يرجع إلى التغير فى الأشياء الخارجية لا فى التجربة والحدس 
الأمبيرئ فقظ: والإضران على عله العلم وإمكان اعد المتعلقة بالواقع 
من هذه الجهة إصرار على عدم العلم بامتناع النقيضين الذى جعله كانط 
متاط| لجعقولنة الأفكار: 

فطالما أن واقعبة الأشياء فى ذاتها يفترضها نفس إمكان التجرية الباطنة 
والحدس الإمبيري فلا بد أن 55 واقع الأشياء الخارجة عن الذات بما 
هى خارجة عن الذات بالسمات التى يتسم بها تحقق الحدوس الإمبيرية 
والظاهرات فى الإدراك» بحيث ون التغير والتبدل راجعا أولا إلى واقع 
الأشياء فى نحو تحققها. ثم تبعاله كانت الظاهرات الحاصلة من خلال التلقى 
فاط سكير ومتتالية؛ ومتى ما ثبت التغير والتتالى فى الخارج عن الذات 
بما هو خارج فمقدار ذلك التغير الواقعى بنحو متصل حون مدركا بالقياس 
إلى الخارج أولا وللظاهرات تبعاء كوو التتالى فى الحدوس والإمبيرية 
مستمد من تتالى نفس طرف الإرتباط ومنشأ التلقى وهو الخارج. وبالتالي 
يكون مفهوم الزمان منتزعا من الواقع بخصوصيته المتغيرة المتصلة في 
التغير القابلة فى نفسها للحاظ كمأء فيكون التسلسل الزمنى وصفا بلحاظ 
خال الاشياء ف انا حيث تغيرها المتتالى. 

ومن هنا نقول إن إقدام كانط على دفع شبهة المثالية عنه كان موجبا لقلب 
مبدأ التفكير بجعل الزمان والمكان عنوانين يتفكران في الذهن قبليا على أي 
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تجربة بعد كونهما مبدآين ينتزعان بالقياس إلى علاقات الأشياء المادية في 
نفسها المتعلقة للحدس الحسى. 

وطالما أن مناط إمكان التجربة والحدس الباطنى كونه بالقياس إلى واقع 
متحقق كما اعترف هو بذلك- لاا محض فرضي مشكوك وبالتالي ستكون 
الحدوس الحسية نتاج التلقى بالإرتباط مع الواقعيات المتعيد عنها في لسانه 
بالأشياء فى ذاتهاء وإلا يلزم كون التصورات ذاتية المنشأء فتكون الحساسية 
فاعلة الحدوسء ولا معنى لجعلها متلقية بمعزل عن معيريتها عن واقع 
الاشياء إلا كونه تعبيرا صوريا لدفع المثالية المفرطة بالترائى. 

وإذا كانت الحساسية فاعلة يلزم كون الشيء الواحد فاعلا ومحلا لمتغيرات 
من ذاته فيلزم إما اجتماعها معا لكونها تصورات تنشأ من ذات الحساسية وهو 
خلف تتاليهاء وإماتتاليها وهو خلف كونهامن ذاتها وكلاهما جمع للمتناقضين. 

والفقهجة لن يبقى إلا أن يكون منشؤها الخارج بما هو خارجء ولا يجوز 
أن يكون شيئا واحدا وإلا لزم كون الشىء منشأ بذاته لتغيرات متعددة في 
الحساسية؛ فيلزم إما اجتماعها وهوخلف تتاليهاء وإما عدم اجتماعها وهو 
خلف كونها من ذاته. فينحصر كون المنشأ هو التعدد والتغير الحاصل 
في الواقع في الأشياء في ذاتها المنعكس على الحساسية؛ وبالتالي المكثر 
للتصورات والموجب لتفكرها إمبيريا بنحو متتال على طبق منشئهاء والفتيجة 
إمكان إذراك ووصف الأشياء فى ذاتها من خلال التضصورات: والظاهرات 
العار عن أعليها بترنيطة قاف الح :نوا 


ثم إنْ النهج الذى اتبعه كانط مبتدأ من الفاهمة كمحل للحدس المحض 
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بأفهو مي الزمان والمكان وبالتالي تعليل التتالى التعالقى بين الظاهرات 
لواف قيطا لكرلواامنكر: بعري بشبيية القاهة الليعكوم تيليا 
بالنسق الزماني والمكاني. يجعل من التوالى والإرتباط حالتين عرضيتين 
على الظاهرات وإن كانتا ضروريتين لمكان محكومية تفكر الفاهمة 
بالظاهرات بهماء وهو ما يقتضي ذاتيتها بمعنى خضوعها فى تلك الضرورة 
لطبيدة الأظيمة الاتداائيةهبوقالة ال دم اماع :تتران. اومن بالشييية الى 
فاهمة أخرى غير بشرية تفرض. 

والفتيجة لن يكورن كانط خارجا عن المحكومية للفكر الهيومى من عدم 
مقتضى الربط الذاتي بين الأسباب ومسبباتهاء وإنما يرجع للعادة غايته أن 
كانط قد صاغ تلك العادة بنحو صبغها فيه بالضرورية والعلائقية العرضية؛ أي 
الخاضعة لطبيعة الذات المفكرة بالظاهراتء مضافا إلى بقائه على اللاأدرية 
بالقياس إلى الواقع سوى أصل واقعية الأشياء فى ذاتها المسلم بنحو صوري 
وبالترائى» مستدركا الدفع عن نفسه للمثالية الموجبة لكونه ناهجا على درب 
باركلى وإِنْ بهيكلية مخترعة لإضفاء التأصيل على محاولته؛ دون أنْ يدري 
أن -0 بالواقع كمبدأً لإمكان الحدس الإمبريقي والتفكر في الظاهرات 
موجبا لعكس المبدا والمنتهى فى سيستامه للعقل المحض. 

وبالجملة إِنَّ كانط على الرغم من الجهد الواضح الذي بذله فى محاولته 
لخلق نظامه التفكيري بنحو منسجم مع نفسه إلا أن محاولته كانت صورية 
وبالترائي؛ء وذلك لتسليمه بما يوجب تناقض كل سيستامه مع بنائه على ان 
عدم التناقض مبدأ لإمكان مبادئه. مضافا و كما أشرنا سابقا إلى أنه انطلق 
من دعوى القبلية لأفهومى الزمان والمكان دون أن يقيم دليلا واحدأ من داخل 
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نفس الفاهمة؛ بل اكتفى بمحض العرض بضرس قاطع يجعله فى حزب 
الدغمائيين المدعين لليقين بلا موجبء خالطا بين التخيل والتعقل؛ واكتفى 
بالتدليل من خارج الدعوى بقبليتهما عبر الرجوع إلى انحصار تحصيل اليقين 
بالقضايا الرياضية والهندسية التى موضوعاتها إمبيرية» فمع عدم اعتمادها 
على قبلية المكان تحتاج إلى تحصيل اليقين بموضوعاتها بالإستقراء وهو 
غير موجب لليقين بل للإحتمال أو الوقوع فى احتمالية هذه العلوم؛ وهو ما 
لا يرضاه اربياب هاتيك الصناعتين. 

ولم يلتفت كانط إلى أنه قد وقع تحت تأثير خمرة الشك التى تجرعها 
بكأس هيومىّ أصيل» فبدل أن ينطلق من لا شيء سوى بديهيات إنطلق 
من أحكام مسبقة تجعل من نظام عقله المحض حلبة للصراع بين الترائي 
بالعقلانية والشبق باللاأدرية. 

ولن يفوتني التعريج على ألعوبته التي صاغها في تفسير قضية احتياج 
كل حادث لسبب بإرجاعها إلى قضية تحليلية تكرارية مدعيا أن مفهوم 
الحادث مفكر بمقولة الإضافة لا بمقولة الجهة؛ إذ بغض النظر عن سيستام 
مقولاته فإن تفكر الفاهمة بأفهوم التحقق بعد العدم قد مارسه هو حين قام 
بالتدليل على قاعدة العلية مقيدا إياه بالوجود من لاشىء. بحيث حكم بلزوم 
المسبوقية تبعا لعدم إمكان تفريغ الزمان» أي تصور إزكان غير تال أو متلو. 

وكيفما كان فإن تفكر التحقق بعد العدم بمعزل عن كونه من لاا شيء 
أو من شيء لا شبهة فى وضوحه وبالتالى إذا كان معنى الحادث هو محض 
الكووويقة العلام كمااهر ادر ادقن حمل الاستيان الى ينبا لا تكن رار 
وتحليلياء بل تأليفياً ينبه عليه استلزام خلافه للجمع بين النقيضين بالتقريب 
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الذي سقناه مراراء ولذلك لم يستطع كانط إنكار وضوحه لكلَّ أحدء لذا كان 
المشكك لينيّه باستلزام الجمع بين النقيضين لابتنائه عليه بلا واسطة. 

مضافا إلى أنْ ما اعترض به كانط على لايبنتس من احتياجه إلى فكرة 
الإله لتحقيق الربط بين الجواهر والأشياء في ذاتها على تقدير القول بمبدأ 
العلية فيها يرجع إلى الخلل الكبير في فهم قانون العلية وفصله عن قانون 
السنخية» بحيث وكان العلية إلباس للحادث ثوب التحقق بمعزل عن ذاته. 
والتحال اننا قو كاهرارا أومقفضى العلة كون الاتساط ذاقنا لآن الميعلول 
من سنخ العلة وتابع لما تصححه ذات العلة لأنْ ينشأ عنها. بحيث يوصف 
بالوجود بتوسط لحاظ المعلول بالقياس إلى علته تبعا لعدم امكان استقلال 
المعلول في كونه هوء فالعلة تعطي الذات ومن حيث إعطائها لها يوصف 
الفغطىن بالفعلية والوبعوة وبالتالي لا يحتاج إلى فكرة الإله لأصل الإرتباط: 
وإنما يحتاج إليه لان الضرورة تفرض العلة المكتفية الغنية للإمكان ابتداء 
التحقق, وإلا لزم التناقض وان لا يكون شيء. 

ومماتقدم يظهر سذاجة ماحاوله كانط جاهدا من تفريغ اللاتناهي التسلسلي 
بين العلل ومعلولاته تراجعيا من أهميته. وذلك بعد أن فرض قانون العلية نفسه 
على واقع الأشياء فى ذاتها تبعا؛ لاستحالة الجمع بين النقيضين. 

وفى ختام هذه المحاكمة أجد نفسي ملزما بالتنويه بما قاله السوفسطائي 
فريدريك نيتشه''' عن كانط بأنه مراء متملق وهو يكاد يكون حما بقرينة ما 


تقدم. 


)١(‏ نيتشه: في كتابه غسق الأوثان. 


١‏ لفص(ز الأول: أوليات الإدراك 


©> عود على بدء 
ثم بما تقدم وكما صرحنا فى أول البحث يظهر حال الدعوة الثالثة في 
مناشئ الاوليات. من كون اوليات العقل -فضلا عن كل مدركاته_ خاضعة 
لنظام العمل الإنسانى. وصدقها بالقياس إليه. إذ إدراك امتناع اجتماع النقيضين 
ليس إدراكا لما يمكن فرض تخلفه اينما وحيثما فرض. إذ فرض التخلف 
يحتاج لأنْ لا يجتمع تخلفه ولا تخلفه معا وإلا لم تستقم دعوى التخلف. 
وبالتالى فرض إمكان التخلف يلزم منه كذب نفس المفروض. وبالتالي لا 
يكن نضون لكلف ودعي نان ينون عنقا تزريا م الفدلتو لت وار 
سفسطة بلهاء تعرى صاحبها عن كل حياء. 
وإذا كان اعتقاد العقل اليقينى يبتنى على عدم إمكان تخلف المعتقد. لكون 
واوا الع دو له كمي نبذال كل نادت العقل حال الإعتقاد 
بتلك القاعدة, من الكلية والثبات والكونية؛ كما يحلو للبعض التعبير انتعاظا. 
والنتيجة إن ثبوت مبداً العلية على حد مدا امتناع التناقض. فكل دعوى 
لانتقاضه إما راجعة لعدم فهم مبدأ العلية» وإما خطأ فى تشخيص المورد 
المدعى تخلفه فيه. وبالتالي الجهل بخصوصية الجورة» ورلة الدعوى في 
تقدم العلة على المعلول زعائة أو اذل كك مهما ماده انحن :كل ألك 
ناشئ من ضعف التشخيص للمورد والجهل بحقيقة مبدأ العلية. 
© أقوال أخرى على قاعدة العلية() 
ولذلك فما قيل هنا وهناك من التنازل عن عمومية مبدأ العلية أو تعديله؛ 


)١(‏ راجع حول هذا المبحث والمباحث السابقة حول العلية « في الفكر الفلسفي المعاصر رؤية علمية» ل محمد محمد قاسم و» 
السببية في العلم « ل محمد نفادي والوجود بين السببية والنظام « لإلياس بلكا وغير ذلك من كتب نظرية المعرفة وفلسفة العلم 


كيس 
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إن مقتضى علية العلة لمعلولها هو الإرتباط الذاتى بينهماء بحيث تكون 
نفس ذات العلة مبدأ لذات المعلول فإذا ما صارت العلة بالفعل صار 
المعلول, ومتى ما كانت العلة مركبة فإن ذات المركب من حيث هو مركب 
مبدأ لذات المعلول؛ ففقدان العلة لما هو دخيل فى عليتها ومدأيتها لذات 
المعلول موجب بالضرورة لعدم ما هو مبدأ له. وبالتالى عدم كل من العلة 
والمعلول» ولذلك متى ما كان الشيء مؤثراً لشىء فى ظرف خاص أو حال 
معين فإن ذلك الظرف أو الحال يكون من مقومات العلة؛ فالضغط الجوى 
مثلا الذي بتغيره يتغير تأثير النار فى غليان الماء يكون من مقومات علية 
النار؛ لإحداث الغليان على درجة الحرارة )٠٠١(‏ ولذلك بفقدانه أى بتغيره 
كما فى أعالى الجبال يتغير حال المعلول أي يكون معلول آخر تبعا لاختلاف 
العلة» وكذلك تأثير الأدوية فى إحداث أثر ما يكون متقوما بكون المستعمل 
للدواء بحال مخصوص يكون دخيلا في مؤثرية الدواء لأثره. ومن هنا متى 
كان الأئن اللعقروقيى العلة ماهو شال فى ثالث إن تأقير ليله لذلك لهال فى 
المحل تابع لخصوصية المحل كما يتبع خصوصية المؤثر. وبالتالى يكون 
حال المحل من مقومات العلة وباختلال ما هو مقوم ينتفى ما هو العلة, لا 
أن عليته تختل مع بقاء ما هو علة؛ فإنَّ العلة متقومة بكل ما يكون دخيلا فى 
تذوت المعلولء وبالتالى متى صارت العلة بمقوماتها بالفعل كان المعلول 
معها لامتناع اجتماع المتناقضين. وقد فصلنا الكلام فى الباب الأول. 


مثل: «نظرية المعرفة» لمحمود زيدان و»فلسفة العلم «ل دوناد جِيلير و“المنطق ومناهج البحث» ل ماهرعبد القادر محمد علي. 


أ لمفصز الأول: أوليات الادراك 


ومن هنا فما يقال من تحول العلم من البناء على قاعدة العلية على إطلاقها. 
بمعنى أن (أ) تقتضى (ب) إلى التفصيل بحيث أن (أ) ليس اقتضاءها ل(ب) 
كبااهى عفادا الخلية قلي ول اعنم قورط :فى أسوال يتصيوعة هر 
داقن لجال انع مر بيه الععدر لحف كر اله حي لم ككف انا د 
أنفسهم عناء التثبت مما ورثوه. بل طغى التسرع في الحكم والغرور والتوق 
إلى التفرد عن إنصاف العقل والعقلاء على مر التاريخ؛ فادعوا التجديد في 
أصول التفكير والإعتقاد دون أن يتفحصوا الأصول التى أهديت إليهم ممن 
سبقهمء فما قاله برتراند رسل عن مبدأ العلية على اضطرابه وعلام إجكفرارة 
لا منشأ له إلا الجهل بحقيقة مبدأ العلية ومبادئه. كجهله بحقيقة المنطق 
المنعوت بالتقليدي ازدراء. بحيث ادعى الإتيان بمنطق مختلف جوهرياء 
وهو ما سماه بالمنطق الرياضىء مدعيا أن قراءة المنطق التقليدي لن تعود 
بأى نائدة نرت كلو نكا لشها سترى السجبي عالقلا وتخجل منه الإنسانية: 
ولنا مع ذلك وقفة فانتظر. 

ومثله الحال في ما يثار حول ما توصل إليه العلم الحديث في نظريات 
الفيزياء في ما يتعلق بتركيب الذرة» من عدم خضوع حركة الجزيئات لقانون 
محدد وابتداع اسطورة التردد الموضوعى وغير ذلك من المغامرات العلمية 
التي تستهويها النفوس وتستملحها الأنوف. فبمجرد بروز عالم الذرة الذي 
في معظمه لا زال خفيا على الفكر العلمي يتسرع في استخدامه لنقض مبادئ 
الفكر والتحققء, وكأنها مبادئ أخذت تقليدا ولمكان العادة والأنسء والأنكى 
راك :عوك يكرى اللشه يي ران ماحد أعظه مما لور ترما دعن 
خلوها بين :العله يرصع إلى بعولناابالقلة ليان متصوضات الموشء! 


ل 


| له 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


أسكت بدعوى حصول التأكيد بالتجريب. وهم المدعون لاحتمالية مفاد 
التجربة وعدم موجب اليقين !. 

وليت شعري أليس هؤلاء ليمارسون ما طعنوا به على أسلافهم من أنهم 
استفادوا القوانين على أنها نهائية بنحو دوغمائي كما يحلو لكثيرين التعبير 
1812 قاذ ماانعا م مع لعن شال عن رطاونواءللكداتويي از قاين 
دحماطيقية أعنف من أن تحتمل حين تستعمل المشاهدات أو التجارب 
غير الواضحة الخصوصيات والمجملة فى اكثر ابعادها للتبجح بالا نتقال من 
عصر الحتمية إلى اللاحتمية؟! كيف تنقض قواعد التحقق والوجود بتجريب 
ومشاهدات غامضة كل الغموضص؟! وهل يمكن التنازل عن تلك القواعد 
حتى يتصور انتقاضها؟! بل إن تخييل ما يوجب تخلفها يكون قرينة قطعية 
على الجهل بالموضوع أيما جهل وخطأ التجريب أيما خطأ. 

وحيث إننا بينا ما بيناه فنحن في غنى عن التعرض لكلمات أبي حامد 
الغزالى حول نفى العلية؛ حيث أرجع التتالى الموجود في الواقع إلى إرادة 
الخالق سبحانه مفرغا الموجودات من مطلق الإقتضاء لمعلولاتها؛ إذ ما 
ذكره مضافا إلى استلزامه للتناقض فإن داعيه إليه الوقوع في مازق التبرير 
للمعجزات؛ وعموم القدرة الإلهية لتوهمه المنافاة» وبالتالي فإن نفيه لمبدأ 
العلية كان غرضيا وليس موضوعياء فلا ندخل معه فى سجال لإ يجابه الدخول 
في بحوث خارجة بالكلية عن غرض الكتابء أما لوكان نفيه إياه موضوعيا 
لكفى ما تقدم وفاض في التدليل على كلية مبدأ العلية. 

يبقى ما ذكره أناسيداموس من الشكاك بالنسبة إلى مبدأ العلية نذكره حين 
التعرض لحججه ضد إمكان المعرفة مع حجج أغريباء كما أوردنا حجج 
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كائط ضد إمكان المعرفة للشىء فى ذاته حين كلامه على العلية وأجبنا 
هناك لمكان الترابط بين أقواله. 


:. خاتمة البحث فى أوليات الادراك 


وحيث أنهينا الكلام على واقعية أوليات الإدراك فى ما يخص قواعد 
التناقض والعلية والسنخية:؛ وبينا ما فى الاقوال المناوئة لكليتها ونفس امريتها. 
ومرجعية الإعتقاد بها إلى وضوحها الذاتى كما فى قاعدة امتناع التناقض. 
أو لترتبها بالمباشرة على ما هو واضح بذاته؛ يبقى الكلام على الجهة الثانية 
وهى مناط صدقهاء وقد اتضح حال الأقوال فيه حين الكلام على منشئها في 
صاذوهاء تاذ كول مسجلة من المتسمية بالوقسيية المنتدلف نهيف لوا 
لمعته ساق الللة سيع الا بسن أن تفال و و ا نين 
بكذا ما فإ ذلك كلام غير متسق» وبالتاليإما أن بجع كلامهم إلى القول 
الثالث من كونها تابعة لطبيعة اللغة التى يقتضيها نظام عقلناء وإما أن يرجع إلى 
القول الأول الحق فى المسألة تبعا لكون اللغة تعبيرا عن الفكر, والفكر يتوخى 
التعبير عن الواة قود سيق ف كلاق قطنا اتيف الواحم فى اليه تن حيت 
ضوابط التحقق والوجود فالتعبير عن الفكر المعبر عن الواقع لابد أن يكون 
خاضيعا لتلك القؤاع حي ركو تكبيوه عنقا وبالتالن لاركون فتاط الصدق 
هو توقفها على الإتساق اللغوي حقيقة, بل واقعيتها النفس أمرية التى يكون 
الإتساق فى اللغة والفكرمعلولا لها. 

هذا تمام الكلام في مبادئ المعرفة والقضايا الضرورية؛ وفي ما يلى الكلام 
في إمكان نمو المعرفة؛ إذ لم تقع دعوى إمكان المعرفة بالقياس إلى المبادئ 


1 


1 
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الضرورية خصوصا قانون امتناع التناقض. بل فى إمكان البناء المعرفى مطلقا 
على تلك الضروريات»ء أو خصوص إمكان المعرفة الحسية؛ أو في حدود 
المعرفة؛ ولذا فالكلام في إمكان المعرفة في نفسها والتى نتعرض إليها من 
خلال ما قاله أغريبا من حججه الخمس على عدم الإمكانء وأناسيداموس في 
حججه الثلاثة على انكار المعرفة الحقيقية ومعرفة الظواهر من العلل ومبدأ 
العينةه قم الى إمكان السحدوفة: البعسيرةه تعر فد الها علي لتنا لاد ريني 
ونون اميل طوس اللا لمقيى الاشتكالاات شان العدرفة سس فى عقر 
عع قد دن حوره الجعرانة تحت يوهت الى إمكان السلي بحنا لق أشنا 
ويدا لاه لخن ونتر من كاذ ريصن ليان به بن مسحاق القوتوى» 
وللثاني بالتنبيه لكفاية ما ستقدمه في ظهور حاله. 


© حجج أناسيداموس على أصل امتناع المعرفة 


إمكان مطلق المعرفة”"' 


.١‏ حجج أغريبا 
© الحجة الأولى: 
«إنْ الإختلاف الواقع بين الذين فكروا وحاولوا أن يعرفوا شيئا عن الواقع 
يكشف لنا عن أنَّ تلك المعرفة المتوخاة غير ممكنة؛ إذ لو كانت ممكنة لما 
كانوا ليختلفوا فيها هذا الإختلاف الشديدء ويتنازعوا كما هم متنازعون». 
هؤلاء المتشككين؟ وإلا لما أمكن لهم الحكم بالإختلاف يقينا إذ عاينوه. 
وما عاينوه لا يمكن أن يكون الإختلاف واللاختلاف فيه معاء واعتقادهم 
اليقينى بالإختلاف يبتنى على أنْ الواقع لا يمكن أن يعبر عنه من خلال تلك 
الآراء مجتمعة؛ إذ يلزم تناقض الواقع وهو محالء وبالتالى فإنَّ الواقع يتردد 
بين أحدها ويبرأ من الأخرىء وعليه فهناك من أدرك الواقع؛ لأنَّ الإختلافات 


)١(‏ راجع حول هذا المبحث كتب تاريخ الة لفلسفة اليونانية ليوسف كرمء وولتر ستيس, والأهواني. وبدوي. وغيرهم الكثير 
مضافا إلى الكتب المتعلقة بنظرية المعرفة التي أشرنا إلى بعضها فيها سبق. 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


متناقضة كما عاينوهاء فالواقع محكى من خلال أحدهاء فأحد المختلفين 
تارك للوافى«قاحد اوقد عكر الوسون أنه مه ةير .متطلتا أ كايى مظلنا أى 
ماهو مكدر كتيسن إلى مااغو نايك لا يدكق أن شد الو اقفر عن ا حدما 
واختلافهم حول الخير هل هو الفضيلة أو هو اللذة أو هو ما يستنسبه الفاعل 
اختلافب لاايمكن أريقد الؤاقم عن ادها وَخَيْنَ الف فين الأمكلة الكنيرة 
التي لسنا بصدد إحصائهاء فالا ختلاف الحاصر للواقع يقضى بكون الحق من 
نصيب أحد المختلفينء وبالتالى كانت معرفة الواقع حاصلة فضلا عن كونها 
ممكنة, والضابط فيها هو الضابط الذي يتقولب فى رحمه سنخ التحقق» وهو 
استلزام خلافه للجمع بين المتناقضين كما نبهنا عليه مرارا. 
© الححةالثانية: 


«إنْ العلاقات بين الأشياء ليست ثابتة» ومعرفتنا عنها ليس واحدة, وبالتالى 

فإنَّ المعرفة غير ممكنة لأنه ليس هناك ما هو ثابت كى نعرفه؛ ولسنا نستطيع 

بما قل ودل تنزيها للعقل عن الخوض فى كلام ليس يمكن للقائلين ان 
كوتو قاضيةوة له وانما يقولوتة:دوق أن :يعتوه:فنقول: 

إن التغير وصف لحالة التعاقب فى الأحوال لشىء ماء فهو متضمن الدلالة 

على أحوال لها الثبوت فى نفسهاء وإنما تتعاقب في الثبوت لشيء ثابت هو 

محل لذلك التعاقب» ويوصف بأنه متغير من حيث تعاقبها عليه؛ وبالتالي 

فإنّ لذلك الشىء الذى هو محل للتعاقب ثباتا فى نفسه به يتصحح وصف 

الاحؤال «العفير والتعافني عله 


ثم إِنَّ لكل حال من تلك الأحوال ثبوتا فى نفسه لذلك الشىء. إلا أنَّ لشبوته 


الفصل الثاني: إمكان مطلق ا معر فة 


أمداً بانتهائه» يعقبه حال آخر حاله كالسابق من حيث أن له كذلك الثبوت في 
نفسه ولذلك الشىءء وأن لشبوته أمدا. 

ومن هنا فإن اكزاكنا يكوق سعغير :اذا على يحل تدله الا حوال القداقة 
بن حيك:إنها قدانب علنةه ويكون تابنا مع حيث أنه متعلق ريما بهز انان 
وهو ال التقير و التعافي: :و كذا ]ذا تعلق يك الهو فلك الأحوال من 
حبك شوثه السبايق على انثفائه ومتعقبيته الخال الاخنهوكذاإذا تعلق بالشرء 
النعرارةة عليه فلك الأ حوال ل كفس رسن محرت مدوم ما بعالت ضاي 
من الا خوال: ْ 

فكل هذه الإدراكات ثابتة لكون مدركاتها ثابتة» بل إن حالة التغير كانت 
موضوعا لعدة إدراكات ثابتة؛ وذلك لكون التغير متضمنا ومتقوما بالشيات 
للموضوع الموصوف به. ولأحواله التى يصف التغير علاقتها فيما بينها 
بالقياس إلى محل التعاقب. 

ومن هنا فالمتغير من حيث هو متغير ليس هو هو قبل التغير وبعده. 
ليكون هو وليس هو فنجمع بين النقيضين البديهي بطلانه» فالمتغير فى حال 
نكال التقير يقكرة من التحهة الكن امنا النها يفل الكقيرةبوبالعالى «والجعرافة 
بداقيل النعن تيقى «عى هن بالقتاسن إلى :3لاتاالتمان» والتيعرقة يه ابه التخير 
معرفة بموضوع أخرء وبالتالي معرفة أخرى لشيء مغاير لا تبدل بالمعرفة: 
ل انان فيها وجزاكم بين إقرا كانك لها الفيرت لمكان نبر رش امقر نه 

ويحسن أن نقف عند هذا الحذ؛ فإنَّ الزيادة فى الجواب على هذا الخلط 
لا تليق بالعقل. ْ 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


© الححة الثالثة: 


«إنّ كل معرفة تدعى فهي بتوسط معلوم سابقء وبالتالى فإن المعرفة 
بالسابق ستحتاج فى حصولها لمعرفة أسبق. وهذه كذلك إلى ما لا نهاية؛ 
فليس يمكن معرفة شيء». 
وليت شعري كيف عرفوا ضرورة كون المعرفة بمجهول تتوقف على 
التوسيط لما هو معلوم؟ أليست هذه معرفة؟ فكيف حكموا بها ليبطل أصل 
إمكان المعرفة؟ فهل هذا إلا تناقض فى الدعوى. 
ثم إذا كانت دعواكم بهذه الضرورة لمكان أنَّ المجهول بما هو مجهول 
لا يمكن أن يصير معلوما من نفسه؛ وإلا صار معلوما ومجهولا معاء وهذا 
تناقض صريح بديهى البطلان لا يحتاج إلى واسطة فى معرفته» وإذا كان 
كذلك فقد نقضتم الدعوى؛ فليست كل معرفة تحتاج إلى وسط للعلم بها 
بل منها ما هو بين بنفسه إليه يرجع تبيين كل شىء وهي قاعدة التنافض. 
© الححة الرابعة: 


«لأن دعوى المعرفة تؤدي بالفكر إلى التسلسل يهرب الدوغمائيون منه 

بادعاء مصادرات يقفون عندها فى المعرفة دون دليل». 
نعود ونقول هل التسلسل ممتنع ودليل على استحالة المعرفة فما الدليل 
على امتناعه؟ فهل دليلكم عليه سيتسلسل؟ فإذا تسلسل وقبلتموه دليلا على 
بطلان المعرفة فكيف رفضتم معرفة بنيت على التسلسل؟ وإن كانت المعرفة 
بطلان التسلسل ترجع إلى امتناع التناقض فالقول هو القول بأنه لا تسلسل 
في المعارف. بل ترجع إلى قاعدة امتناع التناقض أو إلى ما ابتني عليها كما 


الفصل الثاني: إمكان مطلق المعرقة 


فى مبادئ الهندسة الإقليدية» وكما قمنا بسلوكه وتطبيقه فى الباب الأول؛ 
اتحصي :فلو قر اعد لعن والسنخية والقابلية وضوابط الإدراك الحسي 
وتعدد قوى الإدراك وضوابط الإدراك. 
© الححة الخامسة: 
«طالما أن التسلسل ممتنع فهروبا منه يضطر مدعي المعرفة إلى تبرير 
المقدمات بالنتيجة» وحيث قد برر النتيجة بالمقدمات فوقع فى الدور الباطل» 
بل أكثر من ذلك فإننا نبطل قدرة العقل على المعرفة» فكيف يصح منكم أيها 
الدغمائيون أن تستدلوا على قدرته بنفس العقل؟ وهل ذلك إلا مصادرة؟». 
جف القلم وسقط الحياء فاجتر الإنسان سخافاته اجتراراء وأنزل نفسه 
دون العجماوات منزلاء أنبؤوني كيف امتنع الدور عندكم أليست دعوى 
امتناعه دعوى معرفة؟ فكيف تكونت أبالدور؟ فكيف بنيتم عليه ومنعنتم 
غير كم أم بالرجوع إلى امتناع التناقض فهو المطلوب؟ 
ثم رفضتم استدلال العقل. وطعنتم الإستدلال على صحة استدلاله به 
لكونه دوراء هلا تلطفتم بمنكم أن تنبئونا أن حكمكم بأن ذلك دور هو 
استدلال بأي شىء؟ أليس بالعقل؟ فكيف تستدلون بالعقل على عدم صحة 
استدلاله؟ أليست هذه الدعوى متناقضة؟ 
حقا إنها أقوال تضحك وتبكىء. يخجل من ترديدها العاقل إلا مداعبة 
ويعرض عن الرد عليها إلا تلطفا وتواضعا. 


لقا 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


". حجج أناسيداموس على أصل امتناع المعرفة 
© الحجة الأولى: 
«معرفة الحقيقة غير ممكنة لأنّها إما أن تكون محسوسة أو معقولة؛ ولكنها 
ليست محسوسة لأنَّ كلّ محسوس فهو مدرك بالحسٌ وليست الحقيقة 
مدركة بالحسٌ لأنّ الإحساس بذاته خلو من البرهان» وليس يمكن إدراك 
الحقيقة من دون برهان» فليست الحقيقة محسوسة وليست كذلك معقولة. 
وإلا لم يكن شيء محسوس حقيقيا». 
الحقيقة وصف للإدراك من حيث حكايته عن شىء ماء كما هو فى 
نفسه سواء كان شيئا يقع متعلقا للحواس أم لا وبالتالي فين الح 
متعلقة للفعل الإدراكى الباطنى للذات التى لها قوة الإدراك؛ فهى ليست 
مما ينال ال مل ع ده عد العدائن اللجاقير علد تررك رنقسيها 
إلا أنْ فعل الإدراك من خلالها يكون بنحو النظر من خلالها إلى محكيها 
الذي قد يكون قابلا للحس أو لاء وحيث إِنْ الحسسٌّ عبارة عن ارتباط أدوات 
الحس بالشيء المحسوس فيؤثر فيهاء وتنطبع في الذات معان تحكي تلك 
الإنفعاللات الحسية من حيث ارتباطها بالشىء المحسوسء فليست وظيفة 
أدراع: التعتل يمااهى أذرات الس وى الانفان والدو» المحسوسن 
بتوسط الإرتياط؛ سيت فى الذات المدركة صورا لتلك الإنفعالات 
هي في نفسها لها شأنية الحكاية من حيث هي معان أما الحكم بمطابقة 
يدك الذى "دين إلنه تل الععائى اللخزرء سوس :قن فيه أ 
الحكم بكون ذلك المدرك هو حقيقة القوه المعبووسل فذلك ما لاشائئة 
لادوات الحسٌ لتحديده؛ وإنما وظيفة العقل باستعمال قواعده في تفحص 


الفصل الثاني: إامكان مطلق المعرفة 


حال الصورة من الشىء فى نفسه. من حيث نحو الإرتباط الذي يكون ذا 
دخالة فى تحديد طبيعة الصورة؛ كدخالة أداة الحسٌ وخصوصيات الشىء 
اللتموس» وبالقالى :8 الحقطة اهنا عى محقيلة دانها براي ركه بلقل 
د ري إلا أنها إذا كانت 0 لممخسوس: لتستعين الاك 
العاقلة بأدوات الحسٌ للإرتباط بذلك الشيء القابل للحسٌء وتستعين 
بالخيال لتصور الصور الحاكية فى نفسها عن الشيء المحسوس. أما الحكم 
بحقيقيتها وتصورها كحقيقة فيتوقف على عمل القوة العاقلة بقواعدها؛ كما 
بينا فى الباب الأول فى كيفية إدراك حقائق المحسوسات. 
© الححة الثانية: 


«لا يستطيع الجسم أن يحدث جسما؛ إذ يستحيل أن يحدث شىء شيئا لم 

يكن موجوداء وأن يصير الواحد اثنين» ولا يستطيع اللاجسمي أن يحدث لا 

جسميا؛ وذلك لنفس السبب ولسبب آخر هو أن الفعل والإنفعال يقتضيان 

التماسء؛ واللاجسمي منزه عن التماس فلا يفعل ولا ينفعل ولا يستطيع 

الجسم أن يحدث لاجسميا واللاجسمى أن يحدث جسمياء لأنَّ الجسمى 

لا يحتوي طبيعة اللاجسمى»؛ لاتحم للبجتوى لو اليس فالعلية 
ممتنعة». ١ ١ ١‏ ْ 

فد تمرر فيما تقدم فى الباب الأول وفى الباب الثانى حال مبدأ العلية من 

الضرورية والواقعية» وهو يقرر توقف 17 ما كان را أو ناقصا فى 

نفسه؛ بحيث يمكن عدمه على غير يكون متقدما عليه يفيض ذاته بالضوابط 

التو ذافن عقاغدة العلى: قنيع شب وورة عاط لمر ل مجر اقل أوااكيية 

حصول تلك الإفاضة فتلك تابعة لخصوصية العلة» والعلم بذلك يتوقف على 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


العلم بحقيقة العلة لا بأصل عليتهاء والجهل بذلك لا علاقة له بأصل العلم 
بالعلية لآنَّ العلم بمدأ العلية بتوسط مبدأ امتناع التنافض يدور معه كيفما دار 
فالاية عرولا حلت 

ثم إن التفاوت بين الذوات فى سلسلة العلل والمعلولات إنما هو بأقساطها 
الكمالية» ومتى كان قسط كمال الشىء يقتضى انتفاء الحاحة إلى مادة؟ وبالتالى 
لامك ينها قال شيع زراك تنعط عماللا الى فيط كد انرما لف ودبي 
تلم كي وها لحن نين الع ودر تق على العالى اضر ات 
العلة غير الجسمية؛ وإن كنا نعلم يقينا أن تأثيره للجسم لا يحتاج إلى المماسة؛ 
لأنَّ ذلك شأن تأثير الاجسام وتأثرها من حيث كونها مادية» أما ما قسط كمال 
ذاته بريء عن المادة فلا يسلك في تأثيره وتأثره سلوك المادة: بل يمتنع عليه 
بالضرورة؛ لاستلزامه التناقضء أى كونه لاماديا وماديا معاء أما الجهل بكيفية 
ذلك فلا يخدش بالعلم الضروري بأصل العلية» فالعقل يعتقد بالعلية اضطرارا؛ 
وإن جهل خصوصياتها تبعا لجهله بخصوصيات العلة الذي قد يكون ممتنعا 
عليه؛ لكون قسط كمال العلة فوق قسط كمال العاقل إذ يمتنع احاطة الدانى بما 
هو دان بالعالي بما هو عالي دون العكس. ش 


©> الححة الثالثة: 


«يذهب الناس عامتهم وخاصتهم إلى أنْ الظواهر علامات العلل الخفية؛ 
ولكن الظواهر أو العلامات تظهر واحدة للجميعء؛ ولا تفسر على نحو واحد 
مثل أعراض الأمراض تظهر للأطباء ويختلفون في تأويلهاء والإختلافات 
كثيرة من هذا القبيل فى جميع فروع المعرفة فالعلم ممتنع». 

قد بينا فى الباب الأول كيفية الوصول لإدراك خصوصيات الأشياء التي 


الفصل الثاني: إمكان مطلق المعرفة 


هى مبادئ التأثير والتأثر بين الأشياء من خلال أفعالها وانفعالاتها. تبعا 
لما قررناه من قواعد العلية والسنخية والقابلية» وبينا كذلك كيفية تحديد 
خصوصيات المحسوس في نفسه بتوسط نحو تأثيره فى الحواس. تبعا 
لكمبرمانة ربتد رفيا لك العراتن و عو الإر عالط وداه وبالعالن 
متى ما كان السلوك فى تحديد العلل والمبادئ للأفعال والإنفعاللات برهن 
اف مهدا إلى الفواضد الشتروويةافى الأذرالهاالموسيئة سيرك العم يتين 
فاو كين |لمقا ان متكرع سحلت نظاقة [لقىء فى تفده ورم ليت 
الحنوك ولغ نالك فتن سدس :السكدن السقكه إلا اانا مادر ومع ذلك 
لن يكون يقينيا لقبوله للزوال» وعليه من الضروري وقوع الإختلاف بين 
المستدلين متى ما تفاوتوا فى اعتمادهم على طرق الإستدلال» ولن يكون 
المصدب لدو زليت سوج إا امن كان مبرهنا؛ أى مراعيا لضوابط البرهان. 
ومما تقدم هنا وحين التقويم لتقرير كانط حول العلية» وكذا في الباب 
الأر ل عا جا ليوطو كانظ اقرسة ناقتا نالعاب ان الظو ار دون الت 
فق أذانهه :قا سداسسة إن الدكرار ظانيا نا نقرنا كلام سايكا اننا فريك هنذا أن 
القدرقة بين الظواهر والأشياء فى.ذاتهاء إنما هى من جهة احتمال عدم مطابقة 
محكي ما يظهر في الإدراك للشيء فى ذاته. مع كون خصوصية الظواهر 
-والتى هى مجرد معان الإشارة والحكاية عن الشىء فى ذاته» الذي يكون 
منشأ لظهورها في الإدراك؛ تبعا لنحو الإرتباط ببق المذرك والشىء فى ذاته. 
وعليه لا يمكن فرض انعزال عالم الظواهر بالكلية عن الأشياء فى ذاتهاء بل 
هو مستفاد منه بلحو الحكاية والإشارة إليه. وقيمة الظواهر من 6 تلك 
الإشارة والحكاية متى ما كانت المطابقة بين محكياتها وذوات الأشياءء أما 


نفك 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


عزل الظواهر بالكلية فهو خلف كونها ظواهر . ونفى شأنيتها للحكاية عن 
خضوضيات الأقداة ف «ننسهنا خلك كون ذوات الأشياء فنشا لها نتويدهط 
نحو الإرتباط: فما فعله كانط من عزل عالم الظواهر عن علم الشيء في 
ذاته اوقعه في المثالية التى انبرى لردها فى طبعة كتابه الثانية.؛ فربط الظواهر 
بالواقع اتدل عليه فنفى عنه مثالية بار كلى ولاأدرية هيوم. إلا أنه أصرّ 
على لاأدرية أخرىء؛ وهى علاقة الظواهر فى التعبير عن الأشياء في ذاته. 
فوقع فى تناقض آخر زائدا على التناقضات الاخرى. 


الفصل الثالت: 


أ جنم جع جنع حم حنم بنج أبن خي أذنا وعد أت بيه حر يوقي رفن جين عي أبن جين جتن بجنت أجين أج جين نت حنم بح بين عن أجنن حن حم جتن بحن جنع صن كن حنم بحم نين بن من 


إمكان المعرفة الحسية 


حجج أناسيداووس 
«إِنَّ اختلاف الأعضاء الحاسة فى الحيوان والإنسان يستتبع أن لكل نوع 
إحساساته الخاصة:. فالرؤية مثلا تختلف باختلاف تركيب العين» ويختلف 
اللمس باختلاف جلد الحيوان فإن منه المغفطى بصدف أو ريش أو قشر أو 
نقول عن الشىء المدرك بالحواس أنه يبدو لنا كذا لا أنه كذا في ذاته, إذن لا 
يسوغ لنا أن نفرض أن اختلاف إحساساتنا أصدق من إحساسات الحيوان». 
نهذ امات ميدها قاغدض العلية والتشفية و دك سكيف نسنوون: 
الختالاف الاحنايات تيع لاشتلذ ف الحاسنة روعت إن الاكماتن هو 'اتتعال 
أذؤاك الع المحموياة يتك الأرفاط كما يبنا :فى إلانه اول 
وبالتالى فإنْ طبيعة الإحساس تتأثر بحال الحاسة ونحو الإرتباط وخصوصية 
المحسوس. وبالتالى فإن إختلاف أي منها مؤد بالضرورة إلى تغير الإحساس. 


هف 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


طبيعة الحاسة ونحو الإرتباط فى ذلك فكما أن الإختلاف يستدعى التغير 
فكذلك الإتحاد يستدعى ودف لالحا ناك وبالتالى فليست الإحساسات 
بما هى إحساسات فعل أدزاك الحس ولا خصرضات المحسوس في نفسه. 
ل تعرميات المسدروانى انح بحس تعرس الجايد رمف 
الإرتباط» فالإحساس أثر ري ولكن بالواسطة؛ واختلاف الواسطة 
يختلف معه نحو التأثير واتحادها يقتضى اتحاده؛ ولذا كانت الإحساسات 
تعلق عنم ون انين ركذا اللعوران اكدويون أن مضي لد الا حافك 
لاقيو ردت فل تلك الوجافط م فتكون :الا حدناس"الشكاها الخطوضة 
اموس مح 3ك العرائر اناعد يه برااركرق عليه المسم رين لذن 
ته وملص سا 83 لمان لد انالك لسن من كأ لعي ران كانت كر 
صورة تحصل بتوسط الإحساس تحكى في نفسها وتشير إلى المحسوس إلا 
أنها حكاية تابعة لخصوصيتها كمفهوم وصورة متقومة بالحكاية والإشارة إلى 
محكىء أما المطابقة واستكشاف خصوصيات المحسوس فذلك على عهدة 
لحكل ريا فوع العلنة و السقيكةة واالقا ران مضي تافالا نك المحين 
بالمحسوس لاستكشاف ما عليه فى نفسه. وقد فصلنا ذلك فى الباب الأول. 

ولكن نضيف هنا أن الإحساس بماهو إحساس لا يوصف بالصدق والكذب 
والحقيقية واللاحقيقية» بل بالوجود والعدم, أما تلك فهى أوصاف للصور 
اللالفيةا خرن الإخسيانى من خيث كنا القذل اليتكماك حال المحبوس 
فى نفسه فيسبغ على تلك الصور صفة المطابقة أو عدم المطابقة» بمعنى أن 
حال المحسوس وخصوصيته هي تلك التى تقتضي ذلك الأثرء وأن ذلك الآثر 
راجع إلى خصوصيته لا إلى اختلال فى الحاسة أو طبيعة الإرتباط؛ ولذا قد 


الفصل الثالت: إمكان المعرفة الحسية 


يضطر العقل فى حكمه إلى الإستعانة بآثار الممحسوس فى أكثر من حاسة 
از كلاره ريه خموضي تداق انير كما يها سانا فى الا الا رلم ولك 
حيث إِنَّ التعبير عن تلك الخصوصيات كان بلحاظ آثارها في الحواس؛ لأنّ 
إدراكنا إياها منحصر بالحواس أي بالتأثر بهاء وبما أنّ تلك التأثيرات وطبقا 
لقواعد العقل هى من المحسوس في نفسه كان التعبير عن ما هو في نفسه 
من حيث آثاره. 
© الححة الثانية: 
«إِنّ اختلاف الناس جسما ونفسا يستتبع اختلاف إحساساتهم وأحكامهم 
فكيف الإختيار؟ هل نرجع للأغلبية؟ ولكن التجربة لا يمكن أن تتناول 
الناس جميعاء ثم إن الأغلبية تختلف بين بلد وبلد وبين عصر وعصرء فيتعين 
العدول عن الإختيار والإمتناع عن الحكم». 
مان نه التحعة: عان: المنارقة .و النخو الى هرد اليكوانت .و نونك فنا أن 
الاختلاف تبعا لاختلاف الناس واتحاده تبعا لاتحادهم بالقياس إلى محسوس 
بعينه إنما هو لمكان حال المحسوس الذي تختلف انفعالات الحواس به تبعا 
لاختلافهاء وتتحد تبعا لاتحادها ولذلك المتفقون فى حال الجسم يتفقون 
في نحو الإنفعال عن المحسوس. والمتفقون في حال آخر كذلك وهكذا. 
ون ذلك إلا لاختلاف الوانيظة فى التأثير فى العمين :ظبها انا قررناة من 
قواعد العقل. وحيث إن تلك الإحساسات لا توصف بالصدق والكذب كما 
مر فلا ضير فى اختلافهاء بل يكون هذا الإختلاف وسيلة يستعين بها العقل 
اوري خصو صية الستخصوين فى :تبه الفزقرة لك تلك الاحبا ان قينا 
لاختلاف القابل وهو الإحساس. 


3 


نهج العقل: تقويم النهج المناوثة للعقل 


«إِنْ الحواس تتعارض بإزاء الشىء الواحدء فالبصر يدرك بروزا فى 
الصورة, واللمس يدركها مسطحة. والشىء يكون ذا رائحة لذيذة للشم 
ولكن طعمه مؤذ للذوقء وما يدرينا لعل تباين الإدراكات الحسية ناشئ من 
تباين حواسناء وبالتالي فلسنا ندرك إلا الظواهر لا الحقائق». 


إنَّ إختلاف الإحساس تبعا لاختلاف سنخ الحاسة غير اختلاف الإحساس 
تبعا للإإختلاف فى نفس الحاسة؛ إذ الأول يستدعى اختلاف سنخ القابلية بينها. 
وبالتالي 1200 يقع التأثر به من عسو مات المحسوس بخلاف الثانى؛ 
فإن الإختلاف يرجع إلى نحو القبول بعد الإتحاد فى سنخ القابلية» وبالتالى فى 
الخصوصية المتأثر بها من المحسوسء وذلك 0 لما تقرر فى الباب الأول 
بن عاك لكيه وألفا اام ورالنان الى الالخدالاقت مين المسموم والتتصير. 
تابعا لمحض الحاستين؛ بل للخصوصية فى المحسوس التى يقبل كل منهما 
التائر:فهاء ولا لما القؤوت :حاية عن أخرض ويل القلازمنا فين التاثر :ظالما ان 
المتنا واحددو تك انضلنا فى :الناي الأول ذلكوهبالجيلة اتفنالافك الأجيكاسن 
بن لخر ان متيظيا إلى | داقع تصتوصي الف لعسيو الى ستيه 


© 


الحجة الرابعة: 


«إنَّ إدراكات الشخص الواحد تختلف باختلاف الظروف من السَّنُّ 
العسل يبدو مرا فى الحمىء وتبدو الاشياء صفراء للمصاب باليرقان» وإن 


قيل إِنَّ هذه الحالات مرضية استثنائية فكيف نعلم أن الصحة ليست ظرفا 
يغير الظواهر؟». 


المصل الثالت: امكان المعرقة ١‏ لحسية 


«إنَّ الأشياء تبدو لنا باختلاف على حسب المسافات والأمكنة والأوضاعء 
فالسفينة البعيدة تبدو صغيرة ثابتة» فإذا ما اقتريت تبدو كبيرة متحركة. والبرج 
المربع يبدو مستديرا عن بعدء والعصا تبدو منكسرة فى الماء مستقيمة 
خارجه. وضوء المصباح يبدو ضئيلا أمام الشمس بينما يبدو ساطعا فى 
الظلام» وهكذا أمور كثيرة» فكيف السبيل إلى معرفة الأشياء بغض النظر عن 
المكان الذي تشغله والأوضاع التى تتخذها والمسافات التى تفصلنا عنها؟». 

© الححة الستاؤشسية: 


«إنْ الأشياء تبدو لنا باختلاف على حسب ما تمتزج به من هواء أو حرارة 

أو ضوء أو برد أو حركة. فلون الوحه يختلف في الحرّ والبرد. ويختلف 

الصوت فى الهواء اللطيف وفى الهواء الكثيف؛, ويختلف ضوء الأرجوان فى 

ضوء الشمس وضوء المصباحء ونحن لا ندرك الأشياء إلا بواسطة أعضاء 

الحواس وامتزاجها بالأعضاء يفسد الإدراك. فكيف السبيل إلى إدراك 
الشىء فى نفسه مع استحالة فصله عما يحيط به». 

ان :هذ الححة لاتدز .على الععاكق' الإلخياس الأاتها لتقير السحموين 

وتأثره بالظروف المقارنة» وبالتالى فإنْ ما يقع عليه الحسٌ هو المحسوس 

من حيث تأثره فى نفسه بتلك الظروف. ولذلك اختلف الإحساس؛ أي أثر 

التفاعل بين مكونات عالم الطبيعة والتغير الذى يطرأ على الأشياء فى نفسها 

من حيث احوالها وعوارضها. 


لكف 


نهج العقل: تمويم النهج المناوئة للعقل 


© الححة السابعة: 


«إنَّ الأشياء تبدو لنا مختلفة على حسب الكمية؛ فقرن المعز يبدو أسود 
اللون بينما قشوره تبدو بيضاءء وحبة الرمل تبدو خشنة بينما كومة الرمل 
تبدو رخوة والنبيذ يقوينا إذا تعاطيناه باعتدال ويضعفنا إذا أسرفنا». 
والكلام هو الكلام فلا نعيد. 
© الححة الثامنة: 


«ليست الأشياء مدركة في نفسهاء بل بنحو نسبىء فالشىء يكون إلى 

اليمين وإلى اليسارء وصغيرا وكبيراء وإلى أعلى وإلى أسفل أبا وابنا». 
إن هَدّة الا وهجافتهويا شنا كلها هن نقر جعفتقه] فسينة فتقوية بالأضافة إلى 
الغيرء وبالتالى يختلف الوصف باختلاف المقيس إليه؛ وباختلاف المقيس 
إليه يكون مطابق المحكى فى نفسه مغايرا لمطابق محكي الآخر؛ لأنْ منشأ 
انتزاع هذا الوصف مغاير لمنشأ انتزاع الآخر فالإنسان من حيث كونه متولدا 
من نطفة إنسان آخر يوصف بأنه إبن ومن حيث أنه مولد لنطفة إنسان آخر فهو 
أضة فالا يهو الاقمنا “دن يحنت موالتيةه لنظفة اسان احير وهذه الحيثية 
تعليلية مأخوذة عليتها قيدا فى الموضوع, وتعنى بالتالى تعدد منشأ انتزاع كل 
يدهشنا لندرتهء ولولا أننا معتادون على الشمس لكانت تخيفنا فليست 

صفات الأشياء هى علة أحكامنا عليهاء بل كثرة ورودها وندرتها». 


إزّها كدلل عله هذه الحححة تعزو الختلذف المعاغر فنا لالختلاف اننا 
بالأشياء.,وغدمه..:وتتعا الاختلافه الكتعون ييتتلك: الوضف:الذئ تصنت 
به الأشياء وبالتالى ليست تلك الأوصاف إلا حاكية عن نحو تأثر النفس 
مح م عات لان أنه اتلس كر عرص كفا رليس كل تارتن 
يشعر بالأمان. بل التأثر تابع للخصوصية التى في نفسه. وإنما العادة والأنس 
بحصوله موجب للتحكم في انفعالات النفسء والأمر أجلى من أن يشرح 
لكونه وجدانياً غير 56 

© الحجة العاشرة: 


«إختلاف العادات والقوانين والآراء بين الشعوب دليل أنَّ الحقٌّ هو بالنسبة 
إلى القائل به لا أنه حق فى ذاته» فالمصريون يحنطون الموتىء والرومان 
بيحرقونهمء وآخرون يلقونهم فى المستنقعات» ويجيز المجوس زواج الأبناء 
من أمهاتهم. ويجيز المصريون زواج الأخوة من أخواتهم: ويحظر القانون 
اليوناني جميع ذلك». 
ِنَّ الإعتقاد قد يكون متعلقا بانفعالات النفس بالقياس إلى أمر ما فلا يكون 
وراء هذه الإنفعالات؛ بما هي للذات واقع سوى انفعال النفسء وبالتالى 
فصدقها بالقياس إلى موطن وقوعهاء وهو الذات المنفعلة, ولا واقع لها 
بالقياس إلى الذوات الأخرى غير المتفقة فى ذلك الإنفعال. 
وقد يكون متعلقا بآراء توورثت ممن يرى الوارث لزوم قبول قوله واعتقاده 
بهاء إنما هو من حيث إنها قول لمن يجب قبول قوله سواء كان شخصا بعينه 
أم جماعة؛ وبالتالي فإنَّ صدقها يكون بالقياس إلى واقعهاء وهو كونها قول 
من يؤخذ بقوله. فتكون واقعا بالقياس إلى من يرى الأخذ بقوله. 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


وقد يكون متعلقا بما اعتاد المعتقد عليه وأنسهء فيكون الاعتقاد به من 
حيث هو معتاد عليه ومأنوسء وصدقه من حيث المطابقة لواقعه وهو كونه 
معان وما توب لاسي إلى المضعرة الس جد 

وقد يكون متعلقا بشىء من حيث كونه كذلك فى نفسه بمعزل عن رأي 
رادو فول فا نل بورغاةة سعتاد رالشعال ميقع جو للق لوقه لاك انه 
رقم بعلن لعن وام ذلك أء الآه.وبالقالن كون شلاق الاعتقاابيه بالقياسن 
دوقم اتوجاله فى تتشه نزولا سكو أن كاسنا وسيحيين الم كن 
متعلقا به بما هو في نفسه بمعزل عن أي حيثية أخرى. 

ومن هنا فإِنَّ واقعية ما عدا الأخير تكون نسبية» بمعنى أخذ متعلقية 
الإنفعال للمنفعل بهء أو ارتياط المقبول بمن يقبل منه. أو تبعية ارتباط المعتاد 
والمأنوس بمن اعتاد عليه وأنس به حيثية تقيدية فى متعلق الإعتقاد. بحيث 
مدن يمنا ألقيك نفلاك الحيكنة كا الإعتفاد كادياء لآن إلغاءها يعنى تعلق الإعتقاد 
7ل ا 0 
بالقياس إلى واقع غير متضمن لهاء فصدقها ليس على الإطلاق وكذا كذبها. 

أما الأخير فإن واقعيته مطلقة, فإما أن يكون صادقا مطلقا وإما أن يكون 
كاذبا مطلقاء وإلا لزم كون الشىء كذلك فى نفسه وليس كذلك في نفسه 
بغاءر ومن هنا الديية بالقياتى إلى مااهو الشوء قن تقب غير .مفقولة فين 
ممتنعة لكونها فرضا صريحا للتناقض. 

والإعتقادات المتعلقة بالواقع هي من النحو الأخيرء وبالتالي لا مجال 
لنسبيتها فى الصدق والكذب بل: / 


الفصل الثالت: إمكان المعرفة الحسية 


إما أن تكون صادقة» ولا يمكن أن تكون غير ذلك فيما إذا كانت واضحة 
فى نفسهاء فالإعتقاد بها واضح الصدق مطلقا أو غير واضحة في نفسهاء بل 
تستوضح وتتبين بغيرها بطريق البرهان المعصوم. فيكون مخالفه معتقدا بما 
هو كاذب بالضرورة 

وإما معتقد بصدقها دون أن يكون طريق الإعتقاد موجبا للإعتقاد بصدقها 
مطلقاء بل يقبل التزلزل لعدم وضوحها فى نفسها أوعدم برهانية طريقها. 
فيجب أن يكون الإعتقاد بصدقها من حيث البناء على طريقية الدليل إلى 
الواقع لا مطلقاء وعليه فمتى تعدى عن ذلك كان كاذبا لأن الشىء فى نفسه 
غير مطايبق لذلك الإعتقاد. 


ومن ثم فإنّ الخلط والتعدي عن حريم موضوع الإعتقاد هو الموهم 
بالنسبية والموقع فى الحمرة؛ وبالتالى فالإختلااف إن كان لرجوع الإعتقادات 
فى مصادرها إلى ماعدا الأخير مع ارتكاب تعميمها كما لو انها بالنحو الأخير 
فالصادق منها هو أحدها؛ لأن صفة الواقع هى هى ولا يعقل تعددهاء وهذا 
إذا اقتسمت بالإستيعاب إحتمالات الواقع وإلا أمكن كذيها جميعاء وكذا إن 
كان لرجوعها إلى الأخير إدعاء فلا يمكن اجتماعها فى الصدق للشيء في 
نفسه لاستلزامه التناكفض. 

أما إن كان مع رجوعها إلى الأخير حقيقة فهو فرض للمحال؛ لامتناع تأدية 
البرهان إلى نتائج مختلفة فيكون رجوعا ادعائياء والكلام هو الكلام. 


© إمكان معرفة حقائق الأشياء 
© العلم بما لا يناله الحسٌ 


حدود المعرفه 


.١‏ إمكان معرفة حقائق الأشياء 

إن أحد قسيمى علم الحكمة وهو الحكمة العملية والتى تتضمن ثلاثة 
علوم: الاخلاق» وتدبير المنزل؛ وسياسة المدن» قد تكفلت ببيان ضوابط 
السلوك العملي التى ينبغى مراعاتها من قبل النفس الإنسانية تحصيلا لكمال 
لفقل الغيلي» كما كان خرن تعنيمها #التعقمة الظارنة. تعصيل ها 
العقل النظرىء :إلا أن خانة العلم بعبلائل علوم التتكمة العطلية هو العط 
بتحكيم قوة الإعتدال؛ أى العقل العملى بسيادته على باقى قوى النفس 
النزوعية أي الشهوة والغضبء ومضافا إلى كون تحكيم العقل العملى مطلوبا 
لذاته لأنْ كمال النفس بالموازنة بين احتياجاتها فبالموازنة بينها يكون التمام 
والكمالء وتمام الشىء وكماله مطلوب لذاته ومتحرك إليه بالذات بمقتضى 
المتكية بين المتعر دوو التغجد لف لبد برهو :نا اصبيلة على اعهلاة تأضيل 
الحكمة العملية- فإن لذلك غاية أخرى؛ وهى استتمام استعداد العقل النظري 
برفع الموانع التي تحول دون عقله بالفعل لمكان طغيان قوتى الوهم والخيال 
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وسيطرة النزعات العصبية والرغبات المانعة من موضوعية الإدراك بسلوكه 
طريق البرهان» فإنْ هذه الموانع لترتفع بتهذيب النفس وتحكيم عقلها العملي 
على باقي القوى. فيستتم استعداد العقل النظري ليكون عمقلا بالفعل يحاكى 
واقع الأشياء في نفسها. 1 

ولدلك كان اهتمام الحكماء بضوابط الإدراك وطريق البرهان مقارنا 
لاهتمامهم بضوابط السلوك. وطرق تهذيب النفس لما لتهذيب النفس من 
التأثير المزدوج فى كمال الإنسان علما وعملا. 

ولكن وفى قبال توجه الحكماء طبقا لما يقضيه العقل كان هناك من أعياه 
الفحو دع قرز الجاكرانس ادضادي والحكمة من الجهالة» فأوهمه الخخلاف 
بين أدعياء الحكمة ممن مارس التفكير خبط عشواءء أو كان محكوما بالقبلية 
الصماءء أو منقادا لقبطان هواه وبين الحكماء أرباب العقل وصراط البرهان 
أن خال المعرفة بالفكر تأبى أن تنال» فعكف على نفسه واكتفى بالعمل تقربا 
إلى البارئ الجليل؛ ليعلمه من لدنه علما من غير طريق العقلء فتكشف عن 
بصيرته الحجب ويرى ما ليس للعقل إليه سبيل. 

وعندما عاد وادعى أنه قد حاز ما حازء ورأى ما رأى من غير طريق العقل 
الققبب للعتل محاريا: وقدرانة ميكهاهبرالن القته داعبا فطلم الكل 
بجحده إياه ما خوله البارئ الجليل وحباه؛ وقد كان ينبغي لمن خلصت 
نفسه وصفا معدنه أن يكون أحق من يرى بعين الخالق قيمة ما وهب. ولكن 
للّه فى خلفه شؤون. 


ونحن فيما يلي سنعرض لأقوال هؤلاء لنزنها بمكيال البرهان» ونشرب 


الفصل الرابع: حدود المعرقة 


من قدح العلم ماء قراحا يغسل ما خلفته النزاعات فيناء ويداوي جراح عقولنا 
لنقف على بساط الحكمة. ليحملنا إلى تاسع الأفلاك حيث لا وراء هناك. 
>2 كلام المونوى على إدراك حقائق الأشياء”» 
كلام القونوي بحسب ما ورد في رسالته إلى محمد بن الحسن 
الطوسى(الخواحه) حيث قال: 


«والإنسان من حيث جمعيته مغاير لكل فرد فرد من أفراد الأعيان الكونية 
ومن كون نسخة من مجموع الحقائق الكونية والأسمائية يناسب الجميع. 
فمتى طلب معرفة شىء فإنما يطلبه بالآمر المناسب لذلك الشىء لا بما 
يغايره؛ إذ لو انتفت المناسبة من كل وجه لاستحال الطلب؛ إذ المجهول 
مطلقا لا يكون مطلوبا كما أنْ ثبوت المناسبة أيضا من كل وجه يقتضي 
الحصول المنافى للطلب؛ لاستحالة طلب الحاصلء؛ وإنما حصول شعور 
ببعض الصفات والعوارض من جهة المناسبة هو الباعث على طلب معرفة 
الحقيقة التى هى أصل تلك الصفة المشعور بها أولاء فتطلب النفس أن تتدرج 
من هذه الصفة المعلومة أو اللازم أو العارض وتتوسل بها إلى معرفة الحقيقة 
التي هى لأصلها وإلى معرفة غيرها أيضا من الخواص والعوارض المضافة 
إلى تلك الحقيقة. 

فتركيب الأقيسة والمقدمات طريق تصل به نفس الطالب بنظره الفكري 
إلى معرفة ما يقصد إدراكه من الحقائق, فقد يصل إليه بعد تعدي مراتب 
صفاته وخواصه ولوازمه تعديا علمياء وقد لا يقدر له ذلك إما لضعف قوة 
نظره وقصور إدراكه... أو لموانع أخرى... وغاية مثل هذا أن يتعدى من 
معرفة خاصة الشىء أو صفته أو لازمه البعيد أو القريب إلى صفة أو لازم آخر 


. ١18/8: راجع رسالة القونوي إلى الطوسي في كتاب أجوية المسائل النصيرية ص‎ )١( 
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أيضاء وقد تكون الصفة التى ينتهى إليها معرفته من تلك الحقيقة أقرب نسبة 
إلى الحقيقة من المشعور بها أولا المثيرة للطلبء وقد تكون أبعد على قدر 
المناسبة الثابتة بينه وبين ما يريد معرفته 0 

فمتى انتهت قوة نظره بحكم المناسبة إلى بعض الصفاتء أو الخواص 
ولم ينفذ منها إلى كنه حقيقة الأمر فإنه يطمئن بما حصل له من معرفة تلك 
الحقيقة بحسب نسبة تلك الصفة منهاء ومن حيثها وبحسب مناسبة هذا 
الطالب ومعرفتها منها ويظن أنه قد بلغ الغاية وأنه أحاط علما بتلك الحقيقة: 
وهو في نفس الأمر لم يعلمها إلا من وجه واحد ومن حيث تلك الصفة 
الواحدة أو العارض أو الخاصة أو اللازم وينبعث غيره لطلب معرفة تلك 
الحقيقة أيضا بجذب مناسبة خفية بينه وبينها من حيث صفة أخرى أو خاصة 
أو لازم فيبحث ويفحص ويركب الأقيسة والمقدمات ساعيا فى التحصيل 
حتى يتنهى مثلا إلى تلك الصفة الأخرى» فيعرف تلك الحقيقة من وجه 
آخر بحسب الصفة التي كانت متتهى معرفته من تلك الحقيقة, فيحكم على 
إنية الحقيقة بما تقنضيه تلك الصفة وذلك الوجه زاعما أنه قد عرف كنه 
الحقيقة التى قصد معرفتها معرفة تامة إحاطية» وهو غالط فى نفس الأمر 
وهكذا الثالث والرابع فصاعدا. ١‏ 


الناظرين فى الأمر الواحد؛ لاختلاف الصفات والخواص 
والأعراض التى هى متعلقات مداركهم ومنتهاهاء ومن ذلك الامر الذي 
قصدوا معرفة كنهه والمعرّفة إياه والمميزة له عندهم فمتعلق إدراك طائفة 
يخالف متعلق إدراك طائفة أخرى كما مرّ بيانه فاختلف تعريفهم لذلك الامر 


الواحد وتحديدهم له وتسميتهم إياه وتعبيرهم عنه,» وموجب ذلك ما سبق 
ذكرهء وكون المدرك به أيضا _وهو الفكر- قوة جزئية من بعض قوى الروح 
الإنسانىء فلا يمكنه أن يدرك إلا جزئيا مثله؛ لما ثبت عند المحققين من أهل 


الفصل الرابع: حدود المعرفة 


الله والمعقول السليمة أن الشىء لا يدرك بما يغايره في الحقيقة» ولا يؤثر 
شىء فيما يضاده وينافيه من الوجه المضاد والمنافى. 


.... ثم نرجع ونقول: ولما كانت القوة الفكرية صفة من صفات الروح 
وخاصة من خواصه أدركت صفة مثلهاء ومن حيث إِنَّ القوى الروحانية عند 
المحمقين لا تغاير الروح صح أن يسلم للناظر أنه قد عرف حقيقة ماء ولكن 
من الوجه الذي يرتبط بتلك الصفة التى هي منتهى نظره ومعرفته ومتعلقها 
وترتبط الصفة بها كما مر بيانه. 

.... وحقائق الأشياء فى مقام تجردها وحدانية بسيطة» والواحد البسيط لا 


يدركه إلا واحد وبسيط كما أومأت إليه.... فلم نعلم من الأشياء إلا صفاتها 


وأعراضها من حيث هى صفات ولوازم لشىء ما لا من حيث حقائقها 
المجردة؛ إذ لو أدر كنا شيئا من حيث حقيقته لا باعتبار صفة له أو خاصة أو 


لازم أو عارض لجاز إدراك مثله؛ فإِنّ الحقائق من حيث هى حقائق متمائلة 
وما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر مثله؛ والمعرفة الإجمالية المتعلقة 
بحقائق الأشياء لم تحصل إلا بعد تعقلها من كونها متعينة بما تعينت به من 
الصفات واللوازم, كما عرفنا الصفة من حيث تعينها بمفهوم كونها صفة 
لموصوف ماء فأما كنه الحقائق من حيث تجردها فالعلم بها متعذر. إلا من 
الوجه الخاص بارتفاع حكم النسب والصفات الكونية التقييدية من العارف 
حال تحققه بمقام «(كنت سمعه وبصره». 


....وكما عجز البصر عن إدراك المبصرات الحقيرة مثل الذرات 
والهباء ات ونحوهماء وعن المبصرات العالية كوسط قرص الشمس عند 
كمال نوره فإنه يتخيل فيه سوادا لعجزه عن إدراكه مع انا نعلم أن الوسط 
منبع الانوار والاشعة» فظهر تعلق الإدراك البصري بما فى طرفى الإفراط 
والتفريط من الخفاء التام؛ والظهور التام متعذر... فكذلك العقول والبصائر 
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إنما تدرك المعقولات والمعلومات المتوسطة فى الحقارة والعلوء وتعجز 
عن المعقولانت التحقيرة مغل :مراتتي الأمزيحة والتفير انك البحرفنة على التميية 
والتفصيل كالنماء والذبول فى كل آنء وعن إدراك الحقائق العالية القاهرة 
أيضا مثل ذات الحق جل جلاله وحقائق أسمائه وصفاته إلا بالله. 
.... فظهر أن العلم الصحيح لا بحصل بالكسب والتعملء ولا تستقل 
القوى البشرية بتحصيله ما لم يجد الحق بالفيض القدسى الغيبى والإمداد 
بالتجلى النوري العلمى الذاتى» انتهى كلامه. 
© التمييز بين مقامات ثلاث 
وحتى يتضح حال كلام القونوي لآبد أن نبين أن الكلام تارة فى دستور 
العقل ونهجه فى إدراك حقائق الأشياء بمعزل عن مقام التطبيق» وأخرى في 
واقوف اي ا لتجارسة والنفقيق بكو الحقل وماك و جرؤ ها رنالدة 
فيما هو قائم بين من حمل لواء الفكر وخاض عباب العلم من ممارسة ذلك 
النهج ومراعاة دستور العقل؛ إذ في كلام القونوي خلط بين المراحل الثلاثة 
كما هو حال كل من تكلم فى النقض على دستور العقل من الخلط. وبالتالي 
الرقوع فى سيدا يجن العقل وتحيل | عبادمين احرف بعرم رصية ررد 
على دستوره؛ أو وصمه بالتطاول على ما هو خارج عن حريمه مما يأبى 
العقل بنفسه أن يخوض فيه إذ ليست حدود العقل مفروضة عليه من خارج. 
وإنما هو بنفسه عاقل لحدوده خائض فيما له الخوض فيهء ومحجم عما 
أخرجه عن حرم مملكته. 
© المقام الأول 


أما الأولى فقد قررنا سابقا فى الباب الأول ومتفرقات الباب الثاني قانون 


العقل؛ ونعيد بتفصيل هو أخص بالمقام فنقول: 
> خصائص الكون والتحقق 

إن من المعاني ما هي هي في نفسها بمعزل عن أي ظرف تحقق. وذلك 
لكونها تصف التحقق والكون بما هو كون وتحقق كيفما وأينما فرضء فهى 
تمان بنوظتها وغار ف :تعليكها العة ل «ومتها كين سيف عقليتة: براك الها 
ع الادراك هن ا ينزاح عن الإستقامة فى انحكاء ما ينبغي أن يكون عليه 
فعل الإدراكء وبالتالى انحكاء ما هى عليه الهويات حسية كانت أو غير حسية 
بن جين يق ريات الى اجا القع تهنا يدا فقساو قن النات الأول. 

وإدراك تلك المعانى يبدأ مما هو بِيّن بنفسه واضح الكنه بذاته؛ كمعانى 
الثبوت والإنتفاء والععلية: والإإمكان والوجوب والإمتناع؛ والوحدة والكثرة. 
والماهية والهوية؛ والعلية والمعلولية» والسنخية والقابلية» والضدية والنفيض. 
سواء في إدراك صرفها وكنهها أو ما يتفرع عليه من إدراك مقتضياتها من 
الازتباطات كما يينهاء فنتدرت محا هو راضم فته من الساتى. تكنهه الى 
إقراك كتددما بتركب متها وبترسط طانهر. كن الأققضاء مننها أ الإرتاطات 
فابتها قن قبن كاهو رين دما يركظ يوا 

لمكاو برك كنييا عالت المغان لمر كبنارنيا امد ركة الكت بر يليا 
وكانك مقنضياتها ولوازمها ركه عذلك ولذلك كان التدرج في الإدراك 
من المبادئ إلى ما يبتنى عليها؛ إذ معلومية المبدء بكنهه تقتضى العلم بما 
مكاريه اننا الكنه ويا عراشو ذى ليه ش 
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> خصائص الذوات 

ومن المعانى ما هى هي بالفعل هويات» موطن فعليتها خارج العقل 
تنحكي فيما هي في نفسها للعقل بأحد طريقين إما بأن تعلم علتها وكنه 
مبدئهاء فتعلم هى بالكنه تبعا بتوسط العلم بمبدثئهاء إذ المعلول من سنخ 
علته. ومتى ما علمت العلة علم ما تقتضيه ويصح فعلها إياه. وإما من طريق 
معلولاتها وآثارهاء فيتدرج منها إلى مبادئها وصولا إلى أوائل المبادئ المؤتلفة 
لعلتهاء فتعلم العلة بالكنه تبعا للعلم بما تأتلفه من الخصائص المقتضية لتلك 
الآثار المتدرج منها إليها. 

2> الذوات أقساط كمالية متفواتة 

فحيث إِنَّ كل خصوصية من حيث هي هي وحدانية الأثر» كما تقرر في 
قاعدتى العلية والسنخية وتعدد الأثر سنخا تابعا لتعدد الخصوصية كذلك: 
وده موجب لتعددها كذلك. فمتى ما علم الأثر أو اللازم بكنهه علم 
المقتضىى :و المته] يككونة؛ لاتق كتينه ليس الأنة عفنت اتعفجانه لد فم 
اأغليت ان البوبة الفمتدقة بعيكا عزية عضو هيانيا المواتلقة لها القن 
مزتلن كاقك حى عر نابيظ الخصوصنة داور اءابياعة الهو للك 
الأثر. فإن كان افيرا آدم غير تفن امد رع المقومة للذات, وإلا كان 
إسم أثرها من حيث هو فعلية استعداد الهوية له معبرا عن مبدئه. 

وحيث إِنَّ كل ما يمكن أن يكون بالفعل وهوية ما فهو متوقف على كونه 
فى ذاته قسطا كماليا ما هو ذاته وحقيقته؛ ولذا كان ما يمتنع فرض تحقفقه 
وان كاتف له قإركءالاست ف لم النازتك كانت اللحقائى و الدواة مسف 
ضمن أنواع تحكى الأقساط الكمالية: أي الماهيات التى تصير بالفعل بتوسط 


الفصل الرابع: حدود المعرفة 


مبدأ الكل الذى هو بالفعل لذاتهء بمعنى أن كماله المحض وغناه المطلق 
منشأ لحمل الفعلية والتحقق بالذات عليه؛ أى كونه هوية بذاته وهو هو لذاته. 
عنده تقف سلسلة التحقق تصاعديا وإلمه تستند تنازليا. 

دما أن الهوبات متفاوتة فى حقائقها من حيث:قسط كماليها فكانت 
الذات العاقلة أكمل من غير موقل والعاقل بالفعل أكمل من العاقل بالقوة. 
والعاقل بالفعل بذاته وهو مبدأ العالم أكمل من العاقل بالفعل بغيره؛ وبما أن 
الإنسان هو ذات عاقلة بالقوة وبالتالى عمّله بالفعل ليس لذاته ولا بممعحض 
اقافنة غير اللفاقل بالفدل رالا لعبار عاقاه بالدل بويعو تناقاين مخال يل 
تتوقف فعلية الإدراك على الإرتباط بين الذات الإنسانية والحقائق المتوخى 
عقليا: القع في نذا عاق لايد للدافة الاساقة ين أذواك للأرساط نينا لا 
يكفى محض العقل بالقوة للإرتباط بهاء كما فى الحقائق المادية؛ فكانت 
اللعراس ودلا لا هجتةه ارق اناا حلاف السيوها فييك تل الجر لين 
عنها بنحو الحكاية لآثار المعحسوسات وخصائصهاء كما فصلنا فى حقيقة 
الإدراك الحسي ودور العقل في الحكم بالمطابقة» ثم التحليل والإنتقال من 
اللوازم إلى الملزومات» ومن الآثار إلى المبادوئ بتوسط قوانين العقل النفس 
أمرية» فيصير عاقلا بالفعل بعد العقل بالقوة. 

وأما الإرتباط بما ليس بمادي محسوس من الحقائق التى هى هويات فإنما 
ينحصر من حيث ما تقتضيه قواعد التحقق والكون المدركة بذاتها عند العقل 
بلا توسط. 

ومن هنا نقول حيث إِنْ كنه مبدأ العالم مجهول لناء وإنما علمنا بمبدئيته 
بمقتضى قانون العلية الراجع إلى قانون امتناع التناقض. أما ما هو بالكنه فهذا 
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ما هو خارج حدود العقلء إلا من حيث أصل كونه وما تستتبعه خصوصية 
مبدئيته للهويات من ذاته من الغنى المطلق والكمال اللامتناهى المقتضى 
لانتزاع عنوان فعليته بذاته؛ أو ما يعبر عنه بوجوب الوجود. ش ش 
> الفرق فى العلية بين المبدأ الأول والمحسوسات 

فم إن فرق ويج عله العنذا الآرق لتحتيلة الكانتانت :وعرية العسوسات 
فيما بينها؛ إذ علية المبدأ الأول بالإبداع والإنشاء. وهي لا تكون دليلا على 
أزيد من لزوم كون المبدأ الاول في نفسه كاملا لا نقص فيه ولا فقد يعتريه 
دحل رعلد قلا كترة الحسرميات فى ذائهة لان الكدرة تأت مين السادره 
التى تقتضيها محدودية الكمالاتء وبالتالى متى ما تكثرت الحدود للكمال 
درق ختصتوصيات الذالت: ْ 

ثم من كماله المطلق علمنا بضرورة كون أولى المعلولات بالصدور 
أولوية ضرورية؛ هو أعلى قسط كمالي يمكن أن يكون عليه المعلول من 
اع سار وا عو ترات | ىر ل بيه 


افتعنان :العينيها كدرو لكا كانة من العيد ا الاو لعن كوه قنيطيا: ,و لذلاك 


كان تسلسل المعلولات فى الصدور مصححا لاقتصار الإبداع والإنشاء 
على :ذلك «القسطة الكمالن يحدؤةة الموج لتكترة فى داتف قينا ذلك 
ف البانت الا ول: 1 ١‏ 

أما علية المحسوسات فيما بينها فليست بالإبداع والإنشاء؛ فإِنّ 
المحسوسات هي بالفعل من حيث موادها الحاملة للخصوصيات بمعزل 
عن الغاجة و التسسار انه نواه راتما ارهن ابسن باللقعال بهو إناز: ال اقباط 
القاضية بتبدل خصوصياتها بالإنفعال في ما بينهاء وليس الإرتباط فيما بينها 


المفصل الرابع: حدود المعرقة 


شيئا غير التعدي لخصوصية المحسوس إلى محسوس آخر بحيث ينفعل 
بها الآخرء فتنتج تبدلا فى خصوصيات المنفعل. هى نتاج الإرتباط بين 
خصوصياتهما ولذلك كانت آثار المحسوس نتاج انفعال خصوصيات محل 
أثره بخصوصياته. فمتى ما حصل ارتباط الحس بالإنفعال بالمحسوسات 
بخصوصياتها واستعانة العقل بما تجلبه الحواس من الصور بالتحليل 
والإنتقال من اللوازم إلى الملزومات ومن الآثار إلى مبادئها انتكشفت للعقل 
ما تكتنفه ذوات تلك المحسوسات من الخصوصيات. وبالتالى علم يكنهها 
وذلك لعدم كون تلك الخصوصيات شيئا زائدا على مبدثئيتها لتلك الآثار 
والإنفعاللات كما تقدم. 
© المقام الثاني 

هذا بالنسبة إلى دستور العقل وكيفية عمل العقل فى نفسه وبالإستعانة 
الحبي ناكل لين ولك فتروش على تصلع آنارابمصيوس رخاز 
أثاره من خلال ارتباطه بغيره؛ أو من خلال خضوعه للفحص التجريبى بتحليل 
مكوناته المادية» فإذا ما تم الإختبار واستوفى التفحص لأنحاء تأثير اته كانت 
ببينة العدل ل ولس وين الأناور سادق رمقر افسكفون له حتسرفناك 
المعسيوضن و كزيه: 

وبالتالي فإدراك حقائق المحسوسات ليس بالعقل فقطء بل بالإستعانة 
بالفحص التجريبي والفحص التجريبي ليس سهلا دائماء بل قد يكون فى غاية 
التعقيد, لا أن العقل يكتفى من الحس بالحس الساذج والتصفح العابر. فإِنْ مادة 
عمل العقل في التحليل بين الآثار والمبادئ تستقى من الحسء وبالتالى يجب 
استيفاء التجريب حتى يتسنى للعقل الحكم بما هو كنه الشيء المحسوس. 


"1 
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فليست دعوى العقل بأنْ له شأنية إدراك حقائق الأشياء أن ذلك متيسر 
له بسذاجة فإن ذلك لم يدعه العقل لنفسه. بل حكم بخلافه أى بتوقفه على 
الفحص البالغ فى مقام التجريب؛ لتحصيل مادة التطبيق العقلى لدستوره 
تحصيلا للعلم يحقائق الأشياء المحسوسة. 

> المقام الثالث 

هذا فيما ينبغى أن يكون عليه تطبيق نهج العقل فى اكتناه حقائق 
المحسوسات أما حال ما هو واقع من أدعياء العقل وأنصاره في مقام التطبيق 
لقواعده -فمضافا إلى أنه لا يصلح معيارا لتقييم دستور العقل وإنما دستور 
العقل؛ هو الذي يقيم ذلك التطبيق من حيث كونه صحيحا أو فاسدا فإنه يجب 
الفصل بين من انتحل صفة النصرة للعقل فظلمه بأن نحله ما لم يدعه العقل 
لنفسه. فوقع مدّعوا النصرة بالإختلاف والنزاع» وبين من هم أنصار العقل على 
التحقيق ممن وفوا للعقل فى تطبيق دستوره بحدوده فإن الخلاف بينهم محال. 

ومما تقدم يظهر حال ما ذكره القونوي فيما يتعلق بالمقام وكذا ما ذكره 
الفناري فى مصباح الآنس من الإشكالات على اعتماد العقل وسيلة للإدراك 
تبعا لشيخه الطائي, على أنه لنا عود معهم حين الكلام على ما اعترض على 
الضوابط المنطقية لتحصيل الحمل الذاتى والحمل المقولي. 


". العلم بما لا يناله الحس” 

إنّْ ما تقدم فى المسائل البناقة من البات الثاتى .وها نسيقه فى البات الأول 
يظهر بجلاء أن ما هو صادق وواقعى ليس محصورا بعالم الحس وعالم 
التحليل العقلى للمدركات الحسية؛ بل إنْ واقعية الحسٌ في الإدراك منوطة 


الفصل الرابع: حدود المعرفة 


بواقعية جملة من القضايا التى يدركها العقل بمعزل عن الحسء كقواعد 
العلية والسنخية والقابلية وما يترتب عليها من إدراك ضرورة مبدئية العالم 
لما هو غني مطلق. إلا أن الخوض في تفاصيل ذلك وما يترتب عليه من قضايا 
أخرى 0 من قضايا الحكمة اللعررية يخرجنا عن موضوع الكتاب من 
الكلام على منهج العقل وضوابط الإدراك إلا أننا نشير إلى أن التمييز الواقع 
بين العلم كمجموعة قضايا تصف الواقع المحسوس وقوانينه» أي خصوص 
العلوم التجريبية وبين الفلسفة والحكمة: أو القضايا الميتافيزيقية كمعارف لا 
مجال للتدليل عليها وتبريرهاء إنما هو تمييز زرع بذرته دايفيد هيوم حينما 
دعا لرمي كل الكتب التى لا تتحدث عن العلوم التجريبية والرياضية في 
القن الانها وه ومتتجطة ونمدن افيا جا لاا الزعز ويشكادك اللي" 
المصطنعة ليكون مؤسسا للسفسطة الحديثة ورائد التشكيك الساذج» وليست 
كل البحوث اللاحقة سواء ما وقع من كانط الذي لم يفترق عن سابقه كثيرا 
وإن كان أنضج وأهدأ أو ما وقع من جماعة كثيرين ضج التاريخ من كثرة ما 
كتبوا وتكلموا بما لم يكشف عن أزيد من عجزهم. ولم يقدم سوى تكثير 
للغبار الذي أثاره هيوم من قبلهم؛ فليست أفكار لودفيك فتفنجشتين وأعضاء 
جماعة فيينا سوى دعابات مشاغبية يكفى المتبصر بما قدمنا ليطلع على 
حالهاء فلسنا فى صدد تعداد النظريات وأصحابها؛ فإنّ ذلك مسطور بوفرة فى 
غك الكني الحدا لوأف يدرت مر عق لكر فا كك تيناب لتحقدى 
فيها الأفكار ومرددوها زأقاعته ومدق كثرة الأنضار المقيعية على الوفاء 
لها. بل هي أشبه بكتب الأدب التى تعرض أشعار الأدباء وأراجيزهم لتبقى 
وافعيتها وقيمتها فى حدود الأوراق التي تقرأ. 


نهج العقل: نتقويم النهج المناوثة للعقل 


© مأساة 

لقد عاث بنو الإنسان فى الفكر فسادا حتى بالغوا فى القول شططاء 
وأسرفوا في التنظير سخفاء وأوغلوا في التحليل سفهاء حتى انتفخت ذواتهم 
بالتملق. وتعاظمت عقولهم بالتخرق؛ فضبّت من ترهاتهم العقول. وضاقت 
من خبطهم الصدورء وانكمشت من تيههم النفوس. 

إلا أ للعقل رواسى تأبى الترحزح والإنكسارء تتفتت على أعتابها 
ضلالات الغارقين. ْ 

وما أقبح المرء حيث يعجز عن فهم ما يعرض عليه؛ ويتحير في تبرير 
ما وصل إليهء فيمعن فى الرد والإنكار؛ والتسخيف والإسفاف. فليته وقف 
ثم نظرء فأمعن ليرىء أن الحكم بالإثبات ليس أولى من الحكم بالنفي في 
الحاجة إلى الدليل» فلا العجز عن الفهم دليل بطلان المعجوز عنه؛ ولا نفور 
النفس من فكرة عرضت يكفي لدحض المنفور منه» فلعل القصور غالب 
وعن أس الحقيقة عازب. فإن الناس أعداء ماجهلوا. 

ولكن ما عساي أقول وقد أصاب فطرتهم القحط والذبول؛ واختنقت 
الحكمة من نتن أفكارهم. و زي اهترئ عرش العقل من أسافين أحكامهم. 

وأشد ما يوجب القذى ويحتلب القوى زمر من المجترين وطوائف من 
المنشدين: قد تاهواعن جواهر بين أناملهم نمتء ونفضواعنهم بريق العزوربطوا 
أعناقهم بحبل الذل» فصنعوا للغرب تمثالا عبدوه ونذروا السجود حتى الفناء. 

على أنَّ لنا فى آخر البحث كلاما يتصل بالمقام حين التعرض للسهام التي 
تعرض لها العقل والعقلانية فانتظر. 


© نقوض القونوي 

© نقوض ابن تيمية الحراني 

© إشكالات الإسترآبادي 

© إشكالات دعاة المنطق الرمزي 

© الكلام على التجربة والحدس والإستقراء 


نقض المنطق 


قد سطرنا فيما سلف في الباب الأول قوانين العقل ودستوره في تحصيل 
غرضي الإدراك؛ العلم بكنه الأشياء وما يحمل عليها حملا ذاتيا أولياء والعلم بما 
يرتبط بها ويحمل عليها حملا مقولياء إلا أنْ قافلة الزمان قد حدفت إلى شاطئنا 
جملة من الإستفكرات التي عدها زمر المقلدين وحمالة مزامير المنشدين 
إشكالات واعتراضات: هلل لها من هلّل؛ وتفاخر بها من تفاخر. ونحن نختار 
منها اكثرها رواجا سواء تلك التى اتحف ابن تيمية الحراني بها مريديه في كتابه 
الرد على المنطقيينء أوما سطره القونوي فى رسالته إلى الطوسي. أو ما كثر 
الكلام حوله بين المستفكرين من مشكلة الإستقراء وتفاهة القياس من دعاة 
المنطق الوضعي أو الرمزي أو غيرها من التسمياتء وإليك فيما يلي تبديد 
خيالها؛ وإيقاظا من أحلام ريما أنس حالموها التباهى بها. ش 


.١‏ نقوض القونوي 
ذكر القونوي في رسالته إلى الطوسي أمورا تتعلق بالمنطق نذكرها فيما يلى: 


كنا 
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«وأما القانون المرجوع إليه عند أهل الفكر فهم مختلفون فيه أيضا من 
وجوه: أحدها في بعض القرائن وكونها منتجة عند بعض وعقيمة عند غيرهم. 
وثانيها حكمهم على بعض ما لا يلزم عن القضايا أنه لازم وثالثه اختلافهم 
في الحاجة إلى القانون والإستغناء عنه من حيث إن الجزء النظري منه ينتهى 
إلى البديهي؛ ومن حيث إِنْ الفطرة السليمة كافية فى اكتساب العلوم وت 
عن القانون» ولهم فيما ذكرنا اختلافات كثيرة لسنا ممن يشتغل بإيراده؛ إذ 
غرضن التنبيه والتلويح. 

وآخرماتمسك به المثبتون منفعته الأولوية والإحتمالء فقالوا إنَا نجد الغلط 
لكثير من الناس في كثير من الأمور وجدانا محمّقا مع احتمال وقوعه أيضا فيما 
بعدء فاستغناء الأقل عنه لا ينافى احتياج الكثير إليه: وأما الأولوية فاحتجوا بها 
جوابا لمن قال لهم بأن القانون ينقسم إلى ضروري ونظريء وأن الجزء النظري 
مستفاد من الضروريء فالضروري إن كفى فى اكتساب هذاالقانون كفى فى 
سائر العلوم وإلا افتقر الجزء الكسبي منه إلى قانون آخر فقالوا: الإحاطة بجميع 
الطرق أصون من الغلطء فتقع الحاجة إليه من هذا الوجه عملا بالأحوطء 
وإصابة بعض الناس فى أفكاره لسلامة فطرته فى كثير من الأمور, وبعضهم 
تطلنا تن تسيمه اونا بد فى خلن واغون كي اتناف اتععبات الي |لية: 
ونظير هذا الشاعر بالطبع وبالعروضء والبدوي المستغني عن النحو بالنسبة 
إلى الحضري المتعرب. 

ونحن نقول بلسان أهل التحقيق إِنْ القليل الذي قد اعترفتم باستغنائه عن 
ميزانكم لسلامة فطرته وذكائه نسبته إلى المؤهلين للتلقى من جناب الحق 
والإغتراف من بحر جوده والإطلاع على أسرار وجوده في القلة» وقصور 
الإستعداد نسبة الكثير المحتاج إلى الميزان فأهل الله هم القليل من القليل. 

ثم إن العمدة عندهم في الأقيسة البرهانء وهو إني ولمّىء وروح البرهان 
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وقطبه هو الأوسطء واعترفوا بأنه غير مكتسب ببرهان وأنه من باب التصور لا 
التصديق, فينحل مما ذكر أن الميزان أحد جزئيه غير مكتسبء وأن المكتسب 
تع انما يحصيل بغير المكتسب. وأنَّ روح البرهان الذي هو عمدة الأمر 
والأصل الذي يتوقف تحصيل العلم المحقق عليه فى زعمهم غير مكتسبء 
وأنّ من الأشياء ما لا ينتظم على صحتها وفسادها برهان سالم من المعارضة: 
بل يتوجه عليه إشكال يعترف به الخصم., ومع ذلك فلا يستطيع ان يشكك 
نفسه صحة ذلك الأمر هو وجماعة كثيرة سواه. 

وهذا حال أهل الأذواق ومذهبهم حيث يقولون إنْ العلم الصحيح موهوب 
غير مكتسبء وإِنّ المتحصل لنا بطريق التلقى من جانب الحق وإن لم يقم 
عليه البرهان؛ فإنه لا يشككنا فى مشكك ولا ريب فيه عندنا ولا تردد ويوافقنا 
عليه مشاركوثا من أهل الأذواق» وأت فلا يوافق بعضكم بعضا إلا لقصور 
بعضكم عن إدراك الخلل الحاصل في مقدمات البراهين التى أقيمت لإثبات 
المطالب التى هي محل الموافقة. 

.. فقد بان أنْ العلم اليقينى الذي لا ريب فيه يعسر اقتناصه بالقانون 
الفكري والبرهان النظريء وهذا مع أن الأمور المثبتة بالبراهين على تقدير 
صحتها في نفس الأمر وسلامتها فى زعم المتمسك بها بالنسبة إلى الأمور 
المحتملة والمتوقف فيها؛ لعدم انتظام البرهان على صحتها وفسادها يسيرة 
جداء وإذا كان الآمر كذلك فالظفر بمعرفة الاشياء من طريق البرهان وحده 
متعذر مطلقا أو فى أكثر الأمر»”". 
© الفرق بين القانون والتطبيق 


هذا كلام القونوي. ووضوح حاله يغنى عن رده بعد التبصر بما سبق 


.)١88( أجوبة المسائل النصيرية ص‎ )١( 


نهج العمقل: تمويم النهج المناوئة للعقل 


ذكره فى الباب الأول» وما مضى من الباب الثانى؛ ولكن نزيد هنا أنَّ القانون 
العقلى هو سلوك العمل فى التفكير بالنحو الذي يضمن له ضمانا يقينيا 
الوصول إلى نتائج يقينية» وبالتالي لا يمكن فرض سير فكري للعقل في 
عرض هذا القانونء بل دعواه ألفاظ لا يعنيها مدعيهاء بل إما أن يسير الفكر 
طبق ذلك القانون او يصمت أو يتأرجح خبط عشواءء. وهذا جلى مما تبيناه 
سابقاء ولكن فرق بين الحاجة إلى تعلم القانون والحاجة إلى نفس القانون؛ 
فقد يكون الإنسان بريئا من مشوهات فطرته مستقيما في ثقابة نظره فيدرك 
ذلك القانون من مبادئه إلى نتائجه دون الحاجة إلى التعلم؛ بل يطبق القانون 
من وحى نباهته وهذا تأكيد لضرورة المنطق لا خدش فيه. فالخلط بين مقام 
توقف التفكير الصحيح على اعتماد القانون وبين مقام التعلم لا يليق بأحد 
فعله. 

ثم ما ذكره من الإختلاف بين المنطقيين فهو من أضغاث أحلام 
المتمنطقين وأنت اطلعت على ما سطرناه فهل للخلل إلى ساحته سبيل وهل 
يختلف فيه عاقل مع عاقل. 

©> افتراء وادعاء 

أما ما وصم به البرهان (من كون الحد الأوسط غير مكتسب) فلا ينطبق 
إلا على أوائل البراهين الذى تكون فيه المقدمتان بينتين بنفسيهماء فالحد 
الأو نظ نين الفيويةة [لاعتشر والأكير أو العكين يحيدت الكل المبيكدل يه 
من أشكال القياس. ويكون واسطة فى إثبات النتيجة في الإني. وفي ثبوتها 
وإثباتها فى اللمَى. وبالتالى كيف يصمٌ البرهان بالخلل من اصطلم الخلل 


فيه لك 


المصل الخامس: نقض المنطق 


وأما ما حكاه عن بقاء الإعتماد على البرهان مع التسليم بعدم الدفع 
للإعتراض فهو خلط بين البرهان ومطلق الدليل؛ فإنْ البرهان لا يجتمع مع 
إمكان الإعتراض إليه وإلا خرج عن كونه برهانا؛ إذ البراهين المتسلسلة 
لا تغفل حدا أوسط فكيف يتصور الإعتراض إلا بتجويز التناقض؟ وكيف 
يتصور بقاء اليقين مع عدم القدرة على دفع الإعتراض إلا من المقلدة المرتلين 
للبراهين دون برهنة؟ وليس يليق بالقونوي أخذ هذه الحكاية المتناقضة في 
نفسها ذريعة لتبرير افتقار البرهان إلى دعاوى مدعي الكشف والتلقي من 
الكامل المطلق تقدست أسماؤه. ْ ش 

ولست أقول إنْ ذلك غير ممكنء بل إن وقع فإنه سيكون بتوسط الواسطة 
ثبوتاء وبالتالى يكون تعليما يستمد العقل يقينه من الإدراك للواسطة ثبوتاء 
ولن يكون بينه وبين الإدراك لها من غير طريق الكشف أي فرق. 

وإن كان كشفا بدون الواسطة فى الثبوت كان إخبارا وليس تعليماء والعلم 
به على حد العلم الحاضل من الأخبار القطعية الصدور والدلالة على قرضص 
تسليم قطعية المنشأ وواقعيته. وليس من تسويلات الشياطين وتمنيات 
المتحاملين على العقل. 

إلا أن العلم بتوسطها سيكون قابلا للتزلزل ما لم يلتفت العقل إلى البرهان 
الإنى بصحابة اللم الموجب لذلك العلمء والفقيجة أن مدعى الكشف كغيره 
يحتاج إلى البرهان اللمي أوالإني بصحابة اللم حتى يتأتى له تحصيل العلم اليقيني. 

غلى أن الكشفة المدعن كينها كان لون كوخ الااشصولا فى العقل» لان 
فرض خلافه وقوع فى التناقض. لأنّ العلم من غير الفاعل للأشياء يستحيل 


0 


نهج العقل: تقويم النهج المناوثة للعقل 
أن يكون على حد العلم من فاعلها. فإنَّ الأشياء عند فاعل الأشياء ومنشئها 
عاضر ة :غك وتحدانا لنيز قلف كتشقبيور انفال الاتيناق عند لا دنا فعنه 
وعدم توسط صورتها فى العلم بها وإن أمكن حكايتها بصورتهاء أما غير 
الغا ل قا ككفي ما لمي فعاف لهو انعا بيصيو وناو اله أ نفلت كه قا زوفيو 
فاعل وهو تنافض محال. 

هذا وقد أكثر القونوي والفناري والطائى التشديد على الإختلاف بين 
دعاة المنهج العقلى؛ وذلك كينا ويا بادا بين العقلاء حقيقة ومدعى 
التعقل. فليس كل من كتب فى المنطق صار منطقيا. وليس كل من كتب 
فى الشكفة ضار .حكتماة نيا أكتر ها كضه المتكلهوق عن كنب الستطةة 
كالحاشية والشمسية والمطالع والسلم وشروحاتها الكثيرة؛ إلا أنها كلها 
تحريف المنطق لا المنطق» كيف؟ وغاية المنطق البرهان لتحصيل اليقين 
بالمعنى الأخص الذى أغفلوه وطمسوا معالمه؛ وأكثروا من الكلام فى فضول 
الكلام. فزهدوا الطالب فى المنطق وأدخلوا الريبة فى نفسه. ْ 

وكان الأجدى بدعاة الكشف منهجا أن يصبوا جهدهم على تبيان طريقهم 
وأسسه. بدل أن يتعرضوا لما تقدس أن ينال بأوهام المشككين. 

وبالجملة فرق بين الإذعان النفسى الذى يحصل من المنامات والإخبارات 
الخطابية والأراجيز الشعرية والحكايات الأنيسة» وبين اليقين العقلى 
المستتبع للإذعان النفسى متى ما أعطيت زمام الحكم للعقل العملي على 
باقى المنازعات والممانعات. كما أعطيت الحكومة للعقل النظري على باقى 
قوى الإدراك. والذي يروج له في كلام القونوي هو الأول والذي يسعى 
العاقل بما هو عاقل إليه هو الثاني. 


الفصل الخامس: نمض المنطق 


؟. نقوض ابن تيمية الحراني'" 
ذكر الحرانى فى كتابه الرذ على المنطقيين العديد من الإستشكالات التى 
بدل أن توصله إلى بغيته كانت واسطة في فضحه؛ وإليك جملة منها: 
© الإشكالات على الحد 
«إنَّ الحدّ مجرد قول الحادٌ ودعواه فإنه إذا قال حد الإنسان مثلا الحيوان 
الناطق أو الضاحك فهذه قضية خبرية» ومجرد دعوى خلية عن الحجة:؛ وإن 
قيل إِنَّ الحدّ ليس الجملة الخبرية» وإنما مجرد قولك حيوان ناطق؛ وهذا 
مفرد لا جملة...إذا قدر ان الحد هو المفرد فالمفردات أسماءء وغاية السائل 
أن يتصور مسماهاء ولكن من أين له إذا تصور مسماها 3 هذا المسمى هو 
المسؤول عنه؛ وأنَّ هذا المسمى هو حقيقة المحدود. ودعوى المدعي 93 
الحدّ مجرد المفرد المقيد كدعواهم أن التصور الذي هو أحد نوعى العلم 
هو التصور المجرد عن كل نفى وإثبات» ومعلوم أن مثل هذا لا يكون علما 
عند أحد من العقلاء» بل إذا خطر ببال إنسان شىء ما ولم يخطر له ثبوته ولا 
انتفاؤه بوجه من الوجوه لم يكن قد علم شيئا؛ مثل من خطر له بحر زئبق أو 
جبل ياقوت خاطرا مجردا عن كون هذا التصور ثابتا فى الخارج أو منتفيا 
ممكنا أو ممتنعاء فإنَّ هذا من جنس الوسواس لا من جنس العلم»”". 
© بدعة التصور 
انك ف سيت أن اجن هوض المتقاق تر الرضيوة :إلى انر الكانا يما : 
على ووه اليج الذاقى الأ الى ىجنا يك عه نيه محطنة عابنا 
اتكتري عن العدوء بالطرق الموصلة إليه كان اتكشافه من حيث هو حاك 


)١1(‏ راجع في هذا الشأن كلامه في كتابه الرد على المنطقيين. 
(0")ص788. 
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لحقيقة ومقوّمات ذلك الشىءء. فيكون مدركا بما هو محمول عليه بالحمل 
الذاتى الأولى. 

أما ما ذكره من كون التصور الساذج وبشرط عدم الحكم أحد أقسام 
العلم رغم خلوه عن أي التفات إلى ثبوته أو انتفائه فهذا ما ينبغي أن يورده 
سن وي الى كلل 
2000 ا فنظرهم فى المسألة ما سطرناه 
لد لد ور الجر ليت تصن ويه ةا زورلا به بيد 

ولدا 2 تصور وتصديق لم يرد من التصور الإدراك 
الناقص كما نبهنا عليه في الباب الأول بل أريد القسم الأول من الإدراك التام؛ 
أي إدراك صرف الشىء من حيث ما هو فى نفسه ومحض ذاته بالإستغراق 
دون لحاظ خروج أو لحاظ عدم خروج ما عداها عن المدرك. وإن كان 
خارجا قهرا من جهة المغفولية عنه؛ ولذا لم يكن من شأن المدرك كذلك أن 
يحكم أولا يحكم عليه بشىء غيره. فهو تصور مع عدم الحكم عدما لاحد 
لا شأنية للملحوظ من حيث ملحوظيته بالإستغراق وبصرف ذاته أن يلحظ 
مقولية أو عدم مقولية غيره عليه. 

ومن هنا ينجلى أن المراد من الحكم في كلماتهم بحسب الإصطلاح ليس 
محض الإدراك من حيث حال المدرك فى الواقع ونفس الأمرء بل واقعية 


ثبوت مقولية شيء لشىء؛ وحيث إِنَّ المنصور والمدرك بالنحو البسيط ليس 
من شانه بما هو كذلك لحاظ ثبوت أو عدم ثبوت شىء له. فإن تقييده بعدم 
خلو الواقع عن أحد النقيضين كما مرّ مفصّلا. 
عن الموصل إلى التصور هو سبيل تحصيل الحد والموصل إلى التصديق هو 
المرهان. 

ولكن المتكلمين ولأسباب عديدة أقلها تكلفهم لما لا يعنيهم وتنطحهم 
لما ليس بمقدورهم لمّا وجدوا قول جملة من الحكماء بأنَّ العلم منقسم إلى 
تصوّر خال عن الحكم وتصوّر معه حكم فسّروا التصور الخالي عن الحكم 
المطابقة للواقع» فوقعوا فى التناقض بجعل أحد قسمى المنطق موصلا إلى 
إدراك ناقص مخلوط بالجهل بحاله واقعاء مع أنَّ هذا النحو من التصور لا 
يطلب في المنطقء ولا يصلح أن يكون حدًاً وحكاية لما هو الشىء فى نفسه. 

ولاحل ذللةهدتناغع سلرك#الطريق المههوى لما تالمن الععوية على زد 
المتكلمين؛ فقمنا بإعادة التأصيل خصوصاء وأن المعلم الأول الذى فاز بشرف 
التدوين لعلم المنطق ليس فى كلامه عين ولا أثر لهذا التقسيم. وإنما أول ما 
وفع في كلام الفارابى من الحكماء وتبعه على ذلك اللاحقونء وقد كان مراده 
باذكرنا تالضتزوزة :إلا أن تشوية الفتكلمين أو ين النقاط على المسعلم يل 
حتى على بعض المتفلسفة المقلدين واقتضى المقام التنبيه والتقويم. 


لذ 
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وليُعْلم أنّ أكثر ما يقوم الحراني بالإشكال عليه فهو مأخوذ من متمنطقة 

المتكلمين المتكلفين لما لا يعنيهم والمتنطحين لما ليس بمقدورهم. 
فأورثوا جهلا في لباس العلم فغرّوا من غرّوا وأضلوا من أضلواء قال: 

«إنهم يقولون الحدٌ لا يمنع ولا يقوم عليه دليل؛ وإنّما يمكن إبطاله بالنقض 

والمعارضة بخلاف القياس فإنه يمكن فيه الممانعة والمعارضة (فيقال إذا لم 

يكن الحادٌ قد أقام دليلا على صحة الحدٌّ امتنع أن يعرف المستمع المحدود 

به إذا جوز عليه الخطأ...) ومن العجب أن هؤلاء يدّعون أن هذه طريقة عقلية 

يقينية»7". 


حمقيقة الحد 


وهذا من أماليح الحرانى وطرائفه. وربما من تشويهات المتكلمين 
وتحريفاتهم التى أخذها عنهم ليشكل عليهم. 

والحقيقة أنه وكما ذكرنا أنَّ الحدٌ لا يمكن أن يقع نتيجة برهان؛ أي أن يقام 
عليه النريعطات عيكو حون كر يعفه طيقل نوالا كين .نع [لراوسظ » لجل افد 
الدور وتوقفه على معلوميته برتبة سابقة» ولكنَّ هذا لا يعنى أنَّ الحدٌ لا برهان 
عليه؛ بمعنى أن لا طريق يقينى للعلم به؛ فإنْ هذا خلف أصل دعوى المنطق 
بون ارق تنود لظورق لدنم بيحقاقك الأعدانو .رما بحم[ كانه نالحدل الدائر 
الأولى علما يقينيا. وبالتالي ولعل ما أوقع الحراني في ذلك قراءته لعبارة 
(إنّ الح لا يمكن إثباته بالبرهان) فحملها على المعنى الثاني» والحال أنَّ 
مرادهم تصريحا لمن أتمَّ قراءة مباحثهم هو المعنى الأول ونحن بما سطرناه 
قد أوضحنا الحال وبيّنا طريق العلم بالحدٌ وأنه ينتزع من مجموع نتائج 


الفصل الخامس: تقض المنطق 


اللراعيو ني لبون مسيى !كيين البعاتى "كما جيذ افيا 
فى الباب الأول: 
ثم إنّ الحرانى يسوق عدة إشكالات يظهر منها أن فهمه للحدٌ إنما هو من 
قمع راقو عه كر عه مو قن التعاد لغورة و نالالى تقول: 
«لو كان الحدٌ مفيداً لتصور المحدود لم يحصل ذلك إلا بعد العلم بصحة 
الحدّ فإنه دليل التصور وطريقه وكاشفه... والعلم بصحة الحدٌ لا يحصل إلا 
بعد العلم بالمحدود؛ إذ الحدٌّ خبر عن مخبر هو المحدود, فمن الممتنع أن 
يعلم صحة الخبر وصدقه قبل تصور المخبر عنه من غير تقليد» 
«إنّهُم يحدّون المحدود بالصفات التى يسمونها الذاتية ويسمونها أجزاء 
الحدّ وأجزاء الماهية والمقومة لها والداخلة فيها ونحو ذلك من العبارات؛ 
فإن لم يعلم المستمع أن المحدود موصوف بتلك الصفات امتنع أن يتصوره. 
وإن علم أنه موصوف بها كان تصوره بدون الحد فثبت أنه على تقدير 
النقيضين لا يكون تصوره بالحد» 
© لماذا الحد؟ 
والحقيقة إنه لمن المخزي أن يكون هذا حال من مسك بزمام العلم وتقلد 
أليس الغرض من فعل الإدراك هو العلم بحقائق الأشياء؟ أى حدودها وما 
يرتبط بها ويقال عليها وهذا غرض للذات العاقلة؛ ولذا كان المنطق منه ما 
هو موصل إلى اليقين بما يحمل حملا أولياء ومنه ما هو موصل إلى اليقين 
بما يحمل حملا مقولياء فالوصول إلى ما يحكى الذات ومقوماتها وصول إلى ”557 
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الحد أي ما يحمل عليها بالحمل الذاتى؛ أما نقل هذا الحمل إلى الغير فليس 
لاقل تعد في نظر لتاقو دعي مهافت الا مخصيور الدرتضور بنارا 
وناقصا يدعي ناقله انه حدء فهو عند من سلك الطريق الموجب لليقين بما 
حكن قود بت الايد لها اماعتاد مي ل رمطلك ذلك لطر و ققدي د 
بل إخبار عن الحد. 

وتالتالى> صا توضقف الغدر قرا سد قينا اذا اسلقيع عاذ ققةدرا لمجد: 
ريك اندو ال مق وسهه (ذ تماق القن بر الجدالاك تيد تعنصو لشي 
به سالك لسبيل تحصيل الحدّء ومتى ما وصل فقد وصل إلى الحدّء ومتى 
وااتضيرى المكورد م سغالذالة :قتي تعووررة نالحد أن الشقرلن لداليحد ادن 
يفهم المراد من الحدٌ بمعزل عن كونه حقيقة للمحدود في نفس الأمر, 
فيتوقف على فهمه لمعاني الألفاظ الدالة على الحد. ومتى ما كانت المعاني 
المكونة للحد تحتاج إلى بيان بالنسبة إلى المخبر بالحد. فاللازم ذكر حدود 
مكونات الحدٌ المنقول وهكذا حتى يوصل إلى المبادئ الأولى التي ينبغي 
الوتكون معلوية لكر عاتل لكوتها معات و يييا» بوي يها كان طناك 
غفلة عنها نبه عليها بلوازمها وآثارها فيلتفت إليها ويتصورها بكنهها؛ لأنها 
معان بسيطة وحدانية وليس للمعنى البسيط الواحد فى نفسه إلا لازم واحد 
وأثر قالرد ب ةكرمييقة الى ملووع كيه لاتيتجر التوبيط في العتي ويل لحك 
والتذكير على أنَّ ذلك اللازم والأثر يسوق إلى كنه المعنى الوحداني؛ لكونه 
من سنخه وقد فصلنا الكلام سابقا. 

ثم إنَّ في كلامه تطبيقا لشبهة مانن المشهورة وبذلك يتسنى له القول بأن 
المحدود إن كان مجهولا فكيف نعرف أن هذا الحد له؟ وإن كان معلوما قبل 


الفصل الخامس: نمض المنطق 


الحدّ فقد استغنى عن الحدٌ ونحن قد ييّنا أن العلم بالمجهول يكون بتوسط 
المعلوم؛ وذلك يقتضى أن يكون المجهول معلوما من وجه ومجهولا من 
آخرء ويكون ذلك الوجه المجهول هو المتوخى العلم به ويتوسط له الوجه 
المعلوم. وذلك لامتناع العلم بالمجهول من جميع الجهات كما سلف تبينه 
في الباب الأول؛ ولذلك يقال في المقام إن المحدود ليس مجهولا من كل 
58 وإلا امتنع العلم به» بل ار رسما بآثاره المحسوسة فيما إذا كان من 
الحقائق الحسية» ومجهول حداأً بذاتياته المعقولة.ونحن بسلوك طريق العقل 
في تحصيل الحدٌ وما يحمل بالحمل الذاتي الأولي نكتسب حده الذي يكون 
حيها أرلى الثبوت له. 00 

ومن هنا يظهر أن الصورة عند الحراني كانت مقلوبة ومخالفة لحقيقة 
الحدٌ كليا؛ ولتاعيل أن سعط اتكالاد على السد على كترمنا الظاهرية 
اا 
الحدّ والغرض منه. فكيف يمكن لمن لم يفهم ما هو الحدٌّ أن يشكل 


ويعترض؟!. 


والحقيقة أنْ كلمات الحراني مليئة بسوء الفهم والتفسير والتسرع في 
الاككالضانا إلى جلظو ند لمعا ناقة اجنين سكام و المقم يق بين 
المتكلمين كالرازي والغزالي والتفتازاني والكاتبي» ونحن بغضٌ النظر عن 
كل هذا قد سلكنا مع العقل في نفسهء وتبينا دستوره بما يغني عن كل 
ذلك. 
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© الإشكالات على القياس. © 


«أمّا القياس فالكلام في مقامين أيضا الأول سلبي فنقول: حصر العلم على 
القياس قول بغير علمء قولهم: إنه لا يعلم شىء من التصديقات إلا بالقياس 
الذي ذكروا صورته ومادته قضية سلبية نافية ليست معلومة بالبديهة؛ ولم 
يذكروا على هذا السلب دليلا أصلا فصاروا مدعين ما لم يبينوه» بل قائلين 
بغير علم؛ إذ العلم بهذا السلب متعذر على أصلهم: فمن أين لهم أنه لا يمكن 
لأحد من بني آدم أن يعلم شيئا من التصديقات التى ليست عندهم بديهية إلا 
بواسطة القياس المنطقى الشمولى الذي وصفوا مادته وصورته؟ 

الثاني أن يقال: هم معترفون بما لا بد منه من أنَّ التصديقات منها بديهي 
ومنها نظريء وأنه يمتنع أن تكون كلها نظرية لافتقار النظري إلى البديهية؛ وإذا 
كان كذلك فالفرق بين البديهى والنظري إنما هو بالنسبة والإضافة. 

.... قرروا في المنطق أن من اللوازم ما يكون لازما بغير وسط فهذا يعلم 
بنفس تصور اللزومء: والوسط المذكور فى هذه المواضع عند ابن سينا 
ومحققيهم هو الدليل» وهذا يختلف باختلاف الناس فقد يحتاج هذا في 
العلم باللزوم إلى دليل بخلاف الآخر. 

...فإذا كان من اللوازم ما هو ثابت في نفس الأمر بغير وسط ولا علة لم 
يبق هذا فرقا بين الذاتى وبين هذه اللوازم فبطل التفريق. 

فإذا كان المراد بالوسط الدليل الذي يعلل الثبوت الذهنى لا الخارجي 
فهذا يختلف باختلاف الناسء ولا ريب أنا سعدال اج سبوا سمى قياسا 
أو برهانا أو غير ذلك قد يكون هو علة ثبوت الحكم في نفس الأمرء وهو 


)١(‏ ص:هلا 
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الدليل المطلق ويسمى قياس العلة أو برهان العلة وبرهان لم» وقد لا يكون 
كذلك وهو الدليل المطلق ويسمى قياس الدلالة وبرهان الدلالة وبرهان إن 
وهذا مراد ابن سينا بالوسطء وهذا يختلف فيه أحوال الناس.... ولهذا قر 
من الناس لا يحتاج فى ثبوت المحمول للموضوع إلى دليل لنفسه؛ بل لغيره 
ويبين ذلك لغيره بأدلة هو غنى عنها حتى يضرب له أمثالا ويقول له أليس 
كذا؟ أليس كذا؟ ويحتج ا الأدلة العقلية والسمعية بما يكون حدا 
أوسط عند المخاطب مما لا يحتاج إليه المستدلء بل قد يعلم الشىء بالحس 
ويستدل على ثبوته لغيره بالدليل. 

..... وإذا كان لابدٌ فى العلم الحاصل عندهم بالقياس الذي يخصونه باسم 
البرهان من العلم بقضية كلية فيقال العلم بتلك القضية إن كان بديهيا أمكن 
أن يكون كلٌ واحد من أفرادها بديهيا بطريق أولى: وإن كان نظريا إحتاج إلى 
علم بديهي فيفضي إلى الدور المعى أو التسلسل”". 

...ثم الدليل قد يكون مقدمة واحدة, وقد يكون مقدمتين» وقد يكون أكثر 
بحسب حاجة الناظر المستدل؛ إذ حاجة الناس تختلف 9) 

... ومما يبين لك أن المقدمة الواحدة تكفى فى حصول المطلوب أنَّ 
الدليل هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه كما تقدم, ولما كان الحدٌ الأول 
مستلزما للأوسط والأوسط للثالث ثبت أن الأول مستلزم للثالث؛ فإِنَّ ملزوم 
الملزوم ملزوم, ولازم اللازم لازم. 

... وإذا كانت اللوازم منها ما لزومه للملزوم بِيّن لا يحتاج إلى دليل يتوسط 
بينهماء فهذا نفس تصوره وتصور الملزوم يكفى فى العلم بثبوته له. وإذا كان 


4١ ص:‎ )١( 
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بينهما وسط فذاك الوسط إذا كان لزومه للملزوم الأول ولزوم الثانى له بينا 
لم يفتقر إلى وسط ثانء وإن كان أحد الملزومين غير بيّن بنفسه احتاج إلى 
وسطء وإن لم يكن واحد منهما بيناً إحتاج إلى وسطينء وهذا الوسط تكفى 
فيه مقدمة واحدة, فإذا طلب الدليل على تحريم النبيذ المسكر فقيل له قد 
فهذا الوسط وهو قول النبى لا يفتقر عند المؤمن لزوم تحريم المسكر له إلى 
فيهء وكل مؤمن يعلم أنَّ النبى إذا حرّّم شيئا حرم). 
لأدنى قواعد المنطق الذى انبرى للردٌ عليه وإليك تفصيلٌ ذلك: 
© امتناع الإستدلال بقضية واحدة 
إن قوانين القياس تحكي كيفية عمل العقلء والطريق الذي يسلكه لتحصيل 
فنقول حيث إنَّ الغرض هو العلم بقضية ما غير واضحة في نفسها. 
فليس إلى ذلك من سبيل إلا الشروع من مقدمتين معلومتين أو مسلمتين 
برتبة سابقة» ويستحيل تحصيل العلم بها بتوسط مقدمة واحدة؛ لأنْ أي 
قضية مسلمنة ومعتقه ها ]إذانيا طلبةالنخناع القفية البسهيرلة ننه فقطه 
فذلك يعنى طلب العلم بقضية مغايرة لها إما من جهة الموضوع. وإما من 
جهة السحيولء :رالا كان نا لمعيل الحاضلء الا أن معايرتها لا يكن 
أن تكون من الحهتين؛ أى المحمول والموضوع معاء وإلا امتنع تحصيل 
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العلم بها من خلالها لأجنبيتها التامة والخلو عن العلاقة؛ بل لابدٌ من 
الإتفاق والإتحاد من جهة وهى إما المحمول أو الموضوع. وبالتالى يكون 
لقعا ل كارن ةكرف لي النضية الب جل تكسن اعنفة اللو سظ ريدن 
حون شط الماح الحنويها وموظوعيا اعد لأ جاء الى انها ان 
الباب الأول حين الكلام على الدليل القياسي؛ وبالتالى ستنعقد بالضرورة 
قضية أخرى تنضمٌ إلى القضية الآولى فى التوسط للعلم بالقضية المجهولة 
فيكون أحد طرفى القضية الأولى هو موضوع القضية المطلوبة والآخر 
الخارج عنهاء إلا أنه مشترك مع القضية الثانية المتوسطة والتى أحد طرفيها 
محمول القضية المطلوبة فيكون الطرف المشترك فى الإرتباط مع موضوع 
القضية المطلوبة ومحمولها وسطا للعلم بها عبر انعقاد قفضيتين تحكيان 
ذلك التوسط والاتكراك. 

وبالتالى فإنَّ دعوى توسط قضية واحدة للعلم بالقضية المطلوبة إما أن 
كرظن السجهول:الحطاو لعي الال يرو أل مجه دوقو سعازنءدرانا أن 
يكون هناك ارتباط من إحدى الجهتين؛ أي المحمول أو الموضوع فتنعقد 
من ذلك قضيتان قهرا تتوسطان في تحصيل القضية المطلوبة» وليس ذلك 
إلا القياس البسيط الذي تقرّر تأصيله فن آلنات الآول4.وإما أن يكون هناك 
اشتراك من الجهتين. فتكون عينها فيمتنع طلبها لكونها تحصيلا للحاصل. 

وبالجملة إِنَّ الارتباط بين معنيين إما أن يكون مسلّما سلفا بغضٌ النظر 
عن منشأ التسليم به. وإما ألا يكون كذلكء. فيحتاج العلم بالإرتباط بينهما 
إلى العلم بارتباط الوسط بكل منهماء وارتباطه بكلّ منهما يشكل قضيتين 
مستقلتين؛ فيكون تحصيل التسليم بثبوت شىء لشىء يحتاج إلى توسيط 
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مقدمتين تشتركان فى الوسط الذي يربط بين الطرفين فيكون العلم بالنتيجة. 

هذا إذا كان المطلوب هو العلم بقضية بسيطة تحكى أصل الإرتباط بين 
تشوو در كداعييف كان لمطارب للد مقي ور كن إن شر سكن 
الكلاوم تن الضدق_والر قف مين تو انين المطارني: و اقلم 
بأصل التلازم فهو إما أن يكون مباشراً فتكون إحداهما نتيجة قياس والأخرى 
مقدمته. فتحتاج إحداهما إلى ضمٌّ مقدمة أخرى يتشكل من ضمها قياس 
تكون نتيجته الأخرىء وإما أن لا يكون مباشرا بل تلازما بعيداء فيحتاج العلم 
به إلى تشكيل قياسين أو أكثر يكون أحد طرفى الشرطية المتلازمين مقدمة 
ف القناني الأرالم.ودكوو تارف الأنعرتعيعة بى القدا اتير 

أما إذا كان أصل التلازم معلوما وإنما كان المطلوب العلم بحال إحدى 
القضيتين المتلازمتين فى الصدق من الواقع لا العلم بأصل واقعية تلازمهما. 
فيتوقف العلم بعال حدق الطرفين المتلازمين في نفسه واقعا إلى إثبات أو 
نفي واقعية القضية الأخرى التى هى الطرف الملازم؛ وبالتالي يتشكل قياس 
استثنائى من مقدمتين إحداهما الشرطية الدالة على أصل التلازمء والثانية 
تقدية حكئ عجان الحد لز قي اللمغاا رمو من الراقه قيتع وقد الله يال 
الأخرى كذلك على التفصيل الذى فصلناه فى الباب الأول. 

وبالجملة إنَّ العلم بقضية مجهولة من خلال ما هو معلوم برتبة سابقة لا 
نمك أن ركوى م انالف فى اعد ميو الإقتراتى أل الاتسد د كل قباني 
0 0 0-6 احتاج العلم 
بالمطلوب إلى تشكيل قياس واحد أو عدة أقيسة كما سبق تأصيله مفصلا. 
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فالكلام فى القيامن ليس فئ كيفية حصول التسليم يقضية ما حتى يقال 
أنه يمكن أن تكون مسلمة سلفا بالحس أو غيره؛ فلا حاجة إلى إقامة القياس 
على قضية إلا بالنسبة إلى من لم يمكنه التسليم بها بشكل مباشر. بل الكلام 
فى كيفية الإنتقال مما هو مسلم إلى التسليم بقضية ماء أو تحصيل ما هو 
مجهول مما هو مسلم. وبالتالي يحكم العقل باحتياج التسليم بها إلى وسط 
يقضى بتثنية المقدّمات المسلمة برتبة سابقة تحصيلا للتسليم يهاء وبالتالى 
لا يمكن تعدى التسليم من قضية واحدة إلى قضية أخرى؛ لأنه يستلزم انعدام 
ما هو:وسطافى التسليم بحسب التفضيل الذى قدمناة فى البات الأول: 

وكون إحدى المقدّمات واضحةالتسليم لا يقضى بعدم مقدميتهاء بل 
شرط مقدميتها كونها مفروغا عن التسليم بهاء كما أن شرط مقدميتها مع 
الاخوق العيدلعة لتبعضد | اللجلي بالشيدة بكر اند راكها ينها نما بترسط 
بربط الطرفين الأخرين اللذين تتألف منهما النتيجة فيقع التسليم بها. 

والفحين "كل المح نبا ذكره الحراتى يل كاذف أغري .ها تقوو سه 
الناقضؤن على المتطق واو شيط سقوطاء وإن الحيرة لا تكاد تنقضي بأنه 
متعمد للتضليل أم أنه على هذا الحدٌ من السذاجة. 

ومرة أخرى يظهر سوء فهمه الشديد لقواعد المنطق؛ فيدل أن يكون 
القياس كيفية الإنتقال مما هو مسلم إلى ما يتفرع التسليم به عليه؛ فلا يجد 
العقل محيصا من تقديم مقدمتين مفروغ عن تسليمهما مشتر كتين في أحد 
اطرافينما لتعصيل التسليه #المراة كصبعة ليماء قزاة يعكتين الأمره وبلحط 
التسليم بالنتيجة ابتداء. فيقول إنه يمكن أن يكون لبعض بالقياس ولبعض 
بالحس ولبعض بمقدمة واحدة لعدم شكه بالأخرى. وكأنَّ المقدمة ينبغى 
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أن تكون مشكك بها حتى تؤخذ مقدمة: أو أنْ العلم بالمقدمة يكون بتوسط 
القياسء. بل التسليم بها برتبة سابقة مقوّم للإستنتاج القياسي؛ أو كأنّ الكلام 

كيف يجرؤ على النقض من لم يفهم ما هو بصدد النقض عليه؟ وأي داهية 
ألمت بالإنسانية حتى تخرج أمثال هذه الأاوطل عن ا نواه رن شعن مع 
العلم ويحتج بالعقلاء؟ ١‏ 

© الفرق بين الذاتي واللازم 

وكذا الحال فيما ذكره بالنسبة إلى الفرق بين الذاتى واللازم الذاتى؛ فإنه 
لل مسومو قله الع دزا عدن ومدريا كاله مم رف وخاوضة انون 1 
المعنى سواء كان بسيطا أو مركباء فإن لازمه خارج عن ذاته؛ أما البسيط لأآنَّ 
ذاته بسيطة وتكون نفس الذات على بساطتها منشأ له فلا واسطة بين اللازم 
والملزوم إلا أن ثبوت اللازم يحتاج إلى الملزوم؛ لكونه واسطة له في نفسه 
فلا واسطة لثبوت اللازم للملزوم. وإنما هناك واسطة لثبوت اللازم فى نفسه 
وهى الملزومء واما المركب فيكون اللازم لازما للمركب من حيث إحدى 
خصوصياته؛ فيكون لزومها للمركب بما هو مركب أو بتوسط ما يتضمنه 
دع حفيك إن تميق تو روحيت إن الم كويعار وعد المتضين نه 
من حيث التضامٌ فقد تغفل وساطة الخصوصية المتضمنة باعتبارها ضمن 
المركبء فيجعل اللازم لازما بلا وسطء والمراد وسط خارج عن حهيقة 
المركب إلا أن المركب يكون واسطة فى ثبوت اللازم فى نفسه. وإن كان 
ثبوته للمركب بلا واسطة كالكلام في الملزوم البسيط؛ فعلى كلّ التقادير 
يكون للازم وسط إما فى ثبوت نفسه وهو الملزوم. وإمافي ثبوته للملزوم كما 


١‏ لفصل الخامس: نمض المنطق 


فى الواسطة الخارجة عن الذات أو الواسطة المتضمنة فى المركب الملزوم. 
أما الذاتى فثبوته فى نفسه بعين ثبوت المركب المتضمن له والمضمنات في 
ص متقدمة رتبتة على ذلك الشىء ويتوقف تصور حفيفته على تصورها 
برتبة سابقة ثبوتا وليس ثبوته للمركب بواسطة. وإلاا خرج عن كونه ذاتيا. 
وليس ثبوته فى نفسه بتوسط المركب وإلا خرج عن كونه متضمنا فيه مؤلفا 
قاف ببح اق الذاكناتاء لفون فى اشعور ريد درك الذالك رجرفظة منايقة من 
العقل تقتضيه مؤتلفية الذات للذاتيات. 

هذا مضافا إلى أنه لا يتوقف حمل الذاتى على الذات إلا على لحاظها بما 
هى هى وفى نفسها أما حمل لوازمها عليها فيتوقف على لحاظها في نفسها 
ولحاظ نسبتها إلى معنى هو غيرها وفرق بين ما يثبت للدذات بما هى هي وما 
اك زيااع لحان غبرنا 6د لاج نايا رما يقي لها يقعرها وعدا 
كذلك يفارق ما يثبت لها بالقياس إلى غيرها كما فصلناه فى الباب الأول. 

فليس فيما هلل له الحراني من النقض في مواطن عدة من قيمة إلا ثمن 
العير الى حلفت كنات وهر بيع الذاقيدا لذ افق مسوك تاد 
عن أن يخط فى الكتب. 

© شرط الكلية 

وأما ما نقضه على شرطية كلية إحدى المقدمتين فهو أفضح من سابقيه؛ 
فإن الحراني لم يميز بين القياس كصورة والتى هى موطن الإشتراط لكلية 
إحدى مقدماته وبين البرهان الذى فو القاسن من حي كون مواده يقينية 
بالمعاق الاسحطن» والقداسن دما على اتابن مدهي "كان انمق ادمانة ينقت 
أن تكون إحدى مقدماته كلية حتى يتأنّى الإنتاج لقضية تسلم تبعا لتسليم 


فا 


نهج العمل: تقويم النهج المناوئة للعقل 
المقدّمات؛ سواء كان التسليم عبثيا أم يقينيا أم ظنيا أم غير ذلك. 


ثم إن ماذكره من أن القضية الكلية البديهية يكون العلم بصغرياتها وجزثياتها 


أولى بالبداهة لا يقل غرابة؛ إذ العلم بجزئياتها إن كان من حيث خصوصيتها 


الشخضية :واللجوكنةفكنفت ركون تدرييا لأن متصوضيعها الحوضة حتفي 
لخضوضيات تزيد على خصوضيات القضية الكلية؟ فمن أين العلم بالا رتباط 

بين المحمول والموضوع الجزئيين من حيث خصوصياتهما الجزئية بنحو 
بديهى ! ؟ وإن كان من حيث الخصوصيات التى : تحكيها أطراف الكلية فهو 
لحاظ للكلية برتبة سابقة على الجزئية وفوسط للكلية اف بتكم لحر 
وهذا بّن بأدنى التفات إلى إعتبارات العقل فى كيفية لحاظه للأشياء. 

© البديهى والنظري 

وأما ما ذكره من أنْ البديهى والنظري نسبى فهو جهل بالمراد منهماء وقد 
أوضحنا مرارا أَنْ المراد ما هو بديهى فى نفسه وبالقياس إلى محض فعلية 
استعداد العقل للتعقل؛ أى ما لا وسط ثبوتا فى ثيوته. فكيف يكون ما ااوسط 
ونا آزقانا فى فوتها أر [قانهادوها مكلى محف تله انان العقن 
لوراك نهاري نينا اعسيا؟ اما تقار ياك الع تكو دارط زور سود عر 
لعي 'لفدة المساريية والنةالاة الف سيك تعضير قن لكان من لها 
دون طلب فإنه لا يخرجها عن النظرية؛ إذ وضوح إدراكها عند من يدركها 
كذلك؛ لسهولة استحضار وسطها معها لا يخرجها عن النظرية؛ إذ هى كذلك 
حتى بالنسبة إليه لكون وضوحها بالغير؛ وإن سهل الإستحضار فإن مناط 
0 


المفصل الخامس: نمض المنطق 
سلف آنفاء أنّ القياس هو أسلوب العقل فى التفكير بمعزل عن خصوصية 
أي عاقل. ولا سبيل للإنتقال مما هو مسلم إلى تسليم غيره بتوسطه إلا 
بطريق القياس . 

وبذا نكتفى من تتبع أقوال الحراني؛ فإن الوقت أعزٌء والعقل أشرف من أن 
يشغلا بمثل هذه الهرطقات الناتجة عن سوء الفهم الفاحش. والجرأة على 
النقض بتسرع دون أن يفهم مورد الإشكال. 

وبذا يتضح حال جملة من المرتلين والمطبّلين لكل من حاول نقض 
المنطق والعقل أمثال «على حرب» المتبختر بكتاباته''' والمتفاخر بما سطره 
الحرانى: معتبرا إياه هادما حقيقيا لقواعد المنطقيين؛ فلم يألو جهدا فى 
ترديد مشاغبات الحرانى كلما سمحت له الفرصة. وتبنى إشكالاته التى هى 
إشكالات على ادعائه العقلانية والعلم لا على المنطق والحكماء. على أنَّ لنا 
مع «على حرب» وقفة فى مستقبل الكلام. 


". إشكالات الاسترآبادى!" 


وممن اعتر دض على اعتماد المنهج العقلى كطريق لتحصيل اليعين 


الأخبارى محمد الإسترآبادى فى كتابه الفوائد المدنية حيث قال: 


«الدليل التاسع مبنى على دقيقة شريفة تفطنت لها بتوفيق الله وهى أن 
العلوم النظرية قسمان: 


)١(‏ راجع كتابه نقد الحقيقة ليظهر لك حقانية ما ذكرناه. 


زفق رجع كتاب الفوائد المدنية ص 5905. تكفا 


هذا 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


قسم ينتهي إلى مادة قريبة من الإحساس ومن هذا القسم علم الهندسة 
والحساب وأكثر أبواب المنطقء وهذا القسم لا يقع فيه الإختلاف بين 
العلماء والخطاء فى نتائج الأفكار, والسبب فيه أن الخطأ فى الفكر إما أن 
يكون من جهة الصورة وإما من جهة المادة» والخطأ من جهة الصورة لا يقع 
من العلماء لأنَّ معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة 
ولأنهم عارفون بالقواعد المنطقية وهى عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة. 
و(أما) الخطأ من جهة المادة لا يتصور فى هذه العلوم لقرب المادة فيها من 
الإحساس. 

وفسم ينتهى إلى مادة هى بعيدة عن الإحساسء ومن هذا القسم الحكمة 
الإلهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية 
وبعض القواعد المذكورة فى كتب المنطق؛ كقولهم الماهية لا تتركب 
من أمرين متساويينء وقولهم نقيض المتساويين متساويين» ومن ثم وقع 
الإختلاف والمشاجرات بين الفلاسفة فى الحكمة الإلهية والطبيعية وبين 
علماء الإسلام فى أصول الفقه والمسائل الفقهية وغير ذلك من غير فيصلء 
والسبب فى ذلك ما ذكرناه من أن القواعد المنطقية إنما هى عاصمة عن 
الخطا من حدية الشيورة لاامرن حفية المادة :]ةافش ما سيكناد عن متلق 
فى باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسامء وليست في 
المنطق قاعدة بها نعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة فى أي قسم من تلك 
الأقسام. بل من المعلوم عند أولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل ذلك. 
فى مادة الفكرء إِنَّ المشائين ادعوا البداهة فى أن تفريق ماء كوز إلى كوزين 
عدا الشحمة وإخطااك للشهسين اخزين: رفان هذه المقدمة بنوا إثبات 
الهيولى: والإشراقيون ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول وفي 


افعض الأوليباى واننا العدضت صنه بن نات وهو الاتعلال. 
ومن الموضحات لما ذكرناه أنه لو كان المنطق عاصما عن الخطأ من 
يقع بين فحول العلماء العارفين بالمنطق اختلافء ولم يقع 
غلط فى الحكمة الإلهية وفى الحكمة الطبيعية وفى علم الكلام وعلم أصول 
الفقه. كما لم يقع فى علم الحساب وفى علم الهندسة «. 
©> قواعد الصورة وقواعد المادة 
ما ركز عليه الإسترابادي لمنع طريقية العقل إلى اليقين فيما مادته 
بعيدة المأخذ عن الحسٌ هو عدم وجود ضوابط يقررها العقل فى ضوابط 
المادة فى الدليل؛ وذلك أنْ المنطق يبحث فى قواعد الصورة فقطء وأما المادة 
المنة النناطقة يها يخلى بالعاةةامنوى التصيته لارام النيواد اليف 
والظنية» أما ضوابط تلك اليقينية لا ذكر لها فى كلامهمء مضافا إلى بداهة 
امتناع وضع مثل هكذا ضوابط . ْ 
ففى كلامة دغويان: الآولئ احتضاضن المتظى نقواعل الضنورة.وهدة 
الذعوة اسن لحيو ليت عدر ين البغيض الذي وقع على أيدي المصنفين 
فى علم المنطق من المتكلمين: حيث أغفلوا البحث فى صناعة البرهان 
بالكلية: انها اكتفوا بالتعداة لآ حا الانبقد لال لاط المادة ولأنواع المواد. 
وبما قدمنا قد انجلى توقف تحقق الغاية من علم المنطق على البحث في 
صناعة البرهان؛ أي فى ضوابط الربط بين المفاهيم؛ بحيث يكون ربطا متيقناً 
لا يقبل الزوال؛ وذلك بأن يكون الإرتباط بين المحمول والموضوع لذات 
الموضوع والمحمول؛ تأسيسا على المبادئ العقلية الأولية امتناع التناقض 
والعلية والسنخية والقابلية» وذلك ليتمكن من التمييز بين ما هو بالذات وما 


لفن 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


هو بالعرض؛ لأنّ منشأ عدم يقينية المادة هو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات 
على ما فصلناه مرارا وتكرارا فلا نعيد. 

والثانية أن وضع قانون عام لضبط يقينية المواد ممتنعء وهذه الدعوى 
ناتجة من الخلط بين المواد بخصوصياتهاء فتبحث كل مادة فى العلم الذي 
يخصّها ويمتنع تأسيس ضوابط يقينيتها بنحو عام من حيث خصوصيتها فإنها 
دعوى متناقضة وبين المواد بما هى مواد حيث تقع متعلقا للإدراك. فيبحث 
عن ضوابط أخذ المادة ويقينية الحمل بين أى مادة ومادة من حيث هى معنى 
ومادة. بحيث يكون حملا يقينيا لا يقيل الزوال طبقا لقواعد العقل الأولية؛ 
إن ذلك ممكنء بل واقع وضروري؛ لأنه نهج للعقل في نفسه يفرض تطبيقه 
تحصيلا للغرض وهو اليقين. 

أما تطبيق تلك القواعد فالخطأ فيه. فيرجع إلى ضعف التمرس والتمييز 
او الوفوع فى فخ التقليد والتبعية او تحت تاثير النوازع النفسية» وذلك خارج 
عن حقيقة المنطقء أما الأول فيرجع إلى قلة الممارسة وخمول النظر وأما 
البوافى فترجع إلى اسباب اخلاقية. 

ثم إِنَّ قوانين المنطق التي حصل العلم بها لا تعصم عن الخطأ ما لم 
تطبق. وسهولة التطبيق لبعضها دون بعض لا يخدش فى منطقيتها ويقينيتها. 
وبالتالى وقوع الخلل والإختلاف وإن لم يكن حاصلا في تطبيق قواعد الهيئة 
المنطقية لكونها بديهية فى أكثر تفاصيلها؛ إذ عمدتها وهو القياس من الشكل 
الأول بديهى الإنتاج إلا أن حصوله فى تطبيق قواعد المادة أي ما ينبغي أن 
تكون عليه المفاهيم المفكر فيها فيما بينها حتى يكون إدراك ارتباطها يقينيا؛ 
فإن ذلك يرجع إلى لطافة تطبيقها وتوقفه على توخي الدقة في تطبيق مبادثها 


١‏ لمص[ا الحامس: نه نمض ث١‏ لمنطق 


الاولية عند العقل فى المواد المخصوصة:. وذلك إنما يحصل بالتمرس 
وحيازة الملكة ينحير تنو انظيها راغي المادة على حد تطبيقات قواعد 
الهيئة من السلاسة: إلا أنَّ ذلك خارج عن علم المنطق بما هو منطق. وداخل 
فى حدود التخصص والمهارة فى التصرف العقلى بين المعانى الممخصوصة 
فى غلم يديو ولأجل لان سمي تدكا على الإنتةالايعك الرواقييارعة 
قات ساي جل بيات 

ومن هنا فإنَّ ما ذكره من الامثلة لتدعيم دعواه أجنبى عن الدعوة بالمرة. 
مضافا إلى أنْ الخلاف غير واقع فيها بين الا اكه اين عاد ليد د 
العقليينء أما مخالفة بعض المتمنطقين لها فدليل على خمول ذهنه وفساد 
قريحته؛ وأمّا الخلاف بين الإشراقيين والمشائين فهو في عمومه ناشيء من 
الإختلاف في المنهج. وبالتالى بين العقل وغيره. 1 

© الهيولى والصورة 

أما الإختلاف فى خصوص المسألة المذكورة؛ أي تركب الجسم من 
البيزلن والضورةافإن متأ الافعزاق فى اللشيطة هو اجن الاكتراقيين الما هو 
بالعرض مكان ما هو بالذات. أي خلطهم بين المقدارية التي هي عرض كمي 
مبدؤه لحاظ معدم حي ون انراد من جيك الفوانا رانلا انه افيس 
وصفه بالمقدارية وبين الممتد من حيث هو ممتد أي الإمتدادية بما هى امتدادية 
صرفة بمعزل عن النهاية واللانهاية للإمتداد. ومنشأ هذا الخلط 52 
التوهم والتعقل؛ فإِنَّ المقدارية والممتدية لا تفترقان فى الوهم كما التحقق, إلا 
أن لفعط العذز عو المعير بتعيهنا قتعا للها شق ىلر مرن قز السحدة دنا 
هي ممتدية بالذات على التناهي واللاتناهى الذي هو مبدأ المقدارية» والتفاضل 
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بالكبر والصغر تبعا لتقدم ما هو الذات على أعراضها بالذات والرتبة» وبالتالى 
كان الإمتداد بما هو امتداد أي المتصلية والجرمية صورة للجسم. أما التناهى 
لاهن فهو كيف له وميداً للضاط الكمىء أي للمقدازرة افخلط الإشراقى 
وو معاي نحي ك لفاس اددع لد كا اللي رن تو 
فى تقر جروا قفناء الع وى الجيد الا ان نيساك رج هو اننا | سينا ل 
نا السلا عن حيق ونا لمجت فى تنيع نز الاي 

على أن البحث فيها نظري لم يُدّعَ بداهته. بل يتوقف على سلسلة مقدمات 
تبدأ مما هو بين بذاته إلى ما يتبين بهء مضافا إلى أنه ينبغى التنبه إلى من عرض 
المسألة جريا على تبعيته وتقليده وبين من كامسا نضا العقل بنفسه. 
فالتهويل بالإشراقية أو المشائية تهويل بما خلط فيه بين المحققين والتابعين؛ 
على أن انزياح الإشراقية عن قضاء العقل السليم ليس بمستغرب طالما أنهم 
لم يتخذوا العقل مرجعا على الإطلاق» وإنما أشركوا فيما لا يجاريه. 

فتشكيك الإسترابادي مضافا إلى نشوئه عن الجهل الصريح بقواعد 
المنطق لأخذه إياها من محرفيها فإنَّ تأييداته المسوقة لدحض مرجعية 
العقل في اليقين تسوقه إلى تأييد مرجعيته متى ما التفت إلى ما قررناه. 


؟. إشكالات دعاة المنطق الرمزى 
بحوث المنطق من الإستشكلات قديما وحديثاء وقد تعرضنا إلى ما قاله 
الحرانى فى القياس حيث حفرنا بمشط الحكمة فى عقله الأملس أخاديد 
الفطنة ليجرى فيها زلال العلم إلا أنَّ إستشكالات ونقوضاً قد لاكتها ألسن 


المفصل الخامس: نقص المنطق 


فى متأخر القرون وحتى حاضرنا ذكرت في كتب ما يسمى بالمنطق الرمزي 
أو الرياضي أو الوضعى وما شاكل من التسميات في محاولة لتمييزه عن 
المنطق القن المتووات تطاولا بالتقليدي. فيجدر بنا التعرض لكل ذلك وإن 
ان ا تار لما قاله الحراني؛ كدعوى إمكان الإستدلال من مقدمة 
والخة وغنر ذلك فتقولة 
© الإستدلال بمقدمة واحدة 

قيل بأنَّ توقف الإستدلال على مقدمتين لا ملزم فيه. بل قديكون بمقدمة 
واححدة وقد بينا التهريج الذي فيه. وقد يكون بأكثر من مقدمتين وهو أكثر منه 
تهريجا؛ إذ فيه خلط فاضح بين النتيجة النهائية التى يتوخى المستدل الوصول 
إليهاء. حيث تكون موغلة في النظرية فتتوفف على رين عدة قياسات تؤخد 
اشيج فيان الول سقلامة لى القزايى لاحي فم موف الخرى تاتون فين 
بدورها نتيجة لقياس سابق وهكذاء وصولا إلى القياس الاخير الذي تكون 
نتيجته هي تمام المطلوب. 

وبين نتيجة القياس من حيث هي نتيجة يتأدى إليها مما هو مسلّم مسبقاء 
فإنّ التسليم بها من خلال ما هو مسلّم ينحصر بتوسط مقدمتين تشتركان 
فيما يتوسط لتسليم الربط بين طرفى النتيجة؛ سواء كانت كل من المقدمتين 
مسلمة بتوسط قياس سابق أم لاء فإن ذلك لا يفرق فى توقف تلك النتيجة 
على كلا المقدمتين مجتمعتين دون زيادة أو نقصان, وهذا واضح شد 
الوضوح لأدنى من درس قواعد المنطق. 

© لغوية الشكل الأول 
ومما قبل أيضا إِنَّ قوام القياس في الشكل الأول لتوقف صحة باقي 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


الأشكال عليه وانتاج الشكل الأول تكراري وتحصيل للحاصل؛ لأنه مشروط 
بكلية المقدمة الكبرى المتأخرة فى الترتيبء والعلم بالكلية متوقف على 
العلم بثبوت المحمول لأفراد موضوعها جميعا بالفعل؛ فكون النتيجة ثبوت 
محمول الكلية لفرد من أفرادها أو بعض الأفراد فيما إذا كانت الصغرى 
المقدمة فى الترتيب شخصية أو جزئية يكون متضمنا بالفعل فى الكبرى. 
والعلم بالكبرى متأخر عنها لا متقدم؛ ولذا قيل بأنه مستلزم لون وكذا إذا 
كانت الصغرى كلية فإِنْ العنوان الذي هو موضوع للصغرى إنما علم ثبوت 
محموله له الذي هو موضوع في الكبرى من طريق العلم بثبوته بالفعل في 
جميع أفراده» والعلم بثبوت محمول الكبرى لجميع أفراد موضوعها المحمول 
على موضوع الصغرى كان بعد العلم بثبوته لكل فرد بالفعل» فيكون العلم 
بثبوت الأكبر لجميع أفراد الأصغر بعين العلم بالمقدمتين وليس مستفادا 
منهماء فيكون تكراريا لا يفيد علما جديدا. 

وهذا الكلام مضافا إلى خلطه بين الوساطة إثباتا والوساطة ثبوتا فتوهم 
أن وقوع الشكل الأول وسطا إثباتيا لباقي الأشكال يقضى ببطلانها متى ما 
بطل وبتكراريتها متى ما كان تكراريا هو ناشئ من توهم توقف ثبوت تلك 
الأشكال في نفسها على الشكل الأولء إلا أنا قد بينا في الباب الأول الطريق 
اللمي والثبوتي لثبوت كل شكل في نفسه بمعزل عن الأخرء وليس استعمال 
الشكل الاول وسطا فى الإثبات إلا اختصارا وتسهيلا على المتعلمين فإن 
ليه ظليط] آخر جو الكل ةيما نه كانه الورك المتفمول على نمام نا يقال 
عليه الموضوع وبين الكلية الإحصائية أي المقولية من حيث سببية الإحصاء 
للعلم بها. وهذا خلط فاضح لانه انتقال من التفكير بالهيئة بما هي هيئة إلى 


الفصل الخامس: نمض المنطق 


الهيئة بما هي لمادة معلومة من طريق معخصوصء وهذا أمر غير ملحوظ مطلقا 
فى تقرير قواعد الهيئة بما هي هيئة؛ مضافا إلى أنه متضمن لمصادرة لا تتعلق 
بالهيئة بما هي كذلكء بل من حيث سبب التسليم بمادتها بهذه الهيئة وهي أن 
العلم الككلية سيور بطريق الإحصاء والتتبع لكل الأفراد. وهذا مبنى على 
حصر العلم بطريق اللإحساس وإبطال بديهيات العقل» وحيث قد تبين لك ما 
فيه من التهافت تبين لك أن الكلية قد تكون إحصائية وهى القليلة خصوصا 
فى العلوم» وقد تكون عقلية صرفة كما فى القضايا الأولية وما يترتب عليها 
دون دخالة لغير العقل. وقد تكون عقلية من جهة وإحصائية من جهة أخرى 
وذلك كما فى التجربة التى يكون الإحصاء تجريبيا بمعنى تنويع الإحصاء بين 
مختلف الأحوال لا الأفراد إذ الأول أخصء ثم يضم الفحص العقلى بتطبيق 
قواعد العقل على ما بينا مراراء فيحصل العلم بثبوت محمول للموضوع مقيدا 
بحدود التجربة الأحوالية» وشاملا لكل الأفراد التي يمكن أن تندرج تحته ضمن 
تلك الحدود كما فصلنا فى الباب الأول وسنعيد بنحو أخص فى مستقبل 
القولهونذا بظهن مدق التوامت فى هذا الول مب عد ة هات ْ 
© الخلط بين الكلية والكبروية 

وقيل إنْ تسمية إحدى المقدمتين بالكبرى ليس مضطردا؛ وذلك لأنَّ من 
الأقتنة مانتكوق كاذ تقدفاته نعنا وكين بوذللق كما فى قولنا (1) صل يمضه 
(ب) مقدمة أولى ثم (ب) على يمين (ج) مقدمة ثانية فالنتيجة أن (أ) على 
يمين (ج).: وكذلك فى باقى العلائق بين الأشياء كعلى الشمال ومساوي 
قوق ونحخة وأكبر وأمفر فإنّ 5 هلل التتلذقق فض ما تالت دده ممدكان 
كانت كلتا المقدمتين متساويتين. 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


ونحن قد قررنا سابقا أن مفاد الحمل المقولي -كما هو شأن كلَّ قضايا 
العلوم الى عن 7السيتاعانك الت سكف نا اسان 502 
تلك القضايا بالحية الشائع الصناعي- أن ها يقال غلية المريرة عراة 1 
كليا (فيما إذا كان الموضوع عنوانا كليا؛ أي معنى ملحوظا لحاظه فى 
صرف نفسه بما هو قابل لتكرر إدراكه فى كل موارد فعليته أي أفراده). 
أو قولا جزئيا (فيما إذا كان الموضوع عنوانا جزئيا أي معنى ملحوظا بما 
هو لفرد بعينه ومشارا في الإدراك إليه بشخصه)- يقال عليه المحمول 
ومحكوم به. 

وبالجملة الغرض هو العلم بقضية تفيد محكومية موضوعها بالمحمول 
ومقوليته عليه. وحيث إِنَّ الحاكم أشرف من المحكوم ناسب التعبير عن 
المحمول في النتيجة المتوخى العلم بها بالأكبرء أي الأكبر شرفا وعن 
لوقتو المشكرو رالا ار اند صقر وا معي ةا للف 

ولاعل دلت <كاقت المعدية المقتييلة: على .مول اللفيضة: سما 
بالكبرى. وهى المتأخرة في الترتيب حسبما تقرر سابقاء سواء كانت جزئية 
أو كلية» وتكون المقدمة المشتملة على موضوع النتيجة مسماة بالصغرى 
جؤاء كانت عوفة او كله 

هذا هو مناط التسمية الإصطلاحية» وأماما توهم من أنّ الكبرى تكون أوسع 
أفرادا من الصغرى فهو ناشئ عن الخلل فى فهم منشأ الإصطلاحء ولذلك قد 
تكون ما هى الكبرى جزئية وما هي الصغرى كلية» وقد تكون الكلية متقدمة 
فى الترتيب فتقتضي أن يكون طرفها الواقع في النتيجة أصغر مع أنه طرف 
فى المقدمة الكلية» وقد تكون المقدمة المتأخرة في الترتيب جزئية» فيكون 


الفصل الخامس: نمض المنطق 


طرفها الواقع محمولا فى النتيجة أكبر مع أنه طرف في الجزئية. 

وحيث إن الترتيب بين المقدمات له دخل في شروط الإنتاج بحسب كم 
وكيف القضاياء ولأنّ مقتضى القياس وقوع ما تفترق به المقدمة المتأخرة 
فى الترتيب عن المقدمة المتقدمة محمولا في النتيجة» ووقوع ما تفترق به 
المتقاومة ونا كاك واننا النقر د لتر يي المتاحرة فى الترنين. 

وبذا يصبح ما أشكل به على المنطق الموصوف بالتقليدية تطاولا من خلو 
تعيين الكبرى متأخرة عن موجب فى غاية الوهن. كما فعل لوكاشفتش في 
كتابه نظرية القياس الارسطية. فإنه ناتج عن الخلل فى فهم منشا التسمية 
والخلط بين الكبروية والكلية. 

نهدا اانا إلى أن الشكلين الآول والتاتى من أشكال 'القياين بقضياة 
بكون المقدمة المتأخرة في الترتيب كلية كشرط لاستقامة الإنتاج فتصافقت 
الكلية مع الكبروية» ونظرا لكون الشكل الأول البديهى الإنتاج متخذا دليلا 
لإئبات إستقامة الإنتاج فى الأشكال الأخرى مع أنه هو الشكل الأكثر رواجا 
واستعمالا فى العلوم كل ذلك أوهم الإتحاد بين الكبروية والكلية. وهو وهم 
المتمنطقين اتخذه المغرضون وسيلة للنقض. 

».2 الإستدلال بالعلاقات النسبية قياسي 

وأما ما هو موضع النقض المترتب على الفهم الخاطئ فهو كون القياس 
المذكورفي الإشكال مؤلفا من قضيتين متساويتين» وهذا مضافا إلى أنه دخول 
فى تبي مذ لايس رالعن البواظا اناد سم مدت يرن سو اولك 
لأنّ معنى قولنا «(أ) على يمين (ب أن ما يقال عليه (أ) يقال عليه على يمين 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


ب فمولنا «على يمين (ب)» بتمامه هو المحمول. وكذا معنى قولنا «(ب) 


. المادة» فهو خروج عن الجهة المبحوث فيها القياس؛ فهو مختل من حيث 


قبوائظ الهينئة لآن الجد الأوسط قير :ستكرر علا فى المقدفة الآون خباراة 
عن (على يمين ب)؛ وفي المقدمة الثانية عبارة عن (ب). وبالتالى فمع عدم 
تكرر الحدٌ الأوسط لا يصدق عليه أنه قياس؛ لأنَّ حدّ القياس كونه مؤلفا من 
مقدمتين متى ما سلمتا لزم عنه لذاته التسليم بقول آخر. فمع عدم تكرر الحد 
الأوسط الذى هو مناط الإستلزام الذاتى متى ما انضمت إليه الشروط الأخرى 
الزريكوق الفجلي لتقن تاها عن دات المقة القيانسسة الما كور ةيل سيت 
ذلك العلم بقضية مضمرة مفادها انه كل يمين لشىء هو يمين لثالث فهو 
نين للنالت» أى "أن سين المين شين :ولول الت بهذه القضية لما كان 
للإستنتاج من المقدمتين المذكورتين للنتيجة سبيلا؛ لأنه إن كان من حيث 
خصوص الأطراف أي (أ) و(ب) و(ج) فهو فاسد؛ لأنها لا تفيد شيئا عن 
موقع أي منها بالنسبة إلى الآخرء وإن كان من حيث خصوص كون الطرف 
الأول على :يق الطرت الثاني الذئ هو على يحين الطرف الثالثقهذا عين 
لقنب الجدتهرة قدا ريما رالا انها تترمطلة اذى اقل ةن لابشا 

وبالجملة نحن نعلم بقضيتين حسيتين الأولى (أ) يمين (ب)؛ والثانية 
(ب) يمين (ج) فنستبدل جزء محمول القضية الأولى وهو (ب) بمحمول 
القضية الثانية (يمين ج)؛ لأنّ (ب) قد علم أنها يمين (ج) من الحسء فنقول 
(أ) يمين يمين (ج) فنضم إليها القضية المضمرة المعلومة (يمين يمين (ج) 
يمين (ج)) وهو قياس من الشكل الأول وينتج (أ) يمين (ج) وهو المطلوب. 


المصل الخامس: تمص المنطقى 


والنقهجة أن ليس شىء من المقدمتين المعلومتين بالحس مقدمة قياس 
واثنا مقدمة القياس مأخوذة من مجموعهما ثم به يضم إليها المقدمة العملية 
البديهية فينتج 0 و ل د الأمثلة المذكورة والتى 
والأعم 01000 ل ب 0 
ننه ار عي 00 عن التصريح بها أوهم 0 ا 
تمك لبر 1س 


ومن هنا يعلم أن القياس المتضمن لهذه العلاقات يكون مؤلفا من ثلاثة 
حدود؛ فقولنا (أ) أكبر من (ب) مقدمة أولى؛ و(ب) أكبر من (ج) مقدمة 
ثانية» إذن (أ) أكبر من (ج) مضافا إلى أنه لحاظ للقياس من حيث المادة 
وهي (الكبّر)؛ فإنَ (أكبر من ب) هي تمام المحمول كما (أكبر من ج) وليس 
أكبر حدا رابعاً حتى يدافع بالقول ان الدليل القياسي ما كان فيه ثلاثة حدود: 
وهذا فيه أربعة فهو خارج عن القياسء فينبري برادلي ويهلل له زكى نجيب 
محمود إلى القول بأنّ ذلك اعتراف من أنصار المنطق التقليدي بوجود طريق 
آخر غير القياس. وهو هدم لما أسسوه من انحصار طريق الإستدلال به. 

فأولا القياس نوعان كماقررنافى الباب الأول قياس اقترانى وقياس استثنائى: 
وناحانةك ‏ خروية فون ل انفد امهرد كدرل الوم ا 
تكون مفردات أو مركبات تقييدية» فليس ما قاموا به من النقض إلا تعبيرا عن 
مدى الهوة في عقولهم بينهم وبين فهم قواعد المنطق بالشكل السليم. 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


© الإنتاج من سالبتين 

وقيل أيضا والقائل (جفنز) ومن حذا حذوه أنَّ اشتراط الإنتاج بعدم 
كون المقدمتين سالبتين ليبس مضطردا؛ إذ بالإمكان الإستنتاج الصحيح من 
سالبتين كما في قولنا: (كل ما ليس بمعدنى لا تكون له القدرة على التأثير 
المغناطيسي القويء والكربون ليس معدنياء إذن فالكربون ليس قادرا على 
التأثير المغناطيسى القوي) فإنْ النتيجة صادقة وكل من المقدمتين صادقة 
مع أن المقدمتين 0 

أقول إِنَّ الكلام فى هذا القياس من حيث صدق مقدماته داخل فى الكلام 
على القياس لمادة معخصوصة. وهو خروج عن الكلام على القياس من حيث 
قواعد الصورة الصرفة. 

أما سشن الضدق فن المور5 والفادة المتحخضوضنة فققا.ذكرنا فى البانن 
اولان الفن امن عت الانقاج هو عدم ضابطة كلية فى إنتاج الشكل القياسي 
فى ظل جزئية المقدمتين أو سلبيتهماء أو فى ظل جزئية الكبرى أو سلبية 
الصغرى في الشكل الأول أو جزئية الكبرى أو إيجاب كلا المقدمتين في 
الشكل الثاني» وهكذا كل الشروط فالكلام حول استلزام الهيئة لذاتها تسليم 
النتيجة تبعا لتسليم المقدمات إستلزاما كليا مضطردا على جميع تقادير النسبة 
المقولية بين حدي القضية؛ ولذلك متى ما كانت كل من المقدمتين سالية إن 
كان السلب كليا فإنَّ بين الطرفين فى كلا القضيتين تباين كلى؛ فالحدٌ الأوسط 
مباين للأصغر ومباين للأكبر. وحيث إنْ مباينة شىء لشيئين لا تقتضي تعيين 
ما هى النسبة بين هذين الشيئين؛ لأنهما قد يكونان متساويين وقد يكونان 
متباينين وقد يكونان مشتركين جزئيا أو كلياء ولا حمل بين طرفين يمكن 


المصل الخامس: نقض المنطق 


أن يكون محتملا لكل هذه النسب؛ إذ التساوي يقتضي كلية الحمل والتباين 
يقتضى كلية سلب الحمل ولا جامع؟: فامتنع ضرب قانون لإنتاج القياس 
المؤلف من ساليتين إلا فى حال العلم بخصوصية المادة. إلا انه علم لق 
ناتجا عن خصوص القياس السالب المقدمتين بل عن قياس آخر. 

ثم إِنَّ المقدمة الأولى فى القياس المذكور ليست سالبة. بل موجبة معدولة 
الطرفين. كما أنْ الثانية موجية معدولة المحمولء فإذا ما جعلتا سالبتين 
فالقياس يصير على هذا النحو: (لاشيء من الكربون بمعدن) مقدمة صغرى. 
و(لا شىء من اللامعدن له قدرة على التأثير المغناطيسى القوي) مقدمة 
كبرى, فالفقهجة المدعاة هى (لا شيء من الكربون له قدرة على التأثير 
المغناطيسي) ولكنَّ الحدّ الوسط غير متكرر فإنه فى الصغرى المعدن. 
وفى الكبرى اللامعدن» فليس قياسا صحيح الإنتاج؛ ليس من جهة كون كلتا 
المقدمتين سالبة» بل من جهة عدم تكرر الحد الاوسط بل حتى يتكرر الحد 
الوط فاللازم القول (لا شىء مما هو ذو تأثير مغناطيسى قوي بمعدن, 
ولا شىء من الكربون بمعدنء فإذن لاشىء مما هو ذو تأثير مغناطيسي 
قوي بكربون) إلا أنّ الصدق لا يمكن أن يكون معلولا لصورة القياس من 
حيث هى صورة؛ لوضوح إنتاجها للكاذب فيما إذا كان الاكبر والاصغر غير 
متباينين مع مباينتهما للأوسط كما في مقدمتي هذا القياسء فلولا العلم بأن 
النسبة بين الأكبر والأصغر هي التباين لما أمكن الحكم بصدق النتيجة من 
هذا القياسء فالصدق معلوم من الخارج أو من قياس آخر. 

وبالجملة إنَّ هذه المادة تقع فى قياس من الشكل الأول من الضرب 
الأول وهو أبده الضروب إنتاجا وذلك على النحو التالى (كل كربون ليس 
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بمعدن) صغرى موجبة كلية. و(كلما ليس بمعدن لا قدرة له على التأثير 
المغناطيسى القوي). كبرى موجبة كلية والنتيجة موجبة كلية (كل كربون 
ليس له قدرة على التأثير المغناطيسى القوي) ففى هذا القياس لزم تسليم 
النتيجة عن ذات القياسء اما فى ما هو مسوق للنقض على منع انتاج القياس 
المؤلف من سالبتين فهو ليس مقتض لذاته لتسليم النتيجة؛ بل صدق النتيجة 
معلوم إما من الملاحظة الحسية وإما من المقدمتين المرتبتين بترتيب الشكل 
ان 

ومن هنا فالكلام في القياس كدليل أي قول يكون بذاته موجبا من حيث 
اكه التسطليم بالتسيية الع يدل طلرها: وكوق العجية اصادقة قن اتقنسها 
وموضوعة نتيجة لقياس غير منتج لقضية من حيث الهيئة: أي لم يتكرر فيه 
الحدّ الوسظ أو كانت المقدمتان سالبتين لآ يعنى أن القباس المزعوم هو 
الموبجب لويعياء يل لنين: كلالك غلى الإظلاق: بل نهو على جد القول () 
(ب) مقدمة صغرىء و(ج د) مقدمة كبرى فالفتقيجة (ه ز). وقد كانت كل 
من تلك القضايا صادقة فى نفسهاء فإنَّ صدقها ليس مدلول علية فى القياس 
ل حمق لو جتعلنا النية (1) أوالاناع) أزرااج) اواك :9)افإنها ون كانت 
نتيجة صادقة فى نفسها إلا أنها لن تكون مستنتجة أصلا من المقدمتين على 
الأطلوقه [ ذالم يعني المريحي لريظ الأجيعو يالا عبر مين لول القدكين 
لعدم واسطة أصلا. 

بل حتى لو ألفنا القياس من سالبتين فقلنا (لاشيء من الكربون بمعدن) 
ضفر سالنة كلئة ززلا شن من المعلان لاقدرة له على التأنين المقتاطيسين 
القوي) كبرى سالبة كلية: فالققهجة ستكون (لاشيء من الكربون لا قدرة له 


المصل الخامس: نمض المنطق 
على التأثير المغناطيسي القوي). والحال أن النتيجة سيظهر كذبها من أول 
وال انقكلة جسة: 
ومن 'هتا يظهر حالما ذكروهن ا المسيتطى: 
ثم إنه لاا ينقضى العجب من زكى نجيب محمود كيف يجري خلفه 
والحال أن أفقه قن اورتته علما نفكته أن بسكن بورزاء جيل قة الشحت عرواقه 
بالغرورء فيقول بعد نقل كلام برادلى من ان ما ذكر هو استدلال بقياس له 
أربعة حدود. وهو خرق للتعليم الاأرسطي وإبطال لحصريته: 
«والخلاصة التى نريد أن ننتهى بقارئنا إليها هى أن المقدمتين السالبتين 
ممكن وعندئذ يجوز أن نصل إلى نتائج سليمة من مقدمات سالبة وإذا لم 
تشأ أن تسمى هذه الصورة الجديدة باسم القياس فسمها بما شئت لها من 
أسماء لكنها صورة صالحة للإستدلال الصحيح, فإذن ليس القياس بمعناه 
المعروف هو الوسيلة الوحيدة للإستدلال». 
لني أدرى كف طاوع كاذ متهسا التسان محرى يكل هذا الكاذم ؟ ولكق 
فيما قدمنا كفاية لمن كان له أدنى التفات ولم يصم عله قرع طبول السفسطة. 
© لغوية القياس وعبثيته 
وقيل والقائل برادلي على ما نقل عنه زكى نجيب محمود والعبارة للأخير: 
«كاد الرأي التقليدي يجمع على أنْ القياس فى صورته التى أسلفناها هو 
وححده النموذج للإستدلال الصحيح إذا استثئنينا ما يسمى بالإستدلال المباشر, 
وقد عنى برادلى عناية كبرى بمناقشة هذا المبدا مناقشة مستفيضة ليبين أنه 
أضيق من أن يشمل كل أنواع القياس فضلا عما به من أوجه النقض التى لا 
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تجعله هو نفسه صالحا للإستدلال بمعناه الصحيح, فمن أوجه النقض فيه 
أنه لا يؤدي إلى معرفة جديدة فى النتيجة مع أن أحد شروط الاستدلال عند 
برادلي هو أن يؤدي إلى نتيجة جديدة ليست محتواة فى المقدماتء فإذن 
القبانن بصيو رد المة كورة تقو فى امقالطة والمعتادر على المظاونية لا نو 
إذا ما قبلت المقدمة (كلّ إنسان فان) لإني أدخل في الموضوع إنسان كل أفراد 
الإنسانء وبعدئذ إذا ما عقبت عليها بمقدمة ثانية بأنَّ (محمداً إنسان) فإما أن 
أكون على وعي بأن محمدا كان فردا من أفراد الناس الذين قصدت إليهم في 
المقدمة الأولى وبذلك أكون على وعى كذلك بأنه فان قبل أن أن أنص على 
هذه الحقيقة فى المقدمة الثانية, وإما ألا أكون على وعى بذلك فأكون فى 
المقدمة الأولى قد عممت بغير حق؛ لأنني لم اكن أعلم الفناء عن كل اؤزاء 
الناس...وقد تقول ولكنى أعمم فى المقدمة الأولى لا أريد الناس فردا فردا؛ 
لأنْ إحصاءهم على هذا النحو مستحيل وإنما النوع بصفة عامة» ولكن إذا 
كان أمرك كذلك فكيف استطعت أن تخصص الحكم على محمد إن محمدا 
ليس هو النوع بصفة عامة وإنما هو فرد متعين متخصصء فحكمك عليه بما 
حكمت به على النوع بصفة عامة هو فى حقيقة الآمر قياس باطلء لانه يحتوي 
على أربعة حدود الإنسان بصفة عامة» وفان ومحمدء وإنسان متعين بشخص 
معروف وهكذا ترى القياس بالصورة النموذجية السابقة معيبا في ذاته وحتى 
لو كان معيبا لما كان يشمل كل أنواع الإستدلال الصحيحء ويسوق برادلي 
طائفة من امثلة إستدلالية ليست تندرج تحت الصورة النموذجية للقياس...: 
)١(‏ على يمين (ب)., (ب)على يمين (ج).: )١(‏ على يمين (ج)......) 

ونحن قد قدمنا الإجابة على عديد مما ذكر في كلامه. ولكن نتعرض إلى 

مالم تسنح الفرصة لذكره سابقة فنقول: 
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© الإستدلال المباشر قائم على القياس 

إن ما ذكره عما سماه بالإستدلال المباشر فى العكوس في. .انك البعيق 

نو 7القكاسي المن سبحيها 1ن الفكس ويا كان 01 تفيضا ركذا شعن 
المحمول ونقض الموضوع ونقض الطرفين وغير ذلك. فكله نتائج لقياس 
يقام برتبة سابقة ونمثل له فى مورد الموجبة الكلية فى استخراج العكس 
المستوي حيث إن القضية القائلة (كل موجبة كلية قضية محمولها إما اعم 
مطلمًا وإما مساو لموضوعها) نضعها صغرىء ونضع القضية القائلة (كل 
قضية محمولها إما أعم مطلقا أو مساو لموضوعها يصدق حمل موضوعها 
على محمولها جزئيا فى حال العموم المطلق وكليا فى حال التساوي) 
كبرىء والنتيجة (كل موجبة كلية يصدق حمل موضوعها على محمولها 
جزئيا فى حال العموم المطلق وكليا فى حال التساوي)»؛ ثم نجعلها صغرى 
لكبرى مفادها (وكل ما كان كذلك يصدق حملا معكوسا يتردد بين 
الإيجاب الجزئي لكون المحمول أخص مطلقا وبين الإيجاب الكلى لكون 
المحمول مساو). والنتيجة (كل موجبة كلية تصدق حملا معكوسا يتردد 
بين الإيجاب الجزئي لكون المحمول أخص مطلقا وبين الإيجاب الكلى 
لكون المحمول مساو).؛ ثم تجعل صغرى لكبرى مفادها (كل ما كان كذلك 
يصدق عكسا موجبة جزئية على كل حال). فالنتيجة (كل موجبة كلية 
تصدق حملا معكوسا موجبة جزئية على كل حال). ثم إذا كانت لدينا 
فضية موجبة كلية مثل (كل ما يجذب الاشياء إليه بقوة مغناطيسية معدن) 
نجعلها موضوعا لقضية محمولها (موجبة كلية) ونجعلها صغرى ثم نقرنها 
بكبرى هي النتيجة السابقة» فيتألف قياس نتيجته قضية موضوعها القضية 
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التى مثلنا بها ومحمولها (تصدق حملا معكوسا موجبة جزئية على كل 
حال). 

ومن هنا نقول ليس الإستدلال المباشر شيئا غير الاستدلال القياسى إلا أن 
فكافانة مشيير: كن استقي عن د كوه 1 

©> تكرارية النتيجة 

وأما ما ذكره من أن النتيجة في القياس يجب أن لا تكون متضمنة في 
المقلهانت: شوو عون القول عار التفنيفة وي 1 لا تكون ع لا علدا 
الطقةنات) لان عت الاسع لال مكحف إل ١5|‏ كان" اللو لغليه كيين 
فى الدال إلا أنه ليس تضمنا تفصيليا بمعنى الإلتفات إليه بالفعل فإنه بذلك 
يصير معلوما بعين العلم بالمقدمة؛ وبالتالى لا يكون هناك دلالة واستدلال؛ 
بل تضمن إجمالى وله قوة الإلتفات إليهء ولذلك يكون شأن قوله (محمد 
إنناق) الالشاك التتميلى: إلى البائية متحمه يندا أن كاق الالتقابع إلنها 
مجملا وبالقوة فى قضية (كل إنسان فان)» فإذا ما التفت إلى إنسانية محمد 
بالتفصيل استتبع الإلتفات إلى أنه فان» وهذه حقيقة كل إستدلال في التضمن 
الإجمالي الي لكونه قابلا أن يلتفت إليه مندرجا تحت الموضوع بالفعل 
فيكون أثر المقدمة الاخرى الإلفات إلى الإندراج الفعلى. 

وليس كون الموضوع ملحوظا بنحو يقبل اندراج أفراده تحته بالقوة موجبا 
لكونه مأخوذا موضوعا من حيث هو عنوانء فإنه بذلك ليس إلا مفهوماء 
وليس المفهوم بإنسان بالفعل إذ معنى القضية ومفاد الحمل كما سبق ان ما 
يقال عليه الموضوع يقال عليه المحمول؛ أي ما يقال عليه الإنسان يقال عليه 
أنه فان» فالموضوع هو أفراد الإنسان ولكن لحاظها ليس تفصيلياء يل بعنوانها 
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الملحوظ مشيراً إلى تلك الأفراد فإذا ما ضمت المقدمة (محمد إنسان) كان 
انها مههذا يقال علية اه اسان قالشفت الى در فين أفراة لاسا 
بالفعل؛ فيحمل عليه محمول القضية الكلية؛ وهو أنه فان وذلك لأنّ العلم 
بأن أفراد الإنسان فانون لا يحتاج إلى مسبوقيته بالعلم بفناء كل واحد منهم 
بالفعل عير الإستقراء؛ إذ ذلك منشؤه حصر طريق الإدراك الكلى بالإستقراء 
وقد بينا فساده مراراء وذكرنا ما هو خاص بالمقام قبل قليل. وأما عدم حصر 
الإستدلال بالقياس والتمثيل بأنواع العلاقات فقد بينا ما فيه مفصلا منذ قليل. 
© لا استدلال بغير القياس 
لم يضيف <ذاكرا للسادئ: القى 'ادعى: .معاررنها' الإستدلال."القناسق 
دوهنا يقترح برادلي تعديلا يخلص منه إلى رأيه بتعدد مبادئ الإستدلال 
والتعديل هو: إذا ارتبط شيئان بشىء معين برابطة معينة واحدة إرتبط الشيئان 
أحدهما بالآخر بنفس هذه الرابطة» وبناء على ذلك يكون هناك من مبادئ 
القياس بمقدار ما هنالك من أنواع الروابط. ولما كانت هذه لا حصر لها 
فالمبادئ لا حصر لهاء ولكنه على سبيل التوضيح يذكر أربعة مبادئ أو 


خمسة: 
© مبدا التأليف بين الموضوع والمحمول: 
* صفات الموضوع الواحد مرتبط بعضها ببعض 
* إذا تشابه موضوعان فى صفة أو اختلفا فهما بالتالى 
يكونان متشابهين او مختلفين. ١‏ 
© مبدا تآلف الذاتية (الهوية): إذا اشترك حدّان أو أكثر فى نقطة 
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بعينها كانت هذه الحدود الأخرى مشتركة فى هذه النقطة ذاتها. 
© مبدأ تآلف الدرجة إذا ارتبط حد فى جانب معين من جوانبه 
برباط مع حدين آخرين أو أكثر كانت هذه الأخرى مرتبطة 
© مبدا تالف الزمان والمكان إذا ارتبط حد معين بحدين آخرين 
أو أكثر برابطة الزمان أو المكان كان لابدَّ من وجود الرابطة 
الزمانية أو الرابطة المكانية بين هذه الحدود الأخرى. 
وبهذه المبادئ المختلفة يحاول برادلي أن يبين أن مبدأ الاستدلال القياسي 
كما هو في دائرته التي تجعل العلاقة بين الحدود علاقة محمول وموضوع 
مبدأ لا يصلح وحده أساساء ولابدٌ من تعديله من جهة واضافة مبادئ أخرى 
من جهة أخرى حتى تشمل كل ضروب الإستدلال». 
أقول إِنّما نقلت قوله بتمامه ليظهر مدى الخلط الذي وقع فى كلامه بين 
مادة القياس والدليل؛ وبين صورته وهيئته؛ إذ إن ما ذكره من مبادئ بديهية 
على أنها ميادئ استدلال فى عرض القياس الذى هو مبدأ علاقة المحمول 
والموضوع ليست إلا مواد تلبس هيئة القياس الإقتراني أي ما عبر عنه بعلاقة 
المحمول والموضوع كما طبقناه سابقاء وكذا تلبس هيئة القياس الإستثنائي 
أي علاقة التلازم بين المقدم والتالى إذا جاريناه فى التعبير. 
ومنشأ هذا الخلط كما كررنا عدم فهم معنى الحمل فى القضية؛ إذ تلك 
العلائق مادية تابعة لخصوصيات المواد, أما علاقة المحمول والموضوع فهى 
إدراكية؛ لأنْ معنى قولنا ما يقال عليه الموضوع يقال عليه المحمول أن ما يدرك 
المعنى فيه من الأفراد يدرك المعنى الآخر فيه لأن المقولية فعل الإدراك. 
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وبالتالي إنما تنفع تلك المبادئ أن تذكر فى مقام البحث عن ضوابط 
بقينيّة المادة؛ فتذكر كتطبيقات لضوابط المادة الموحمة ليقينيّة النتيجة يقينا 
بالميعض الا مخض 

© بين القضية الكلية والقضية الشرطية 

آخر ما سنذكره مما قيل على القياس قول تبناه دعاة ما يسمى بالمنطق 
الرمزي؛ وهو دعواهم أنَّ القضية الكلية فارغة من جهة الأفراد؛ لأنَّ مفادها 
قضية شرطية: أي إذا وجد فرد من أفراد الموضوع فإنه يكون موصوفا 
بالمحمول والصدق فى القضية الشرطية هو إثبات لعلاقة الشرط. وثبوت 
علاقة الشرط لا يستدعي أن يكون لأفراد الشرطية وجود فلا يمكن أن نستدل 
من القضية الشرطية على وجود فرد للموضوع. وبالتالي لا يمكن أن نستدل 
من صدق القضية الكلية على صدق الجزئية؛ لأنَّ القضية الجزئية تفترض 
مسبقا وجود فرد واحد على الأقل من أفراد موضوعهاء ولا يمكن الإستدلال 
من عدم الوجود على الوجود بل يتوسعون إلى أكثر من ذلك فيقولون إن 
القضية الكلية متى ما كانت فارغة الموضوع أي ليس له أفراد فإن أي قضية 
تثبت المحمول لافراد الموضوع بالفعل ستكون مستوية بالنسبة إلى الصدق 
والكذب بلحاظ الكلية الفارغة, ورتبوا على كل ذلك بطلان علاقات التداخل 
والتضاد. والدخول تحت التضاد والإكتفاء بتصحيح علاقة التناقض بين 
القضايا المحصورة الأربعة استنتاج كذب إحدى القضيتين المتناقضتين من 
صدق الاخرىء ولذلك منعوا استنتاج كذب السالبة الكلية من صدق الموجبة 
الكلية بعلاقة التضاد. أو صدق الموجبة الجزئية من كذب السالبة الجزئية 
بعلاقة الدخول تحت التضاد. كما منعوا استنتاج صدق الجزئية من الكلية 


لها 
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في علاقة الدخول والتداخلء وبالتالى منعوا قيام هذه العلاقات الثلاث بين 
القضاياء واكتفوا بعلاقة التناقض إلا أنهم شرطوا كلّ هذا الكلام بكون الكلية 
فارغة أما لو لم تكن فارغة فالعلاقات كلها صحيحة. 

فجماعة المنطق المسمى بالرياضي أو الرمزي الذي هلل له جماعة المقلدين 
وألفوا الكتب فى عرضه وتبيينه على أنه منطق جديد ينبغى الإستعاضة به عن 
المنطق التقليدي البالى غير المفيد فى عصر التطور والإزدهار حتى قال «رسل" 
عنه ناك دراسته مضيعة للوقت؛ إذ أذ وا إعادة الأصالة للمنطق وإنزال شيطق 
عن عرش العلم؛ ولذلك تجد «زكي نجيب محمود» يتبرك فى أول كتابه 
بعرض مقولة «رسل» ويتابعه وغيره من المتمنطقة المساكين فى سوء الفهم 
والإفتراء وإبراز مدى الغيظ الذي يعتمر نفوسهم والانفة عن الإقرار لارسطو 
الذي سبقهم بأكثر من ألفى عام بوضع قواعد التفكير. 

فإنهم لما فسروا الجزئية بنحو أنها تفرض فردا متحققا على الأقل من 
موضوعها وكانت الكلية الموجبة لا مقولية لموضوعها حسب زعمهم لزم 
عدم التداخل بينهماء ولما فسروا السالبة الكلية بأنها أعم من كون موضوعها ذا 
مقولية بالفعل أو لا يمكن أن يقال أصلا كأن يكون من المحالات فموضوعها 
ف انكون أفنة أفارغة سيت تسيرهو: :فل تلو #طيدق الكلية السبالية 
ضيدق الحزثة السالنة لآن التحرشة تفرضن :قفرا واحذا عن الأفل» وكدلك 
إن صدق الموجبة الكلية لن يستلزم كذب السالبة الكلية بعلاقة التضاد إذا 
كان موضوع السالبة فئة فارغة؛ بل سيكونان سواء فى الصدق والكذ ب إلا إذا 
فرض الموضوع فئة ذات أفراد» وهكذا الحال في الدخول تحت التضاد من 
الجزئيتين فإنهما إنما يصحًان فى فرض كون الموضوع فئة ذات فرد واحد 
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على الأقلء أما إذا كان فئة فارغة فلن يصح قول أي من الجزئيتين. 

هذا قولهم الذى تفاخروا فيه فى النقض على المنطق المنعوت عندهم 
بالتقليدي ووصموه بالخطأ. 

إلا أنَّ تأملاً فيما صاغوه يفضح التناقض الذي وقعوا فيه وسوف نبين 
حقيقة المسألة ثم نبين تناقضهم. 

© تحقيق فى حقيقة الحمل 

تقدم فى الباب الأول أنَّ مفاد الحمل المقولى أنَّ ما يقال له الموضوع يقال 
اه مره وونقا هيا اياي جر 1ناالفيقعر اه وبالتان الفتهة ال نتن 
وكلى تبعا لحدود مقولية الموضوع الملحوظة فى الحمل؛ إذ تارة تكون كلية 
أخرى جزئية. 

وعليه يكون تقسيم القضية إلى الأنحاء الأربعة من حيث صورة القضية 
في نحو المقولية دون المسسّ بمضمونها من كون موضوعها واقعا ذا أفراد 
أم لا إن ذلك لا تتكفله صورة القضية أصلاء وإنما العهدة فيه على المادة 
ومضمون المضية. 

ثم إن القضية من حيث الصورة تفرض بذاتها مقولية موضوع ما اتحد معه 
المحمول أو لم يتحد في المقولية كليا أو جزئياء وبالتالى فإنَ خصوصية 
العقد والقضية بما هي قضية تقضي بفرض مقولية موضوعها من حيث 
هو موضوع لقضية و سواء كان 000 المتلبس به ذا مقولية خارجا أم 
لاء وسواء يمكن مقوليته ولو مستقبلا أم لاء فإن ذلك معزول عنه النظر في 
معالجة القضية من الناحية الصورية. 
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فمفاد القضية بما هي قضية وحمل مقولي أن ما يقال له الموضوع فى 
ظرف مقوليته عليه يقال عليه المحمول؛ فمقولية الموضوع تفرضها طبيعة 
العقد والحمل بنحو المفروغية عنهاء فهو ملحوظ من حيث مقوليته في 
ظرف فعليتها. 

فالقضية كلية كانت أو جزئية» سالبة أو موجبة, تؤخذ بنحو المفروغية عن 
المقولية لموضوعها فعلا وفى ظرف فعليتهاء فالموضوع مأخوذ من حيث 
مقوليته بالفعل فى ظرف المقولية» سواء مقولية شاملة لجميع مواطن فعليته 
كما فى الكلية ام لبعضها كما فى الجزئية» وذلك مقتضى صرف الموضوعية 
ا ظ 

ثم إِنَّ العلاقات الأربع من التناقض والتضاد والتداخل والدخول تحت 
التضاد إذا ما لوحظت بين القضايا فإنها تلحظ بينها بما هى صرف قضايا 
صورية؛ بمعزل عن المضمون. وواقع المقولية الملحوظة بما هى بالفعل 
وفى ظرف فعليتهاء وعليه ستكون العلاقات الأربعة ضرورية على حد سواء. 
وإلا لزم التناقض. 

> واقعية العلاقات الأربعة 

فالقضية الموجبة الكلية بما هى موجبة كلية ملحوظ فيها الموضوع بما 
هو مقول بالفعل» وفى ظرف الفعلية على جميع موار فعليته وتحقفه. فمتى 
ما فرضت صادقة فإن نفس فرضها صادقة يستلزم صدق الجزئية الملحوظ 
فيها الموضوع. مقولا بالفعل بالقياس إلى بعض موارد التحقق في ظرف 
مقوليته عليهاء وكذلك يستلزم كذب السالبة الكلية والسالبة الجزئية؛ كما أن 
كذب الموجبة الكلية سيستلزم بالضرورة صدق السالبة الجزئية» أما السالبة 
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الكلية فيمكن كذبها أيضا ويمكن صدقها بالقياس إلى كذب الموجبة الكلية 
بما هى موجبة كلية؛ وكذلك الحال فى الموجبة الجزئية. والتى متى صدقت 
استلزمت كذب السالبية الكلية بالضرورة؛. وغير ذلك من التطبيقات المعروفة 
لعلاقات التقابل بين القضايا الأربعة فإنها ستكون ضرورية وإلا لزم التناقض. 

أما تقسيم القضية إلى الخارجية والحقيقية والذهنية والشخصية والتعملية 
-كما مر في الباب الأول- فهو بقياس المقولية التى هي مقتضى طبع القضية 
إلى الواقع أي بلحاظ حال مقولية الموضوع التى تفرضها طبيعة العقد والحمل 
فى الواقع من حيث خصوصية المادة والمضمون. فتارة تكون خارجية؛ وأخرى 
حقيقية, وثالثة شخصية. ورابعة ذهنية» وخامسة تعملية صرفه. 

وعليه فحيث أن تحقق العلاقات الأربعة التى بين القضايا الأربع بما هي 
صرف قضايا يجب اتحادها فى ما هو الموضوع. فلا يمكن أخذ الموضوع تارة 
بما هو ذو مقولية خارجية؛ وأخرى ذهنية: أو حقيقية أو تعملية؛ فإنه موجب 
لكون الموضوع في أحدها غير الآخر أو الوقوع في التناقضء فمتى ما روعي 
فى القضية حال المقولية فى الواقع من حيث المادة فإن القضية الحقيقية مثلا 
لن يستلزم صدقها صدق الخارجية» فالموجبة الكلية الحقيقية لا تتضمن بما 
هي كلية حقيقية الدلالة: على أن هناك خارجا أفراداً للموضوع. وبالتالى لا 
تستلزم صدق الشخصية:. والخارجية كلية كانت أو جزئية موجبة كانت أو 
سالبة وإنما يحتاج إلى ضم قضية إلى القضية الحقيقية مفادها واقعية مقولية 
الموضوع وخارجيته فيتشكل قياس تكون نتيجته شخصية أو خارجية كلية 
أو جزئية سالبة أو موجبة تبعا لنحو القضية المنضمة: وبالتالى حتى علاقة 
التناقض لن تكون سالمة من النقض طالما أن الموضوع مختلف قد أخذ حال 
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المقولية واقعا حيثية تفييدية فى الموضوع. 

ومن هنا أصبح جليا أن العلاقات الأربع تلاحظ بين القضايا بما هى قضايا 
قضايا من حيث مضمون أطرافها أي مادتها أو حال مقوليتها واقعا فلا بد من 
مراعاة هذا الشرط فيها. 

ومن هنا يفتضح حال زمر المتمنطقة من الخلط بين مقام الصورة الذي 
هو المقسم إلى القضايا الأربعة. والذي باعتباره قامت العلاقات الأربعة وبين 
مقام لحاظ مادة القضية وقياس المقولية إلى الواقع» حيث يستوجب لحاظ 

وبالجملة ليست الكلية بما هى كلية شرطية: ولا الجزئية بما هى جزئية 
وجودية؛ وشرط العلاقات الأربعة وحدة الموضوع ذاتا أو حيثية. 

وببطلان ما ذهبوا إليه يبطل ما رتبوه عليه من بطلان الإنتاج فى ضربين 
من الشكل الثالث وضربين من الشكل الرابع. 

هذا تمام الكلام فيما قيل عن القياس. 


ك. الكلام على التجربة والحدس والإستقراء!" 
لقد اشتهر فى القرون المتأخرة» وصار من المسلمات أن المنطق الذي أتى 
به أرسطو وورثه المتأخرون عنه مختص بطريق الإستدلال القياسيء ولذا 


)١(‏ راجع حول هذا المبحث كتاب فلسفة العلم في القرن العشرين لدونالد جيليز. وكتاب المنطق ومناهج البحث لماهر عبد 
القادر محمد علي. وكتاب العلم والفرضية لهنري بونكاريه. ومنطق البحث العلمي لكارل بوبر. وغير ذلك من الكتب المتعرضة 
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خرج من رحم الفساد السياسى المدعو فرنسيس بيكون ليعلن تأسيس منطق 
جديد. ألا وهو الإستدلال القائم على الإستقراء معلنا طى صفحة التقليد 
والتبعية والعصبية وانطلاقة جديدة نحو علم يصب فى خدمة الإنسانية 
ونفعها بدل الغرق فى أوهام البحث عن عقاق لكات فميقة لخن جا غير 
لشفل خلى: تصطي لتك لك يتنقم لفسا نوالا الا تكفا على البحيت 
حول حقائقها؛ فإنه سبب التخلف الذى منيت به العلوم. 
وهكذا كان لإعلان بيكون أثره الكبير بعد أن وضع كتابه حول الإستقراء. إلا 
أنه وعلى خلفية النقد الذي قدمه هيوم حول قانون العلية فيما بعد. وتحديده 
للسبب فى اعتقاد استمرار التتابع فى حوادث الطبيعة بالعادة والانسء ونظرا 
كيدل العديد :نو اتويات العلسة الكل 'كافق :سافن ينا حغل النظريات 
اعدو رضي لكر كا ا لقان رتفي نان انوناق نمزل عا 
فكذلك يجوز أن يكون الحال بالنسبة إلى ما استجد من نظريات. وبالتالى 
بووقه عش كاه كن قري التكاتم القالمة البو على انكر الوينها دل 
الامكالان الإمعراق بك أعسة"قصوى لذى موسا ر ند ضى رف الاتيفة الل 
تكترت المحاولات لظدم السيوى المويني للركون الاإستتراء باجعا 
موجبا للعلم. إلا أنها كلها باءت بالفشلء بل أقرَّ الجميع بأنْ سمة العلم هي 
الإحتمال فلا حساب الإحتمالات ولا محاولات ستيوارت مل ولا منهج 
بوبر يمكن أن تكون وسيطا لليقين» وكلام برتراند رسل التالى ذكره يلخص 
المشكلة بشكل عام حيث قال فى كتابه مشكلات فلسفية: 1 
«المسألة التى يجب أن نناقشها الآن هى ما إذا كان هناك ما يبرر اعتقادنا 
ها اسمن باطراد حوادث الطبيعة, فالإعتقاد يأر كل ادنك أو نوف 
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يحدث هو حالة لقانون عام لا يقبل استثناء.... ومهمة العلم هى التوصل إلى 
اضطرادات للحوادث مثل قوانين الحركة وقوانين الجاذبية الذى لا ينطوى 
فى حدود إدراكاتنا على استثناءات؛ ولقد نجح العلم نجاحا ملحوظا ومن 
الممكن التسليم بأن مثل هذا الإضطراد قد صح حتى الآنء وهذا مما يعود بنا 
إلى السؤال الآتى هل هناك أي سبب يدعونا لأن نفترض أن هذا الإضطراد 
سيتحقق في المستقبل بافتراض أنه تحقق في الماضي؟؛ 
إن كلمات رسل الأخيرة هى ترديد لنفس التساؤل الذي أثاره هيوم قبل 
ثلاثة قرونء والذي ظل محيرا حتى عصرنا الحاضر الذى راجت فيه دعوى 
اللاحتمية لقوانين الطبيعة فى قبال القول بالحتمية. 
ونحن بما تقدم في الباب الأول» وكذا في الباب الثاني ينجلي الحال في 
يكون الكلام أخصٌ بالمشكلة المثارة وتنصيصا على موارد الخلل سنقوم 
باستنطاق العمل وتحرير ما يمليه؛ لنخط دستوره ملادا من الحيرة التى 
اتخذت نفوس أهل الأرض موطنا لها. 
© تحقيق فى حقيقة التجربة 
قد تقرر فى النهج | لمتين والدستور الرصين أن العقل هو العاقل للإدراك. 
ليحفظ انضباطه فيطابق الواقع فى محكيه فيقدم بالإعتقاد إيجابا حيث كان 
سلبه موجبا للتناقضء ويقدم بالإعتقاد سلبا حيث كان إيجابه. كذلك ويحجم 
عن تكلف مالا يعنيه مما خرج عن ساحة حكومته. ويسلم مقاليده لأهله 
عاملين تحت رعايته. 


فتراه يستقل فى إدراك أسس التحقق وقواعد الكينونة والوجود. واسس 
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الإدراك وقواعده وضوابطه. وأسس انضباط واقعية الحس. إلا أنه يستعين 
بالحس لجلب نسخ المحسوسات واثارهاء ثم يوغل لكشف حال مطابقها 
فالحس يوفر له مادة عمله؛ أما تفحصها وكشف مطابقها وتمحيص ما هي 
واستخلاص قوانينها فهو فن العقل وحرفته وميدانه الذي أبى رحم التحقق 
أن يلبس منازعه ثوب الإمكان. بل هو قابع فى ظلمة الإمتناع والعدم الذاتى. 

ولذلك كما كان للعقل عظم الخطر في كيفيّة التصرف بين نتاج الحس 
فإنّ للحسسٌ خطرا عظيما لولاه لكان العقل في صمت تجاه عالم الحس. ولذا 
كان قول أرسطو من أن مَنْ فقد حسّاً فقد فقد علما خير ما يعبر عن واقع 
التكاتف والتكافل بين قوتى الإدراك. 

ولذا كان على الحس فى مقام استكشافه لخصوصيات الكائنات وقواعد 
تأثيرها وتأثرها أن يكون مستوفيا غايته: مفرغا طاقته فى التصفح لميحسوساته. 
ومقلبا إياها فى استقرائه. مطيعا للعقل فى حثه ومثايرته حتى لا يكون خائنا 
قينا | خذه عل عاتقه بإيصال مادة ار إلبه. 

© التفرقة بين أغراض ثلاث 

ومن هنا فإنْ دستور العقل يقضى بالفرق بين ثلاثة أغراض في مقام 
التصفح للعالم الحسي تفتضي الفرق في كيفية عمل الحس وتفحص العقل؛ 
إذ تارة يكون الغرض استكشاف أصل الإرتباط بين شىء وشىء أو عدمه. 
يفلم غلية ذلك لشي الأتر وتوص وارقاطةية لتسوسي: دان يدنعو 
عو كنة تلان اللتمدرصية» أو انها ارق لله وشيم ادوس واقد اغا 
عليته له. وتارة يكون أصل الإرتباط معلوما قد فرغ عن تحقيقه وتمحيصه. 
وإنما يقصد من التصفح الحسى والتفحص العقلى اكتشاف كنه الخصوصية 
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التي لها العلية حتى يعلم ترتب الآثر عليها حينما تكون في شىء آخر وطبيعة 
كروي كما لو كانت عل نعي ا سبو روط ما لأد امعسا ىعري 
معين معلومة» وإنما يراد اكتناه تلك الخصوصية التى في النبتة أو المعجون 
الطبى بحيث يؤدي اكتناهها والعلم بها إلى العلم بترتب أثرها متى ما كان 
لمعاحين وتراكيب أو نباتات أخر عين تلك الخضوصية» فتستعمل ‏ فى 
الإستشفاء أو تتوقى منعا للفساد الذى يعرض الجسم بالإنفعال بها ويعلم ما 
الذي بخصوصيته يمكن أن يمنع تفاعلها وتأديتها إلى أثرها. 

وتارة ثالثة يكون الغرض العلم بنحو الإرتباط وضوابطه؛ بحيث يعلم 
جاكجدها ركابوع : ان لازتال ينها نيان كما ذا طلا باذ درج 
الأجسام تحت فلك القمر هى نحو الاسفل فيقع العلم بمنشأ هذه الحركة 
المضطردة غرضا يراد الوؤضول إليةء وكذا إذا نظرنا وتضفحنا حركة الأفلاك 
الإرتباط متعلقا للغر ض. 

فالغرض الأول يتعلق بأصل العلم بالإرتباط والثانى يتعلق بمنشئه وكنه 
علته؛ والثالث يتعلق بالنظام وقانون الإرتباط الحاكم سواء كان بتوسط العلم 
بمنشئه وكنه علته أو بدون ذلك تبعا لاختلاف الموضوعات المراد العلم بها. 

ومن العلم بهذه الإغراض وخصوصيتها يتضح ترابطها وطوليتها إلا أنه 
يلو كهنا: 


إلا أن الثابت فى كل هذه الأغراض أنها تتكئ على الحس والعقل معاء 
فالحس يصورها والعقل يفحصها بقوانينه. فلا الحس وحده سوى منفعل. 
ولا العقل وحده سوى فاحص يحتاج حضور مادة الفحص لديه حيث كانت 
خارج حرمه وبتعاضدهما يتعبد طريق العلم. 

»> تحصيل الغرض الأول 

أما كيفية السلوك لتحصيل الأول فيتوقف من جانب الحس على تتبع موارد 
حصول الاثر عند فعلية ذلك الشىء بحسب حالاته المتعددة والمختلفة. 
وعيه د الوقن عو لكلو مل الارعاظ بي اكوا تعره عن أخوازوا 
المتخدافة:بوالئى قد اتتك فيا الاقر اكه فد اتكدلفنى وض أن يعهلة إلى اتلك 
الاقراة: وتمض با متحسب ا تعران أى تسا هو زو فعا اتناك يسيب 
الاخوال: التق كه أن كتنفها سنزاء كانت الأفراذ: بالقنا !إلى صال فا ا كتز 
م أقل فلس للشعرنة شق روا لأدرا دولا يوم حي مسد دكا لز اك يداه 
مقارنة الذلك التجال» وبالتالن .رتغت عن لفتحن كتير من الأفراة منت: .ها 
علم اتحادها فى الحال الذي يراد استكشاف دخالته أو عدم دخالته فى ترتب 
ذلك الأثروومن .هنا ويم مرارةاقعلية الذاكهالقاضن إلى أخرانها الستعددة 
فإذا ما شوهد استقرار التأثير فى حال تجريد الذات عن كل الأحوال الممكن 
ديات الاي كمي اله سن ل تاريما بكون رعيرع با 
وكنها موجبا لانعزال جملة من الأحوال عن شأنية التأثير؛ وبالتالي إن كان 
بالمقدور تجريد الذات وشوهد ترتب الاثر مع ذلك علم بارتباط ذلك الاثر 
بها إلا أن هذا لا يعنى استقلاليتها بمعنى تبعيته فى الفعلية لمحض الذات 
زان كان تاعاق غنم الاتجلية لعدمهاة رذ فد ركوو سن الاخرال انعفدت 
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فى معدل آثر:الذات اذ :فرن :سانقا أن الآنان' الع .[المعموينا خدهن داكدا 
فيما بينها أي تكون فيما بينها محلا وموطنا لآثر غيرها يتبع خصوصيتها 
وخصوصية المؤثر لها منها. 
الأثر بشروطه ومتمماته وكذلك الحال فيما إذا لم يمكن تجريد الذات: بل 
كانت الأحوال الممكن دخالتها مختلطة فى الأفراد فاللازم تصفح مختلف 
الأفراد المختلطة فيها الأحوال» بحيث يتدرج فى التصفح لها من حيث خلو 
بعضها عن حال ماء وهكذا حتى يعلم إلى أىٌّ تلك الأحوال مع الذات يرجع 
الأثر أو عدم رجوعه إلى أي منهاء بل إلى صرف الذات ومتى ما كان لحال ما 
مقارنة فيما وقع عليه التصفح فلم يمكن التجريد عنه. أو كان تجرد الذات 
عن كل الأحوال التى يمكن دخالتها غير محقق؛ أي بقى مجهولا فإِنْ الحكم 
بالإرتباط يبقى بالقياس إلى الذات مقيدة بحدود التجربة الأحوالية. والخطأ 
التعجل أو الإكتفاء بالتصفح الساذج. 

وكذلك الحال فيما إذا تعلّق بكشف ارتباط بين شيء جزئي وأثره؛ فإن ذلك 
القع قلد يكو سككعها لا حول مخفدذة ايه اانه قيطلة ارم قدراد كنب 
ازشاظذلك الأفرداقه أو ضما لحان عه أحواله الطاركة فحن إلى تحرين ذلك 
الشخص من أحواله وطواريهء بحيث كلما تمٌّ تجريده من حال وشهد بقاء 
الأثر علم أن ذلك الأثر ليس معلولا لذلك الحالء وإلا لوجب انتفاؤه برفعه 
طبقا لقانون العلية. وهكذا حتى يعلم تبعية الأثر إلى الذات. وأما إذا شوهد 


انتفاء الأثر برفع الم أخوالة فيتا لااركتقن باسناه الآئن إلى ذلك الال» اذ 
يحتمل كونه دخيلا فى العلية» فتتحقق بوجوده مع باقى ما له دخل وترتفع 
بارتفاعه وبالتالى لابدٌ من التجريب في حال وجوده وارتفاع غيره. فإن بفى 
كان ةلله المرقوع بخاريها عن الدسخالة فى العلية بالغترورة هكد نت تنا 
طرفى الإرتباط؛ وهذا لا يكون متيسرا في كل المواد؛ فإن من الاحوال ما لا 
و 0 
ويعيية الادؤاك التحريدة المماعة ا تعر اليا ذلات. 1 

وبالجملة متى ما تحقق بالفعل تجريب ترتب الأثر على شيء معين بذاته 
ل مد كخريقه. ال طرقية ميعن نيك حال عانق الك لاد لزريتكون إل 
لذات ذلك الشىء؛ أو من حيث ذلك الحال وفرض تخلفه فى دائم ما يستقبل 
عن تلك الذات أو بلحاظ ذلك الحال خلف قانون العلية الذي خلفه جمع 
للنقيضين كما تقرر؛ لأنّ تخلفه الدائم فيما يستقبل إنما يمكن في فرض 
كاله عاضر دن ونع انلكا نر قرذا اكإندع الاك هى عام لماه رض 
تخلف أثرها مع محفوظيتها فرض لتغيرها وعدم تغيرهاء وكونها هي وليست 
هي أو يكون الحكم بعليتها مختلا لكونه ناتج السذاجة فى التصفح والتسرع 
فى إبداء الرأي. 

وأما فرض اتفاق عروض ما يمنع التأثير فإنَّ مقارنة الذات لما يمنع أثرها 
يمتنع أن يكون لذاتهاء وإلا كان أصل فرض تأثيرها باطلا؛ لأنَّ تأثيرها من 
ذاتهاء فإن كانت الذات مقتضية لما يمنع فيلزم افتضاؤهاء وعدم إفقتضائها 
وبالتالي يمتنع فرض تخلف أثر أي شيء في مورد فعلية ذلك الشي ء إلا باتفاق 
مقارنته لما يعطل تأثيره من الأحوال والظروف التى يكون طروها لا لذات 
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الشىء واقتضاء منه» وإلا لزم ما تقدمء بل لمحض اتفاق مقارنة ذلك الشىء 
المقتتضي للأثر مع الشىء الذي يقتضى ذلك الحال والظرف المانع. حت 
إن ذلك الإقتران ليس له من ذات الشىء اقتضاء فإن فعليته من خارج ذات 
كل من المقترنين» ولا يمكن تكثره لأنَّ تكثره يعنى كثرة مقارنة سببه لهماء 
وكثرة مقارنته ترجع إلى علته التى يجري عليها نفس ما جرى على معلولها. 
فإما أن يرجع إلى ما هو بذاته أخيرا مقتض وعلة؛ فيكون أصل الفرض بعلية 
ذلك الشيء لأثره غير ممكن؛ لأنَّ ما يفرض بالقياس إلى ما يستقبل سيكون 
بالضرورة هو حال ما تقدمء وبالتالى سيكون عدم العلية هو متعلق الحكم من 
أول الأمر لا العكسء وأما وقد كان الحكم بالعلية مقتضى التصفح والتفحص 
فإن تلك المقارنة المفروضة مستقبلاء وبالتالى استتباعها تخلف الأثر ستكون 
اع حوس اللبورة للق لذأقه ادي الا اتمتير|ر لفلا دواء. 
2 الإتفاقى لا يكون دائميا ولا أكثريا 

ومن هنا يقرر العقل بمقتضى دستوره وتطبيقا لقاعدتى العلية والسنخية 
أ انر لق و مهي تاديم عاق فلاف لق سيت ترضي يدر لاليهة اللته ل 
خوك ركو عافية الدى أخك من أو لامر :فى مويه طليف رلا ينال كدرة 
تقازنته» بل كلها واتقاتيتها الخصوضية الموره التدوئية لآالذات ماهو مقارن 
من أول الأمرء وبالتالى يقنن العقل قاعدة مفادها أنْ أثر الذات يجب تكرره 
ننه فى أكثر الأنحيان أو كلها ونقرو تدا انذلك أن العغلف لمااهو آثر لذات 
الوه لمكن أكون دانعنا أن بع اكترياايل أذليا لخسوضية المراره 
الجزئية الإتفاقية. 


المصل الخامس: نفض المنطق 


© قبلية قواعد التجربة 

فهاتان القاعدتان المتلازمتان والمتفرعتان على أصل قانون العلية هما 
من مدركات العقل الصرفة بالقياس إلى موارد التجربة والتصفح الحسى 
لاستنباط أصل الإرتباط بين شىء وآخر. 

ولولا قبلية هاتين القاعدتين على أي شروع في أي تصفح أو تجربة فإِنّ 
المشاهدة لأيٌّ ارتباط ستبقى في حيّز نفسهاء ولا يمكن التعدي إلى حكم 
غيرهاء ولا يعقل انقداح احتمال تكررها أو عدم تكررها؛ لأنها لن تكون 
مرآة إلا لموردها؛ إذ مع تفريغ المشاهدة عن قاعدة العلية وما يترتب عليها 
سكين مهلاتق مكنانة لا إوشاط في لاقو الع نهيا دل ستكوة المقاف: 
المقفرةة كاهو لخاد قفد ؤة لا 558 الحكم عن موارد مشاهدتها. 
فيكون التصفح لها استقراء ساذجا أي تتبعا لمحض التحقق ‏ هذا لو أغفلنا 
النظر عن أن الملازمة بين المشاهدة وواقعية المشاهد ميتنية على قاعدة 
العلية - وبالتالى يكون الجمع بينها فى الحكم جمعا لما شوهد معيرا عنها 
على نحو المجموع. ولا ارتباط ولا دلالة له على أزيد مما هو داخل المجموع. 

> بدعة حساب الإحتمالات 

ومن هنا يعلم أنْ ما حول من قبل دعاة فلسفة العلم من إدخال نظرية 
ساب الاجتمالات الرياضيية كما ذكزنا سنابقا فى رت التجرية لخ يكون 
لقيامه قائمة بدون قاعدة العلية» وما يترتب عليها إذ حتى الإحتمال لن يكون 
حاصلا إلا لمسبوقيته بالبناء على تلكم القواعد. وأما التكرر فمع تفريغه عنها 
فلن يكون موجبا للإحتمال العقلي؛ لأنه معلول البناء على العلية» بل سيكون 
موجبا لتداعي حصول ما ألف الحس حصوله على نحو صرف التقارن في 
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التصور والعادة» وستكون مقولة هيوم هى التفسير الوحيد لذلك. 

وعليه لا ينقضي العجب ممن يذهب مع إعتقاده بقاعدة العلية إلى أن 
تلكما القاعدتين الآنفتى الذكر مثبتتان بنفس التجربة والإستقراء؛ إذ كيف 
مبتن له الحمع نون الد لكا نويع عاد عهمانة لجرك قددع نمطا شما 
سواها وإنما تقررتا بتطبيقها على موارد التجربة» فصاغ العقل قاعدة العلية 
بنحو أخص بمورد التصفح الحسى والتجربة وما يلزم عن انطباقها عليه. 

هذا فيما يتعلق بطرق استكشاف أصل الإرتباط. وما ينيغى عليه حال 
التصفح الحسي ان يكون وما يقضيه العقل بمقتضى قواعد دستوره. 

© تحصيل الغرض الثاني 

أماافيمايتعلق بالغرض الثاني أي استكشاف خصوصية العلة وماهي في كنهها 
تحت بع الع فى دقن بكرن اي الأشياء السعري لاف تسوس 
من أثرهاء والعلم بما يمنع عنها بكنهه مما له بالغ الأثر في العلوم وعظيم الفائدة 
على الإنسان؛ فيطبق فيه ما تقدم من ضوابط استكشاف أصل الإرتباط ولكن 
بالنسبة إلى مقومات الذات المؤتلفة لها والتى يعمد إلى تمييزها بتجريبها في 
بواره عاو وتيك الكأفئر أو الكائر ويك سارظة يعاري مككلة مما نر حت 
العلم بكنه الخصوصية ذات الأثر المخصوص. أو يعمد إلى استخلاص بعض 
الخصوصيات وتجريبهاء أو قرنها بما يبطل أثرها أو تكون مقوماته المؤتلفة لها 
معلومة الكنه ويكون محل الأثر كذلك؛ فيحدس بالخصوصية التي هي المنشا 
لذلك الأثر من بين مقومات الذات طبقا لقانوننى العلية والسنخية. 


وبالجملة إن تحصيل الغرض الثانى يحتاج مضافا إلى ما يحتاج إليه 
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تحصيل الغرض الأول وتوقفه على آليات التجريب المستخدمة إلى البصيرة 
العقلية بتطبيق قانون السنخية للإنتقال من العلم بخصوصية الأثر وكنهه 
إلى العلم بهوية المؤثر بعينه أو العكسء وهذا ما تتفاوت فيه العقول من 
حيث قوة الإدراك والإنتقال الدفعي إلى الأثر مع الإلتفات الإجمالي إلى 
الوسط شريطة أن تكون المبادئ المنطلق منها صحيحة؛ وإلا كان الحدس 
صحيحا في نفسه ولكن غير منطبق على الواقع المعاين لعدم مطابقة المبادئ 
المفروضة والمنطلق منها للمورد المعاين» وهذا ما سيتضح أكثر في الكلام 
على الغرض الثالث. 1 
> تحصيل الغرض الثالث 

أما فيما يتعلق بالغرض الثالث فإن تفسير نحو الإرتباط ونظام الفعل 
الا عابو التهر كدنين الكاقنات عر يهان تفن الدرقين الساقين الا 
أنه كثيرا ما يعمد إلى التفسير قبل تحقيق الغرض الثاني أو يقام بالتفسير 
جحو دمع فبة الترشن لقان هم الكالانهذى عنياقة امير بطل من 
بعض المعطيات الحسية إلى محاولة وضع فروض ونظريات تفسر الإرتباط 
الحاصل فيقع الفارض في فخ الإستعجال والسذاجة العلمية» فيضطر إلى 
العدول عن الفرض المدعى وصياغة فرض أخر تبعا لبروز معطيات تظهر 
تخلف التفسير السابق» وهكذا بحيث تصبح عملية التفسير والفرض مصاحيبة 
لعملية التصفح والبحث التجريبي» وتكون الفروض موطنا للقبول طالما لم 
يظهر ما يكذيها من المعطيات. 

ولما كانت الفروض غير مستندة إلى استيفاء التصفح الحسي وغير ناتجة 
من مراعاة ضوابط العقل في التحليل من الاثار إلى المبادئ كان تبدل النظريات 
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العلمية فيما يتعلق بنظام الكون أو مناشئ الأثار هو سيماء العلوم التجريبية» فإن 
التوق إلى التنظير والتفسير كان المحفز على الإستعجال فى طرح التفسيرات 
العلمية» وبالتالى الإضطرار إلى التعديل عليها أو العدول عنها. 

والدي يعنينا فى المقام هو بيان أن الفرض العلمى ليس سابقا على التجربة 
والملاحظة كليا؛ إذ يستحيل تفسير مالم يتوجه إليه ويعلم من جهة ماء مضافا 
إلى أنَّ قبول التفسير العلمى يتوقف على ملاءمته لما هو ملاحظ ومعطى من 
التصفح الحسىء فلابد من مسيوقية الفرض بالملاحظة الحسية. ثم قد يكون 
متأخرا عن استيفاء الجهد فى تتبع أحوال الموضوع المراد تفسيره؛ فيعمد إلى 
الربط بين أطراف الموضوع بحسب ما توفر من آثارها أو خصائصهاء وبالتالى 
الخروج بالتفسير الذي تقتضيه تلك المعطيات والتحليلات. أو تكون تلك 
المعطيات معدة للعقل بأن يحدس بالتفسير دون الإلتفات التفصيلى إلى ما 
يتوسط فى الإستنتاج له. ولدلك يعمد إلى تبرير الحدس بالرجوع القهقرى 
بالإلتفات التفصيلى إلى ما يتوسط له. وهذا يختلف باختلاف قدرات النفوس 
بحسب قوة استعداد العقل فيها على الإنتقال إلى النتيجة بالإلتفات الإجمالى 
إلى الحدود الوسطى لها والذى يكون انتقالا شبه دفعى أو بالإلتفات التفصيلى 
لها فيكون الإنتقال تدريجيا. 

ومن هنا يتضح احتياج الغرض الأول إلى التجربة فى حضن العقل بقوانينه 
القبلية؛ وقد يعين الحدس على اختصار طريق التجريب بإخراج بعض 
الأحوال المحتملة الدخالة؛ ويحتاج الثاني مضافا إلى التجربة إلى الحدس. 


وبالحملة ان الواضول :إلى كته السو صيوقات الحيية وقااهو مدنا التاثير 
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بذاته أو إلى النظام القائم بينها ليس بالضرورة أن يكون متيسرا بل على العكس. 
ولمكان توقفه على طبيعة التصفح واستيفائه قد يكون متعسرا بالنسبة إلى 
فعس ادو سوفاش» انا لها موحية مين الميشدة انا لفعلداق الأدواك الكاقة 
للتصفح الكافى مما يوجب تأخيرافى تحصيل الحس لمادة عمل العقل. ولذلك 
قديلجئ إلى استشراف التفسير بالإستناد إلى ما هو متوفر من المعطياتء ولكن 
باستمرار التصفح الإستقرائى أوالتجريبى تتعدل الفروض وتتكامل. أو تلغى من 
أساسها بحسب مدى نباهة الفارض وقدرته على الحدس والإلتفات الإجمالى 
إلى الحدود الوسطى. ولكن متى ما كذدبت المعطيات الفرض خرج عن كونه 
فرضا علميا له مايبرره. بل سيكون قولا كاذيا. 
© ضرورية التأني في العلوم التجربية 

ومن هنا نقول إن البحث العلمى ينبغى أن يتحلى بالتأني والصبر وأن 
يتخلى عن العجلة ومطاوعة القوى الملحة والداعية إلى الإبراز والإشهار 
بالفروضء سواء فروض تبررها المعطيات المتوفرة أو لا تبررهاء وإنما 
يعمد إليها خدمة لدواع غير نزيهة» إذا تسنى للباحث فى مجال عالم الطبيعة 
بمختلف شؤونه المادية والحياتية والإجتماعية والنفسية أن يلتزم بذلكء 
وبالتالى لا يظلم العقل بإجباره على التفسير دون أن يوفر له المادة الكافية, 
فإنْ العلوم ستكون أضبط وكم التنظير سيكون أقلء وبالتالى سيكون التبدل 
والتغير فى النظريات العلمية نادرا. 

ولكن لما كانت سيماء البحث العلمى القائم مغايرة كان أن وصم العلم 
تخلو نظرية عن ملحوقيتها بالنقض. وبالتالى شيوع حالة اللاثبات وانعدام 


طم 


نهج العقل: تمويم النهج المناوثة للعقل 


اليقين» بحيث يل أنَّ هذه طبيعة العلم التجريبي غفلة عن أنه نتاج الشَّرَه 
وعدم النزاهة من الممارسين للبحث العلمىء وبالتالى احتاجت التفسيرات 
والقوانين الحقيقية حتى تستفر وترسو على شاطئ العلم إلى مسبوقيتها بكثير 
من الفروض التى كشف كذبها بتتالي واستمرار البحثء. ولكن لو تريث في 
عملية الفرض وتمنع عنه حتى توفى المادة إلى العقل ليقوم بالتحليل ورد 
الأثار إلى مبادئها لكان أسلم. ولكن أبى السلوك القائم إلا أن يكون وصوله فى 
كثير من الموارد على ركام الفروض الباطلة» أو بقاء الفروض كوجهات نظر 
لعدم استيفاء التصفحء أو عدم اتقان التحليل والإستدلال العقلى البرهانى. 

ومما تقدم سيكون جليا أن الإستنتاج فى العلوم التجريبية ليس وليد البحث 
التجريبي البحت. بل هو عمل مشترك بين الحس والعقلء؛ يوفر الحس المادة 
ويقوم العقل بالتحليل والإستدلال البرهانى من اللوازم والاثار إلى المبادئ او 
من لوازم إلى أخرىء ومن ثُمَّ فإن الخطأ قد يكون لمكان عدم استيفاء الحس 
لما كان عليه الوفاء به» أو لعدم اتقان الباحث لقواعد الإستدلال العقلى أو 
لكليهما معا. / 

ونشير أخيراً إلى أنْ ما ادعى على لسان بيكون ومن بعده ليس إلا نتاج عدم 
الإطلاع الوافى على ما خلفه البحث العقلى: كما أنَّ الفصل بين الإستقراء 
والإستدلال القياسي ناتج من الجهل بحقيقة كل منهماء وكذلك ما تعمد من 
وصم العقل بالتخلف فيما قبل الحركة العلمية التجريبية الواسعة النطاق وما 
خلفته من الكشوف والإختراعات هو إجحاف في حق العقل وتحميله عبء 
امييط الظرو الاجدواعة العامة وسار معوعة ين التو فى 
ناح البحة العلمى: 


الفضيل الشاميق : تقطن المنكدق 


الحقيقة أن كثيرا من السهام التي رمي بها العقل نتاج خطأ في فهم معنى 
التق ر اكلا ماهو و العرطن كان ماسو رالذا تنيت فى النكداكن الت ان 
منها المجتمع الإنسانى على مر العصورء ولذلك سنعرض فيما يلى وبعد 
أن انتهى استقراؤنا وتصحيحنا لما عم به التاريخ من الإنحرافات الفكرية 
سنعرض للهجمة التى تعرض لها العقل والعقلاء. والخلط الذي وقع بين 
العقل وبين مدعي التعقل حتى وصف العقل بالدكتاتورية والإجحاف في 
حق الإنسان والدوغمائية والإستعباد. 
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أقوال في العقل والعقلانية 


توطنة 

إن لعفت سيط لعاتور تقاة مه الحظ اناق رز العفالا سيد اراهر الوه 
سيظهر مدى الهجوم الشرس الذي منى به العقل وأنصاره أو من ادعى نصرته. 
ولعل كتاب العقلانية وانتقاداتها على صغره كاف من هذه الجهة؛ حيث ينقل 
محرّراه فيه العديد من المقالاات والخطب من مشارب واتحاهات فكرية 
متعددة قد كيلت فيها الإتهامات والشتائم والإفتراءات للعقلء إلا أنَّ أكثرها 
نتاج خطأ فى فهم معنى العقل وخلل فى التمييز بين أنصار العقل حقيقة 
وادعناء العقلانية؛ وفيما يلى نعرض لعدة مقاطع من مقالات متعددة ثم 


نوضح الحال ونقوّم القيل والقال؛ لنرسو على شاطئ العقل ورحاب حكومته. 


.١‏ إدغار موران 
يقول ادغار موران تحت عنوان العقلانية الكلاسكية ونفيها وهى المقالة 
الثامئنة من الكتاب السابق الذكر: 


«يشكل تطور العلم الغربى في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر 


نضا 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


نوعا من البحث عن العقلنة (بموازاة أشكال التفسير الأخرى)., لكن هذا 
التطور يبدو أيضا وكأنه قطيعة مع التأويل العقلاني الأرسطي المدرسي 
بواسطة التأكيد على أولوية التجربة على التناسق المنطقى. 

كانت الفلسفة المدرسية فى العصور الوسطى تأويلا عقلانيا يحول دون 
اللجوء إلى التجربة: فإما أنَّ التجربة تؤكد الفكرة وبالتالى فهى غير مجدية: أو 
أنها تناقضها وبالتالى فهي ضالة إِنْ الإكتساح الذي جارمنة العلم كان نتيجة 
مجهود مفكرين تجريبيين وحسيين وصوفيين فى نفس الوقت مثل كبلرء 
والنتيجة الأولى للعلم هى نزع الصبغة التبريرية عن المعرفة بشكل واسعء هذه 
المعرفة التى كانت تعتمد إلى غاية ذلك الوقت على الأرغانون الأرسطى... 
وفعلا فإن العلم قد تقدم في توتر مزدوج بين التجريبية والعقلانية حيث 
كانت الأولوية المعطاة للتجربة تكسر النظريات التأويلية العقلانية لكن 
حيث تلا كل نزع للتأويل العقلانى مجهود جديد للفهم؛ مجهود يؤدي إلى 
محاولة جديدة لاضفاء التأويل العقلاني. 

...إن عبادة العقل سترتبط بالأرضء وستصبح مصائر العقل والحرية قابلة 
للتفكك وسيحدث على وجه الخصوص رفض ودفع فعل الرومانسية تجاه 
العقلانية! 

لم يكن هناك فقط المقاومة التى يبديها الدين والوحيء بل ظهر أيضا رفض 
للطابع المجرد وغير الشخصي للعقلانية, لقد قدم الإنسان ككائن وجداني 
وعاطفى (روسو) وكذات لا يمكن أرجاعها إلى أي شكل من أشكال العقلنة 
(كيير كيغارد)؛ ومن ناحية أخرى فإن في الكون أشياء أخرى غير القوانين 
الميكانيكية فالحياة عاقلة أو عقلية (شوبنهور ثم نيتشه) إن الرومانسية بحث 
فيما قبل العقل وفيما بعد العمل . 


الفصل السادس: أقوال فى العقل والعقلانية 


إِنَّ هذه الإنتقادات الموجهة إلى العقل ما تزال قائمة, لكنَّ نقدا جديدا 
داخليا ينبئق من قلب العقلنة ذاتها حسب هذا النقد المعاصرء يدان العقل لا 
فنقط من حيث كونه مفرطا فى العقلانية» بل يدان كذلك على أنه غير معقول. 
إن الأزمة الحديثة للعقلنة هى الكشف عن اللاعقل ضمن العقل. 

... وهكذا تصبح النزعة الإقتصادية ايديولوجيا تبربر عقلي أنَّ كل ما هو 
هيجان في التاريخ البشريء وكل مالا يقبل الإرجاع إلى العقل يمر عبر طاحونة 
مبدأ الإقتصاد ‏ الفعالية» ومن ثم كان ذلك الميل إلى تفسير كل شىء بدلالة 
المصالح الاقتصادية (فقد تم تفسير معسكرات الاعتقال الهتلرية مثلا من خلال 
الهم الذي كان لدى الشركات الصناعية الكبر ى الألمانية في أن تصنع الصابون 
من ثمن بخس من شحوم المحتجزين...). 

.... يمكنا الآن أن ننظر إلى المشهد التاريخى الشامل للتبرير العقلى 
الصناعى لقد اعتبرت النزعة العقلانية أولا العامل لا كشخص بل كقوة 
فيزيائية عاملة. 

...ن العقل يتصرف إزاء الأشياء كما يتصرف الدكتاتور إزاء الناس» فهو 
يعرفهم في حدود أنه يستخدمهم, إن العقل أكثر استبدادا من أي نظام آخر 
(هوركهايمر - أدورنو). 

يكفي إذن أن ننظر إلى الناس على أنهم أشياء ليصبحوا قابلين للتسخير 
كليا وخاضعين لدكتاتورية العقل المعقلنة المعاصرة التى تصل إلى ذروتها 
فى معسكرات الإعتقال» حقا إن النزعة الاستبدادية المعاصرة لا يمكن 
تصورها بدون اسطورة عميقة وملتبسة اسطورة منحدرة معا قبل العقل لكن 
هذه النزعة تمارس نوعا من التبرير العقلى من حيث إنها تنشئ الإديولوجية 
المنطقية لهذه الأسطورة ومن حيث إنها تجند كل تقنيات التبرير العقلى 


نا 


نهج العقل: تقويم النهج المناوثة للعقل 


لدعم هذه الأسطورة؛ وبهذا المعنى فإِنَّ العقل وقد أصبح أحمق هو أحد 
مصادر النزعة الاستبدادية المعاصرة. 
ان العقل كما رأينا يتضمن فى باطنه نفسه لاعقلانية مخفية» يصبح 
العمل احمق عندما تنطلق من عقالها هذه العقلانية المتسترة وعندما تصبح 
سيدة العقل وموجهته؛ أي عندما يتحول تطور العمّل إلى انفلات لما ليس 
معقولاء وعندما تتم فى هذا التحول العملية التى يطلق عليها هوركهايمر 
وادورنو التحطم الذاتي للعقل. 
.... إن الأزمة الجديدة للعقل أزمة متولدة فى الداخلء أزمة متولدة من 
تمرد العقلنة على التبرير العقلىء إنها تبرز فجأة وجود اللاعقل إما كملازم 
للعقل أو كمسيطر عليهء بحيث يصبح هذا اللاعقل أحيانا سكرانا وأحمق 
ومخربا إن ما هو محل تساؤل هو لاعقلانية النزعة العقلانية» ولاعقلانية 
التبرير العقلى» هذه اللاعقلانية يمكن أن تلتهم العقل دون أن يعي العقل 
ذلك (وبهذا المعنى فإن احتجاجات يقال عنها إنَّها لاعقلية كانت وستظل 
معقولة بالنسبة إلى نزعة عقلانية مزهوة بذاتها). 
© تزوير وافتراء 
أقول: إن الأزمة القديمة الجديدة التى كانت سمة المناهضين للعقل هي 
عدم فهم العقل ودستوره وما يترتب عليه من قوانين نظرية وعملية بحيثث 
تم إما إخراج ما هو داخل حرم العقل ومن شؤونه عنه وبالتالي التعيير على 
العقل بفقده لمميزات ماتم إخراجه جهلا كما هو حال النزاع بين التجريبيين 
والعقليين» وحال النزاع بين الإستقرائيين والإستدلاليين» وإما إدخال ما هو 
منفى عن حرم العقل ومرفوض من قبله تبعا للخلط بين العقل ومدعي التعقل 
من مستخدمى التبرير العقلى من حيث الصورة مع كون مادته باطلة وموهومة. 


الفصل السادس: أقوال في العقل والعقلانية 


إن جهلا بجوهر العقل والعقلانية والتعقل من شأنه أن يتيح للنفعيين 
والإنتهازيين لصفن اعتدائهم على الإنسانية ثوب العمل. فيكون اعتداؤهم 
مزدوجا وجرمهم مضاعفاً ومن شأنه ان يخيل لآخرين أن العقل دكتاتور 

إِنَّ الخلط بين مطلق التبرير وبين الإستدلال العقلى سواء فى القضايا 
النظرية أو العملية هو الآفة التى جعلت العقل هدفا لسهام مناصري العقل 
ومناوئيه وإنّ تأملا بإمعان فيما سطرناه من دستور العقل فى البابين كاف أيما 
كفاية لهدم كل ما حاول مدعو النصرة والمحاريون للعقل على مرّ التاريخ. 

إنَّ كل ما ذكر في هذه المقالة كاشف أيما كشف عن مدى الخلط بين 
التبرير النفعى والبرغماتى» وبين العقلانية والتبرير العقلى. وليس اللاعقل 
الذي ذكر إلا أمرا أقحم ظلما فى حرم العقلء؛ وليس الحمق والسكر إلا سمة 
الخارجين عن فهم جوهر العقل وحدوده. 

فالاخرئ نهنا ذ كر أن يكون وضعة عار تلق فاك :مين ف اكجل الترنر 
النفعي المصالحي من البرغماتيين قديمهم وجديدهم, وليس قول ريتشارد 
رورتى فى المقالة السابعة من هذا الكتاب إلا كاشفا عن استحقاق المرحماتية 
لذلك حيث يقول: 

373 مقابل هذا التقليد وبالنسبة إلينا نحن الفللاسفة البرغماتيين الذين نود 
إرجاع الموضوعية إلى التضامن فإن أية متافيزيقا وأية نظرية في المعرفة لا 
ضرورة لها فى نظرناء إننا لا نشعر بالحاجة إلى تفسير العلاقة بين المعتقدات 
والموضوعات التى يشير إليها لفظ توافق». 


فإن قوله هنا وأقواله فى كتبه وأقوال غيره ك وليام جيمس هى التى تفتح 


نهج العقل: تمويم النهج المناوثة للعقل 


الباب لكل أحد أن يدعى صواب فعله طالما انه هو النافع والأفضل له؛ وإذا 
كان ذلك ممالا يرضونه فإن هذا يقودنا إلى البحث فى ضابط النفع والصالح. 
وبالتالي الدخول فى إيجاد الضوابط التى على أساسها يتم الحكم وعليه 
كريس الجابتة إلى البشديت لتطرو» وسيب )جام رزيرف عاد فى 
بني الإنسان يبيّن ما هو في صالحهم ويهديهم إلى حيث نجاتهم. 

وبالجملة إن النفعية والبرغماتية إما أن تقود إلى تكريس شريعة الغاب 
واللاختريطة: بوزانيا أن تبه إلى شيرابط اله عه الا لفقل ساسا ,مف 
وبالتالي خروج عن أصل المناهضة للعقل والعقلانية. 

هذا حال النقوض الموجهة إلى العقل والعقلانية»؛ وهى موجهة إلى من 
تجليب بالعقلانية بلا عقل. ٠‏ 


ومنه نقد ميشل بيسيئيه فى المقالة السادسة عشرة من الكتاب نفسه تحت 

«وخلاصة القول هنا هي أن الأطروحة التى عارضت الهيجيلية وادعت 

بأن أرقى درجات العقلانية يمكن أن تؤدي إلى أكبر الآفات قد تم إثباتها 

فعليا وبأشكال مختلفة, ولهذا يجد العديد من الفلاسفة أنفسهم اليوم في 

حاجة إلى تبرير أسباب استمرار إيمانهم بالعقل فما مبرر الإستمرار في 

اعتماد العقل وقيمه معيارا لتقويم الأفعال؟ وما مبرر الإستمرار فى اعتماد 
العقل بوصفه اختيارا؟» 


المفصل السادس: أقوال في العقل والعقلانية 


© أحكام العقل العملية 

أقول إِنْ ما ينبغى أن يكون واضحا لكل أولئك المحاربين والمعترضين 
على العقل أنْ العقل فى تقريره للزوم أي فعل أو لزوم تركه ينطلق من خلال 
ملاحظة غرضه. الذي يكون مسبقا قد أدرك كونه دخيلا فى كمال الإنسان 
من جوانيه الثلاثة الفردية؛ الاسرية والإجتماعية» ومتى ما كان الغرض هو 
العنائيتت لكدا لين مطياقة الأ قبواننة القاؤنة كان الفعل الستاسب فو امسق 
لذلك الغرضء ولكن بحيث يكون غير موجب لفوات كمالات أخرى أعظم 
وأهم للإنسان والإنسانية؛ لأنَّ قبول العقل لأيّ فعل إنما هو من حيث ما 
كرف قعليةسيق العلت لكتاله الأ كنات يتههاته القلالة» او عحفظةه الما هو 
تاناكمالا كه رقف اقيق لذ نل لماعو ين سعيلةه ا 
له دخل فى فقد كمال من الكمالات الإنسانية أو المنع عن جلب كمال 
آخرء وبالتالى لا يكفى في الفعل محققيته لغرض وصلاح من جهة ماء بل 
لابدّ من كون ذلك الفعل بخصوصيته غير موجب لفوات أغراض أخرى. 
وبالكالى هذا من نانع الحقل وستزاهره أن الكل لا لاحل أغراضن الأ فعا 
بنحو أحادي؛ أى من حيث ذات الغرض لذلك الفعلء بل يلاحظ الغرض 
والمصلحة من حيث هي ضمن الكمال والصلاح الكلى للإنسانية» وبالتالى 
يحنّم اختيار الأفعال التي تكون مناسبة لهذا الغرض الجامع؛ لا لبعض أجزائه 
فقط وإن اضرت بالا خرى. 

إذا تقرّر هذا فليغرب أشباه المفكرين عن وجه العقل وليقفوا خلفه ويتبعوا 
وحيه وهداه؛ لما فيه صلاحهم وسعادتهم النظرية والعملية. وليكفوا عن 
النقض بمزوري التعقل من بعض متكلمى المسيحية والإسلام والكانطيين 
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والهيجليين وأمثالهم» فإنهم وإن وصلوا في نزر من بحوثهم إلى بعض مما فى 
خزائن العقل إلا أنهم انحرفو وحرفوا فكانت جريمتهم مضاعفة: إذ زهدوا 
الصادقين بالعقل لما تراءى لهم من وهن عقول هؤلاءء. وأغروا المغرضين 
بكيل النقد لما رأوا منهم مادة دسمة لتحقيق مناهم. 

فالحقيقة المرة عراز يار عا ما ميراها انه لي بجع وعلى در الكاريخ 
للعقل أن يبرز نوره. ويكشف بداعته إلا في فترات جد قليلة لم يسمح 
لها بالإستمرارء بل عمد إما إلى محاربته وإما إلى الإلتفاف عليه بتحريفه 
والتزيين لمنافيهء وكل ما يهاجم به العقل هو هجوم على الجهل والسفه الذي 
زرعت مساميره فى وجنات العقلء فشوهت جماله للناظرين وزهدتهم فيه 
فضلوا وتاهوا وبقوا حيارى: وسيبقوا ما لم يتنبه الإنسان إلى الإحتيال الأكبر 
والأخطر الذي مورس على العقل» فوضع زورا ما منه أقبح فى مواجهة الدين 
خدمة لماآرب مدّعى التدين» وفى مواجهة العلم والتقنية خدمة لمريدى 
التهتك والتحلل وإذا لم تستفق الإنسانية من ذلك التخدير الذي سقى لها 
جرعات متتالية فلن تذوق طعم السعادة البتة. 


". محمد عايد الجابري (نسبية قواعد العقل) 

يي 0 
يقول بتعدد العقلء فتجد محمد عابد الجابري يقول فى كتابه تكوين العقل 
العربى: 


أرسطوء الأفكار 0 عند 5 صورتا المكان 0 والمقولاات 
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عند كانط). أما الآن فلقد أدى تطور العلم وتقدمه إلى قيام نظرية جديدة فى 
العقلء قوامها النظر إليه بوصفه أداة أو فاعلية ليس غيرء لم يعد العقل فى 
التصور العلمى المعاصر مجموعة من المبادئ بل إنه (القدرة على القيام 
بإجراءات حسب مبادئ) إنه أساسا نشاط منظم ولنقل (لعب حسب قواعد). 


فما مصدر هذه القواعد إِنَّ العلم لايؤمن بمصدر آخر للعقل وقواعده 
غير الواقع» ومن دون شك فإن قواعد العقل تجد مصدرها الآول في الحياة 
الإجتماعية التي تُشكلء أو أنواع الواقع الحى الذي يحتك به الإنسان ويعيش 
فى كنفه؛ والحياة الإجتماعية لا تستقيم إلا بقواعد للتعامل» والإنسان لا يحيا 
حياة اجتماعية... إلا بخضوعه لتلك القواعدء وبما أنْ الحياة الإجتماعية 
ليست واحدة ولا على نمط واحد فمن المنتظر أن تتعدد قواعد العقلنة. 
ولنقل أنواع المنطق بتعدد وتباين أنماط الحياة الاجتماعية» من هنا كان 
للشعوب المسماة بدائية منطقهاء وكان للشعوب الزراعية منطقهاء وكان 
للشعوب التجارية منطقهاء ومن هنا أيضا ولنفس السبب كان لكل مرحلة 
تاريخية منطقها. 

.... صار لزاما عليئا أن ننظر إلى العقل على أنه جملة قواعد مستخلصة 
من موضوع ماء أي الموضوع الذي يتعامل مع الإنسان, لقد تعامل اليونان 
مع الطبيعة ككل يريدون تفسيرها وفهم ظواهرها فأسقطوا عليها نفس 
القواعد التى استخلصوها من حياتهم الإجتماعية... فنسبوا إليها الحياة 
والنظام وملأوها بالآلهة التى تقتسم بينها مملكة الطبيعة مثلما يقتسم الحكام 
المحليون السلطة على المدينة أو على القطر. 

... ومن هنا كان المنطق الأرسطي كما يقول كونزيت عبارةعن فيزياء 
اتخذت موضوعا لها الجسم الصلب؛ ومن هنا أيضا استجابته لمتطلبات 
الفيزياء الكلاسيكية التي كان موضوعها هى الأخرى الجسم الصلبء 42" 
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وعندما اخترقت الفيزياء الحديثة جدار الجسم الصلب هذا ودخلت عا 
الذرة تغير الأمر تماماء لقد عجز المنطق الأرسطى عن التعبير عن صفات 
وخصائص الجسيمات الذرية؛ وأصبح عالم الذرة يفرض على العقل البشري 
العمل العلمي قواعد حديدة؛ أي منطمًا جديدا لقد ظهر نوع آخر جديد من 
الحضور والغياب... ونمط جديد من الترابط (مبدأ اللاحتمية الذي قال به 
هايزنبرغ) واندمج الزمان بالمكان وتداخل الموقع مع السرعة...إلخ وقائع 
جديدة تفرض نوعا جديدا من التعامل؛ أي عقلا جديدا. 
... ونحن إذا شئنا الدقة أكثر...قلنا مع أولمو ليست القواعد التى يعمل عليها 
العقل هي التى تحدده وتعرفه؛ بل قدرته على استخلاص عدد لا نهائي منها هي 
التى تشكل ماهيته, والعقلانية بهذا الإعتبار تغدو ليس الإيمان بمطابقة مبادئ 
العقل مع قوانين الطبيعة وحسب بل الإقناع بكون النشاط العقلي يستطيع بناء 
منظومات تتسع لتشمل مختلف الظواهرء وبما أن التجربة هى وحدها التي 
بإمكانها أن تفصل فى مسألة المطابقة التى أصبحت تعنى التحقق تجريبيا فإن 
العقلانية المعاصرة هي عقلانية تجريبية وليك عقلانية تأملية كما كان الشأن 
من قبل». 


5. على حرب (غرور العقل) 
وكذلك نجد على حرب فى كتابه أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر يقول 
تحت عنوان طرق واستنطاق: 
«ثمة عبارة كثيرا ما ترد فى أحاديثنا هى عبارة استخدام العقل؛ كأن نقول 
[ إننا لانستخدم عقلنا بما فيه الكفاية, أو فلان لا يحسن استخدام عقله؛ أو أنه 
6 يستخدمه على هذا النحو لا ذاك ونحن إذ نستعمل هنا هذه العبارات ونبنى 
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أقوالنا بهاء فإننا نعتبرها من البداهات التى لايرقى إليها الشك بينما هى في 
ل ل ل للست ل و و و 
إننا لا نحسن استخدام عقلنا فلمن يعود الضمير فى العبارة؟ وبكلام أوضح 
ما هذا الشيء الذي يضاف إليه العقل ويحمل عليه هل هو شيء غير العقل 
أم هو عقل آخر أعلى نرجع إليه ونئق بحكمه؟ إذا كان عاطلا من العقل 
فما هويا ترى؟ هل هو الذات بوصفها مصدرا للرغبة والمعرفة والفعل؟ إذا 
صح ذلك لا يعود العقل هو الموجه والحاكمء وعندها يثار سؤال بأي حق 
نقرر ونقول إننا لا نحسن استخدام عقلنا أو فلان يستخدم عقله بهذه الطريقة 
لا تلك ما دام العقل مجرد آلة تستعمل ليست قوة حاكمة وإن توسل بها 
في اصدار الأحكام, هذه هي النتيجة التى تفضى إليها عبارة استخدام أحدنا 
لعقله أن يغدو العقل الذي هو قوة الحكم محكوما عليه لا حاكماء وبذا يفقد 
الحكم شرط إمكانه إلا إذا اعتبرنا أن العكس هو الصحيح, وأن العقل هو 
الذي يوجه ويقرر ويحكم وعندها تبطل عبارة استخدام العقل من اساسها. 

وبالفعل أنستخدم عقلنا ونقوده أم هو الذي يسيرنا ونقوده من حيث ندري 
أو لا ندري؟ أم أن هناك احتمالا آخر هو انقسام العقل على نفسه بين حاكم 
ومحكوم؛ أو بين ذات وموضوع ولنقل بين مبادئه وقوانينه من جهة وبين 
موضوعاته ومحتوياته من جهة أخرى؟ وهنا يثار سؤال آخر بل تثور أسئلة 
من يستخدم من ومن يحكم على من؟ المبادئ تستخدم المحتويات أي 
المفهومات والإستدلالات أم العكس؟ أم أننا نحن الذوات الفاعلة نستعمل 
قوانين عقلنا كآلات أو معايير للحكم على كيفية استخدام أحدنا عقله؟ وفي 
الحالة الأخيرة نعود إلى الإشكال عينه أي إلى طرح السؤال عن علاقة الذات 
بالعقلء هل هو آلة لها أم حاكم عليها؟ أما أن تكون محتويات العقل هي 
التي تستعمل وتوجه فهذا فرض لا يصح لأن المحتويات هي مطلوبات أو 
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منتوجات يتوصل إليها يتوسل غيرهاء بيد أن القول باستعمال المبادئ هو 
أيضا فرض لا يصح. لأن المبادئ هي القوانين أو القواعد التى توجه العقل 
فى مفهوماته وأحكامه وجميع استنتاجاته وإذا لم يكن ذلك كله فمن الذي 
ينطق إذن؟ وهذا السؤال يمكن التعبير عنه بغير صيغة هل الإنسان سيد ما 
يفكر فيه ويفهمه أم هو آلة لفكره أم الأمر بين بين أم هناك شىء آخر. 
.... ولهذا فإن الذين يستعملون عبارة استخدام العقل لكي يبينوا لنا كيفية 
استخدام أحدنا لعقله إنما يقومون بخداعنا وبخداع أنفسهم فى آن؛ ذلك 
أنهم يستعملون عقلهم فيما يدعون أنهم يقومون بمحاكمة عقلنا وتقييمه 
أو تقويمه؛ إنهم يمارسون التفكير فيما هم يزعمون أنهم يكشفون للغير عن 
طريقته في التفكير». 
© تحقيق فى غرض الإدراك 
اقول إن"الاتسياة كاقع. درك وإدزاكة«على انعا كنا نينا فى . البات 
الأول والتي منها التفكير الذي يعني الإنتقال في الإدراك مما هو معلوم إلى 
ال الا ا ا 0 
منه والحيثية المعلومة فى المنتقل إليه بحيث تنتج العلم بالحيثية المجهولة. 
وحيث إِنّْ غرض التفكير رفع الجهل بما يتوخى استنتاجه بالفكر ومعنى 
الإدراك ورفع الجهل بشيء هو حكايته وانكشافه على نحو الحكاية للذات: 
بحيث يكون الحاكى والكاشف مطابقا فى محكيه ما هو الشيء في نفسه. 
وبالتالى فإن اتصاف الإدراك بالصحة والخطأ من حيث إصابته للغرض؛ أو 
الوقوع في الخطأ ناتج عن توسيط ما لا يناسب الطرف المجهول من الحيثية 
المعلومة في استنتاج ما هو من الحيثية المجهولة وبالتالي يكون خطأ النتيجة 
تابعاً للخطأ في التفكيرء والخطأ في التفكير يعني عدم القيام في الإنتقال وفق ما 


الفصل السادس: أقوال في العمل والعقلانية 


يقتضيه التفكير العقلى وهذا إما أن يكون من حيث الصورة وهيئة الإنتقال وهو 
با فك جا قب ور ضف الجطاع كنا تساناء مرا البو رماس صرت الهادة أ 
عدم كون ما ادعى وسطا فى نفسه كذلك. أو أن الإرتباط المخصوص المدعى 
ليس كذلك للشىء فى نفسه. وهذا الخطأ المادى والمضمونى له جنبتان جنبة 
كلية لا تختص بمضمون دون مضمون وجنبة خاصة بالمضمون الخاص الواقع 
عليه قعل اللفكيرة والحنية الثانية تؤ )من التطاى الكتضمن لذالك المههون 
إلا أن نحو الأخذ للمضامين بمعزل عن خصوص هذا المضمون وهو المقصود 
من الجنبة الأولى» فهو أيضا مما يقرره علم المنطق في القسم المادي منه 
ويصنفه إلى خمسة أقسام برهانى وجدلى مغالطي وخطابي وشعريء وهذا 
التمدك إنبنا موامن جين العرعن: أى حت مااكان الغرضن هوا لإدر اك يحيدو 
يكون مشيرا إلى الشىء كما هو في نفسه من حيث خصوصيات ذاته أو أحواله 
وارتباطاته. فتكون نتيجته العلم اليقينى غير القابل للزوال والتبدل إلا بزوال 
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كون التفكير برهانيا. 

وحيث إِنْ الغرض الأول من التفكير هو عين الغرض المتحقق في الأخذ 
البرهاني؛ فَإِنْ التفكير البرهاني هو التفكير العقلى حقيقة؛ وهو ما يتوخاه 
العقل الممارس للتفكير؛ فهو عين ما يمارسه العقل للوصول إلى غرضه. 
فمتى ما كان التفكير منحرفا عن ضوابط الأخذ لمضامينه أي لما هو مفكر 
فيه فإنه مع كون الغرض هو الإدراك للواقع كما هو في نفسه يكون ذلك قهرا 
للعقل ولويا له عما يتوخاه. 


وهذا قد يكون متعمدا فتؤخذ مضامين ومواد لا تطابق محكياتها الواقع 
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على أنها الواقع عمداء فيكون المفكر مغالطا في تفكيره مشاغبا فى استخدامه 
لقوة عقله. وذلك بتحكيم غير العقل على العقل من قوى الإدراك الأخرى؛ 
كالخيال والوهم وقوى التحريك نحو المشتهى. أو عن المبغوض بحيث 
يوضع دفع المبغوض في صورة اللاواقع فيتوخى نفيه أو جلب المشتهى في 
صورة الواقع؛ فيتوخى إثباته وإدراكه على أنه هو الواقع. 

أو يكون ذلك عن غير عمد فيكون ناتجا عن سيطرة الخيال أو الوهم 
بحيث لا يمتاز ما هو الشيء عن كيفية تخيله أو توهمه؛ أو يكون ما هو 
شخي لكا رسن رع را لا عا له إن باس مسر قن ناكا تكد اللقون 
عنه صارفا عن تفعيل قوة العقل في التمييز بين ما عليه الشىء في نفسه وما 
هو مشتهى أو مبغوض. 

ومن هنا فحيث إن العقل لا يربط معنى بآخر على أنه هوء أو على أنه متحد 
معه في المقولية بنحو أن محكيه كذلك فى الواقع إلا إذا كان الواقع كذلك في 
نفسه» فيكون الحمل سلبا أو إيجابا مستمدا من الواقع؛ وبالتاليى يكون حمل 
أي مفهوم على آخر مستندا إلى أنَّ عدم حمله جمع بين النقيضين؛ لأنْ مطابق 
المحكى هو الواقع؛ ونفى ما هو واقع يعنى الجمع بين النقيضين واقعا؛ لأنّ 
واقعية أي شيء إما من ذاته فيكون عدم الوقوع يعني أنه هو وليس هوء وإما 
من غيره فيعنى عدم وقوعه أنَّ غيره الموجب لوقوعه موجب وليس بموجب 
أي علة وليس بعلة معاء وبالتالى يكون عدم الحمل إيجابا موجبا للجمع 
بح الشضعي: وكلللة رمتب الحمل نإئه مطضنة نين كوون الوانم فين علده 
وقوعه. أي عدم متضمنية المحمول في الموضوع أو عدم الإرتباطء فيكون 
عدم سلب الحمل موجبا لكون الواقع إما هو متضمنية ما هو الموضوع لما 
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هو المحمول فيكون هو وليس هوء وإما ارتباطه به فيكون مرتبطا مع عدم 
موجب ارتباطه واقعاء فيكون مرتبطا وغير مرتبط معاء أو هو وليس هو معاء 
فيكون عدم سلب الحمل جمعاً بين النقيضين. 

وعليه فإنّ العقل عندما يتصور معنى ما فإنه لا يمكن أن يحمل عليه معنى 
آخر إلا إذا كان عدم حمله موجبا للجمع د نبو اللفيفسو: :ولا يفكة ان نسل 
عنه حمل معنى اخر إلا إذا كان حمله موجبا للجمع ب بين النقيضين» ولذا 
يمتنع فرض كون التفكير عقليا مع كونه غير مطابق فى محكيه لما هو الواقع 

إذا تقرر هذا فكيف يمكن فرض تبدل منطق العقل أو تعدده؟! كما جاء 
على لسان الجابري وكيف يمكن وصف كل استخدام للعقل ولو تحت 
طغيان غير العقل بأنه تفكير عقلى؟! وكيف يمكن الجمع بين كون الواقع 
على خلاف نتيجة عقلية مع كونها نتيجة تفكير عقلى؟! وكيف يمكن ادعاء 
تبدل الحقيقة او تعددها مع وحدة الواقع؟! وكيف يمكن ادعاء أن الحقيقة 
هي نتاج الذهن؟! وكيف يصح التساؤل الذي أثاره على حرب عن معنى نفي 
امتخدام الققل وضن معت العلل المنقضيود؟1 إن كل عداو شعره هما يكرح نه 
كثيرون ليس إلا تفوها بما لا يعنونه. وإنما حذاهم للتفوه به أغراض غير 
طلى الحقيقة. أو نقص : فى المعرفة د بمعنى ما هم فى صدد قوله. 

وبذا ينجلي كما كان من شانه أن ينجلى مما أسلفنا لكل صادق نبيه أن 
الدعوة للعودة إلى العقل؛ وتحكيم العقل هى دعوى إلى عتق العقل من 
سيطرة ما عداه من قوى النفس؛ أى تفعيل هذه الشأنية التى للذات الإنسانية 
لأنها لن تستوفى كمالها إلا بها. ش 
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ومن مُرٌَ العيش أن يطرق السممٌ أقوال كالتى سقناها وغيرها الكثير مما 
يندى له جبين الفكر. ويقف عنده العاقل بسكون الدهشة تكاد دموعه تستقل 
بالإنباء عن حاله؛ فيلوي رأسه أسفا ويطرق إلى الأرض مستديرا ليعرض عن 
الجاهلين. 

فبدل صب الجهد على تنقية العقل من علائق منافياته وتحريره من سلطة 
مغايراته صَبِّتَ حمم النقوض عليه ورصفت الحبهات لدحض ما سموه 
تأليه العقل وتأليه الحقيقة» ليستعيضوا عنها بتأليه الشهوات والرغباتء فبدل 
أن ينطلقوا من العقل لتنبيه المتعقلين على ما حادوا فيه عن العقل طعنوا 


5. عقل أم عقول 

مما شاع تداوله فى العقود المتأخرة نسبة العقل إلى معان متعددة. تعبر 
عن الخلفية التى ينطلق منها الممارس للتفكير: فيقال العقل التراثي والعقل 
العربي والعقل الغربى والعقل الشرقي والعقل الحديث والعقل... وغير 
ذلك الكثير مما شوه حقيقة العقل. وأوجب إبهام إطلاقه؛ وكأنه فى نفسه بلا 
هوية, وإذا أراد أن يقوم بفعله الذى هو له أي التفكير فلا بد أن ينهل من قاعدة 
تتخذ منطلقا هى غيره ولا تنتمى إليه وإنما ينال هو هويته بانتسابه إليها مما 
أوجب تضليلا فى فهم المراد من العقل والتفكير العقلى» فلم يعد هذا التعبير 
كافيا وإنما يجب ضم التقييد إليه. 

وإنما وصل الحال إلى ما هو عليه بعد حروب شرسة شَُدْت على العقل؛ 
وذم وسخرية وتوهين مورست على دعاة اعتماده كأداة حاكمة على باقي 
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قوى الإدراك؛ ووضع العقل المطلق فى قمامة الدوغمائية والدكتاتورية ليعاد 
تصنيعه عقولا متعددة فى رحم الحداثة والتنوير. 

وإنَّ تصفحا لكتب تاريخ الفلسفة الحديثة بعامة» أو كتابات الحداثة وما 
بعد الحداثة؛ والمؤلفات المتكثرة لشرح وتوضيح تفلسفات وتفكيرات جم 

لذلك وحب التنويه يحقيقة الحال؛ رفعا للغشاوة التتى غطت بصيرة 
كثيرين» فانساقوا وراء التنوير والحداثة؛ ثم ما بعد الحداثة وغير ذلك من 
المصطلحات التى أتخم الفكر بها وتمهر غاصبوه نحتها. 

واول نما قفي التشيه له أن العف[ .شو كلك القوة الى تميق يها الأنيان عن 
يؤقة سائقة على التشكيو إلى إذو الفا شو شتحيول+ونالعالى فته بتو قف حل 
مدركات ينطلق منها إلى حصول غيرهاء وبدونها لن يمكن التفكير أصلاء 

وكما أن فعل التفكير بقوة العقل يكون بنحو مخصوص من حيث الهيئة 
فكذلك منطلقات العقل فى التفكير تكون ذات خصوصية يأمن معها العقل 
فوات غرضه. فكما أن كيفية التفكير لا تملى على العقل فكذلك ما ينبغى أن 
تكون عليه منطلقات تفكيره من خصوصيتها لا يمكن أن تملى عليه. 

ولذلك ليس العقل بما هو عقل صرف بقابل أن يتأثر ببيئة أو عادة أو 
موروث أو مشهور أو مرغوب؛إذ مهما تلونت وتنوعّت الأفكار التي ينشأ في 
حضنها عقل ما فإنها بالنسبة إليه بما هو عقل أحد أمرين إما صالحة لاعتماد 
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التفكير عليهاء وإما لا وذلك لأنه ينظر إليها من حيث أنها تمتلك الخاصية 
التى يتوخاها العقل فيتخذها منطلقاء أو فاقدة لها فيذرها وشأنها. 

فحيث إن غرض العقل بما هو عقل إدراك الواقع والحقيقة كما هى فى 
نفسها فلن يكون لمشهور او موروث أو معتاد أو مروج له من الأفكار أي 
قيمة. إلا من حيث حقيقته وواقعيته. وعدمها ولذلك كان العقل ليحتم على 
نفسه فحص أي قضية قبل استعمالها كمنطلق فى التفكير؛ إذ مع فرض 
تخلف الشرط بها فإن ما يبنى عليها سيكون على شاكلتها. 

إلا أن العقل يواجه عقية فى تنبهه لذلك إذ الإنسان ليس عقلا فقط فإن قواه 
النفيسة لتتأئر بالظرف الذي يحضين نشوغها ويللاكم قواهاء'فتركن إليْه وقضد 
العقل عن محاولة الفحص للمنطلقات المملاة عليه مما أنسه أو استأنسه 
أو تقلده أو تأثر به. فيبنى عليها تفكيره فيُستعبد العقل ويسير فى تفكيره 
بعيدا عن غرضه تحت رهبة سوط النفس فيعيقه عن أن يستقيم» فينحرف 
ذه الا بحر ات نقد اقاكه ووطنة: لمكن عفد كلها نع فعا جره الطريو فن 
ولجنا عون كاذف الا هوا ب النتيحة اف يا كين عليه الان: 

ولدلك قلنا مرارا وتكرارا وشددنا فى الباب الأول وما سبق من الباب 
الثانى على ان اولى منطلقات العمل واساس منطلقاته كلها هى قاعدة امتناع 
اجتماع النقيضينء فيأبى العقل أن يقول قولا ويعتقد رأيا إلا إذا كان فرض 
خلافه موجبا لفرض الجمع بين النقيضين؛ وليس من شأنه أن يتخرص او 
يستحسنء بل يقف بإزاء أية قضية موقفا يتناسب مع ما هى عليه في نفسهاء 


وحيث إنَّ حال العقل كذلك فكيف يصح تعدده وتنوعه؟ فليس التعدد 
والتنوع إلا فى غيره المتسلط عليه والذي يفرض نحوا خاصا به من التفكير 
ويوصل إلى أفكار تتناسب معه. وبالتالى المتعدد هو الفكر والافكار والاراء 
١‏ كلدل ديقو الحقنبويقان عفل كذارعلال كذ اقالراسب تراد 
العقل واسناد الوصف إلى الفكر والأفكارحصرا. 

وعليه فهوية العقل هى الحقيقة والواقع والتفكير البرهانى الضامن لكون 
الإدراك للنتيجة إدراكا للحقيقة والواقع. فما أبعد العقل عن الدكتاتورية 
والداعمافة لاثما هعااضيئة المتنناظ عليه والمفن ةله إذ يلي العم 
حقه ويلزمه الإعتقاد بلا دليل. 


1. تقويض العقل وتفكيكه 

من البديهيات فى علم الرياضيات أنْ الخط المستقيم هو أقرب مسافة 
بين نقطتين» ولذلك لا يمكن بتاتا رسم أكثر من خط مستقيم واحد بين أي 
نقطتين» ولكن يمكن رسم عدد لاا متناه من الخطوط الملتوية؛ ومن الواضحات 
أيضا أن رمية السهم التى تصيب نقطة الهدف واحدة فقطء وأما عدد الرميات 
التى يمكن أن تخطأ فلا يمكن أن تحصى. والحال نفسه فى الفكر فإن الفكر 
الأويع واجد والضوورة 30 نعدة قيو ارا بسيجكى الزافية والر افع وا ان 
كون ونا الا كون, أن انكر الجخاط انالا مع د د 

وكها ان اللخطوظ الملتوية تتفاورةة :في القرمي نو البفك فين عن الا نعقافة: 
وكذا الرمنابع التداطفة مشارية عد لالش إلى الهدف فالأفكار الخاطئة 
كذلك من حيث الإصابة للواقع. 
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ومن تلك الأفكار التي كان لها نصيبا من الإستقامة من جهة ولكنها لم 
تخرج عن حرم الإلتواء ما يقال''' عن القبول بالعقل كقوة إدراك نشرع منها 
ونعتصم بها لإثبات الإله والدين وأسسه؛ء ولكن نقف به عند ذلك ونسلم 
زمام الفكر لذلك الدين. فحيث لا يمكن أخذ ما يتوقف إثيات الدين عليه 
من نفس الدين فاللازم أخذه من العقلء فمتى ما أثبت العقل ذلك الدين 
تصبح المصادر النقلية من الكتب المقدسة والروايات الدينية مصدرا وحيدا 
فى المعرفة الدينية لا يرفع اليد عنها إلا فى حال معارضتها لأحكام العقل 
البديهية» ولا قيمة للمعارضة مع الأحكام العقلية النظرية؛ لأنَّ كل حكم 
عار حرو يه ارو سا كر مر 

ونحن لن نخوض في تفاصيل هذه الدعوى وإنما نشير إلى ما يعنينا في 
المقام» وهو التفكيك بين أحكام العقل فيقبل ما هو بديهى ويرفض ما هو 
نظريء ويطلق العنان للعقل في إثبات أصل الدين؛ ويقوض عن التدخل في 
ضبط إدراك القضايا الدينية فى داخل الدين. 

وفساد هذا القول لايحتاج إلى كثير كلام؛ إذ التناقض فى الدعوى أوضح 
من أن ييخفى؛ إذ حاكمية العقل غير قابلة للتخصيص لانها مبنية على واقعية 
إدراكه المبتنية على أصل امتناع التناقضء وإذا كان اعتقاد العقل يسير تحت 
لوائها فلا يعمل التفكيك. فمتى كان الموضوع مما يدخل فى دائرة الإدراك 
العقلى فلا يجوز عزل العقل عنه. بل يكون العقل هو المرجع في تمييز 
الصحيح من الفاسد مما يقال ويعتقد في ذلك الموضوع. ومتى ما كان 


)١(‏ يمكن الرجوع لمعرفة التفاصيل حول المدرسة التفكيكية في المعرفة الدينية إلى كتاب المدرسة التفكيكية - محمد رضا حكيمي؛ 
والمدرسة التفكيكية وجدل المعرفة الدينية- إعداد: حيدر حب الله. 
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اللو شوو يها رجام ينار ستل لطت ترشن ترقت سان اهارو 
أن يحمل اي محمول على ذلك الموضوع إلا من حيث الجهة المعلومة له. 
قا جاعة الأ يفرضن لحر بن شار العقل مله يل نهو اللا رارك حدر 
اسه وحدوة غير 

رمقل لجز ان ا نوو لام كانه 5 الفرق والنه أفني املقو على المقنه 
وذلك لمكان الوقوع فريسة الخلاف والتزوير الذي مورس على العقل من قبل 
مدعى نصرته وسارقى لوائه. ومن قبل اعدائه فصارت اقوال المنتسبين إليه 
عارا املق بالعقل 57 فمن قديم الأيام وإلى الآن لم يجد المناوئون للعقل 
أغرى من الرمى بسهام الإختلاف والتشتت بين أقوال المتفلسفة بلا فلسفة 
والمحققين بلا حقيقة» فبدل أن يكون عار أولئك على أنفسهم لحيدهم عن 
العقل صار عارا على العقل نفسه لمحض أنهم تسموا بالإنتساب إليه. فأي 


رزية ما بعدها رزية. 


/ا. مع متكلمي الديانات (العقل قد يخطىئ) 

مما ينادى به في المحافل الجدلية والخطابية ويتخد ذريعة لتوهين العقل 
وصرف المتعلمين وطلاب الحقيقة عن الإعتماد عليه دعوى أنْ العقل قد 
يخطأء وأن دفع احتمال الخطأ فى مدركات العقل غير مقدورء ويستدلون 
على ذلك بالخلاف الواقع بين أهل المعقول على تبحرهم وتفحصهم 
ويرتبون عليه عدم صلاحية العقل كمستند للعلم اليقينى طالما أن للخطأ 
إليه سبيلاء والفقهجة حاجة العقل إلى ضم ما يضمن إصابته للواقع وهو ما 
يتحقق بالإستعانة بالمرويات عن الأنبياء الذين لا ينطقون عن الهوى إن هو 


املق 


١ 
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إلا وحي يُوحَىء وأجمع كلمة تدل على ذلك قول التفتازاني فى مقدمة كتابه 
شرح المقاصد: 0 
«نظر العقل فى الملة يتبع هداه وفى الفلسفة يتبع هواه:7) 
ولذلك احتاج العقل أن يسير فى الإستدلال تحت رعاية الشرع؛ ولذا 
يقول فيما بعد بأنَّ البحث فى علم الكلام يكون على قانون الإسلام والطريقة 
المعهودة المسماة بالدين والملة المعلومة قطعا من الكتاب والسنةء ولذا 
حكم بوجوب الحفاظ فى جميع المباحث على القواعد الشرعية فلا يخالف 
القطعيات منها جريا على مقتضى العقول القاصرة على ما هو مقتضى قانون 
الفلسفة”'". 
ومثل هذا الكلام تجده عند توما الأكويني حيث يقول فى مقام بيان أضرار 
قصر الإيمان على ما تدركه العقول وإثياتا لنعمة إيجاب الإيمان بما لم تدركه 
العقول طبقا لتعاليم الدين: 
«المضرة الثالئة هى أن أبحاث الذكاء الإنسانى يخالطها الباطل فى الغالب 
الكثير؛ لضعف عقلنا فى أحكامه ولما 50-8 الخياللات 55 
ولهذا فإنَّ تلك الأمور نفسها التي ثبتت بالبينات الواضحة القاطعة تبقى محطا 
للشك والريب عند الكثيرين؛ إذ يجهلون قوة القياس البرهاني وخصوصا 
عندما يرون أن العلماء مختلفين ممن يدعون حكماء يعلمون امورا متخالفة 
متباينة» وأيضا رب أمور كثيرة حقة ثبتت بالبينة قد يخالطها شىء من الباطل 
الذي لم يقم عليه البرهان الصحيحء وإنما أوجب لدليل مفيد لأغلبية الظن أو 


. ١98 شرح المقاصد للتفتازاني-المقدمة. ص:‎ )١( 


.١7/ا/ راجع نفس المصدر ص:‎ )١( 
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لدليل سفسطائي قد نزل مع ذلك منزلة البرهان القطعي. ولهذا لابْدَ أن يتلقن 
الناس حق الأمور الإلهية من طريق الإيمان بثابت اليقين»!". 
وإلى هذا يرجع كلام الإسترآبادي بعد ما ذكر جملة من المسائل المبحوثة 
على لسان الحكماء والمتكلمين مظهرا بذلك اختلافهم وتخطئتهم لبعضهم 
التعضو :ويك تقتيمة لانمل الذى وصدء ناميا وفظانها لواقم فته نحيك قآل: 
«وقد علمت مما تقدم أنْ سبب أغلاط الحكماء والمتكلمين وتحيراتهم 
في العلوم التى مبادؤها بعيدة عن الإحساس إما الغلط فى مادة من المواد. 
وإما التردد فيهاء وإما الغفلة عن بعض الإحتمالات؛ ومن المعلوم أن المنطق 
غير عاصم عن شىء منهاء ومن المعلوم أن أصحاب العصمة عاصمون عنها 
وعن غيرهاء فتعين بحسب مقتضى العمل [مع] قطع النظر عن النقل التمسك 
بهم صلوات الله عليهم»'" 
> تحقيق فى ضابطة الإحتراز عن الخطأ 
و فيه بيان أمور ثلاث: 


الأمر الأول ما ينبغي تحديده في المقام هو المراد من العقل. وقد تكرر 
غرازا فى ساق الكلؤم أن العقل الى هو قوة الأدر اك بوستللة فى مقام اكير 
وفعلية الإدراك طريقا يتوخى فيه إدراك المعانى بنحويها البسيا والمركب 
كما هى فى نفسها وعلى الحقيقة» وبما أن أولى مدركاته ومبدأ فكره هو 
قاعدة امتناع اجتماع النقيضين غير الممكن تخلفها. وأي معنى بسيط أو 
مركب يستلزم فرضه اجتماع النقيضين سيكون باطلا بالضرورة» وأي معنى 
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بسيط أو مركب يستلزم نفيه اجتماع النقيضين سيكون حقا بالضرورة وعلى 
هذا الصراط يستقيم العقل فى فعل الإدراك؛ ولذا كان علم المنطق _بقسميه 
الصوري الذي يعنى بضوابط ترتيب المعانى» والمادي الذي يعنى بضوابط 
جة اسان اقل يجري لتر ني كبنا تاغدل لبا ا زلود لي 
العقل وسبيله فى فعل التفكير بالنحو الذي يحفظ غرضه. وهو إدراك ما هو 
الشىء في نفسه وهل هو فى نفسه. 

والأمر الثاني والذي هو أيضا تكرر فى سابق الكلام أنَّ تطبيق العقل لما 
لاا ةق وقوه ويد تالاكوو ود رطينة :مها انك وفنا ادر 
لخدم" اعرافسها حلائعن حورن عه شرق را هذه ةفاحن 
و لاتسيافة لدان للنيع معرضيوا فى لقان التطلبيق ارال الاق 
وحور رانس ناسنا ع نتن اطي بطو لعور لاحل لايرف الا لم كد 
العقل فى مقام التطبيق لنهجه مأمونا من عروض هذه الموانع والمضادات؛ 
ولذا كان الإنحراف بسببها سائسا للفكر والخطأ بتوسطها موطنا للإادراك. 

والأمر الثالث والذي به تفصد عقدة الإيهام؛ وتتفسخ بقدومه أسوار الحيرة 
المحاصرة بأهوالها نفوس طلاب الحق والحقيقة: أن هذه الشأنية والإقتضائية 
التى تقومت بها الذوات الإنسانية وإن كانت لتصطادم بالموانع والمضادات؛ 
إلا أن تلك الممانعة والمضادة سواء كانت لخصوصية مقومة فى الشخص 
الإنساني» كالعاهة الموجبة لقصوره أو لخصوصية مقارنة 5-1 والنموء 
كما فى العادات والتقاليد والمشهورات الباطلة والتلقينات للقضايا الفاسدة. 
أو الأنس بالتبعية لمحبوبء أو المضادة لمبغوض أو لخصوصية طارئة زائلة 
كالتعب والمرض والشواغل والهموم النفسية الموجبة للسهو والنسيان 
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والدواعى المغايرة لداعي العمل كالإنتصار على الخصمء والتبرير لفعل. 
والوصول لمرغوب. أو الدفع لمنفور فأيّأ كانت درجة ذلك الممانع والمضاد. 
فإن الإلتفات إلى أن حمل محمول على موضوع أو سلبه عنه يستجدي في 
قبول الإنعقاد عند العقل الإلتفات التفصيلى إلى استلزام الحمل أو سلب 
الحمل للجمع بين النقيضين سيكون مانعا لطالب الحقيقة أيا كان ممانع عقله 
من انحراف الفكر وخطأ الإدراك؛ بل إما أن يتأتى له ذلك الإلتفات التفصيلى 
فينعقد الحمل أو سلبه وإما يعجز لغلبة ذلك المانع فيتوقف ويحجم طالما 
أنفطالي العقنفة لأن الغرفي: لبن كنت المدر عاشة وإنما إذزاك انلق 
وإن قل؛ ولذا يمتنع فرض الغفلة والخطأ والنسيان مع الإلتفات التفصيلي 
الاشستدلال علئ'العقة الماشر أو مانت الامقد لال عليه 

ولذا لن يمكن تطرّؤ الشك والإحتمال للخطأ إلا للعلم من نفسه بالتسرع 
والتجنى على العقل فى استخلاص الإعتقاد, أو التأثر والإنصياع لعوامل 
ومغريات مختلفة فحينها سيكون عالما من نفسه بعدم التفاته التفصيلى لقوام 
اعتقاد العقل بالإلتفات إليه وهذا ما يعرض عامة الممارسين للتفكير من 
التعجل فى الإستنتاج حيث تسكر عقولهم من خمرة التبعية أو الرغبة أو النفور. 

© ضرورة سلامة القصد 

ومن هنا فإنْ أول عقبة يواجهها العقل حتى تستتب له الحكومة على 
مملكة الإنسان لإيصاله فيما له أن يوصل به مما ينضوى تحت عماءة الإقتضاء 
لإدراكه والشأنية لنيل حقيقته هو اع وجاج القصد وتشوه الغرض بأن يعرض 
عن طلب الحق والحقيقة إلى غرض آخرء ولو بتلبيسه ثوب الحقيقة دون 


ا 
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الإلتفات التفصيلى إلى حال ذلك الغرض من قاعدة امتناع التناقضء وليس 
إلى تعبيد الطريق با زالة العقبات من سبيل إلا التأديب والتربية للنفوس على 
طلب الحق والحقيقة والصير عليهما. 

فالمشكلة ليست في مقام النظر والفكر إنما فى دوافع ودواعى فعل 
التفكيرء ومن هنا فمتى ما تأدبت النفوس بتوحيد الهم على تحصيل الحق 
والحقيقة عقلت طريق الإستقامة على صراط العقل. وتمرست التطبيق 
لقواعد التفكير لغرض العلم الحقّ ونيل الحقيقة» فقبل أن تعتقد النفس بأن 
(أ)(ب) تتوقف لتعقل ما هى (أ) وما هي (ب)» ومن أي جهة ولأي علة تكون 
() (ب) تحت مظلة امتناع اجتماع المتناقضينء وبالتالى فلن يكون للخطأ 


ومن هنا فقبل أن يقال إن العقل يتبع هواه فى الفلسفة ويتبع هداه فى الدين 
والملة يقف العمل ليسأل ما الملة وما الدين؟ فإذا عقل ذلك تحت رعاية 
قاعدة التناقض يقف العقل ليسأل ما موجب الإعتقاد بأن رأيا ما من الدين 
ومن الملة. فإذا عمقل ذلك تحت رعاية القانون نفسه صار فرض الإإختالاف 
بين العقل والملة فرضا محالا مع الإلتفات إلى ما هو الدين وما هو العفل 
لاستلزام الخلاف للتناقض. 

أما أن يؤخذ الدين بمعزل عن الضابطة التى تقررت ببداهة العقلء أو يعتقد 
برأي أنه من الدين دون أن يرجع فرض خلافه إلى الجمع بين النقيضين» 
فسيكون أول الميل والإنحراف عن صراط العقل الذى يجب الإنطلاق منه 
لإثيات 0 الملة الا ا والعادة والتبعية بحيث 
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لتحصيل الإيمان وإيجاب الأخذ لعقائد الدين من غير طريق العقل لا بد 
من توقف العقل ليفحص اصل الدين وإدراك استلزام خلافه للجمع بين 
النقيضين. وإذا كان توما الأكوينى عاجزا عن ربط اعتقاده بدينه بقاعدة 
التناقضء ولذا اعترف بالعجز عن اقناع من لا يوافقه على التسليم بسلطة 
كتاب ما كالمسلمين وعبدة الأصنام بخلاف اليهود والهراطقة؛ فهذا إن عنى 
شيئا فهو عدم قيام اعتقاده تحت رعاية العقل فى حضن قانون امتناع التناقفض. 
قال فى تعداده لأسباب عدم تعقب جميع الضلالات والإجابة عنها: 
«وأما السبب الثاني فلأن بعض أولئك الخوارج كاتباع محمد وعبدة 
الأصنام لا يوافقوننا على التسليم بسلطة كتاب ما يمكننا به اقناعهم كما 
يمكننا أن نْحاحّ اليهود بآي العهد القديم والهراطقة بالعهد الجديد»”". 
وكذلك الحال بالنسبة إلى التفتازانى فإذا كان البحث عن الإعتقادات 
راتت اللخضيوع لفاوق الشروطة: وتطلى تياد فخي كلوق يلك نااك 
حقيقية يصح الإعتقاد بها بنظر العقل لا بد أن تكون قواعد الشريعة وقطعياتها 
خاضعة لقانون العقل فى الإعتقاد باستلزام عدم الإعتقاد للجمع بين 
النقيضين, وبالتالى كيف يتأتى منه القول بأن ما يتم الإعتقاد به طبقا لحاكمية 
قانون الشريعة وقطعياتها ليس بالضرورة أن يكون حقاً فى نفس الأمر ومنتسيا 
إلى الإسلام؛ ولكن يشترط فيه أن لا يكون على مقتضى العقول القاصرة على ما 
هو قانون الفلسفة» فكيف تأتى الحكم بقصور العقل فى إدراك الحكم الصحيح 
فى مسألة لا علم ضروري على حقانيتهاء ولا علم ضروري على خروجها عن 
تحت سلطة العقل؛ وإذا كانت المبادئ حقيقية فلا بد أن تكون النتائج كذلك, 
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فكيف يتأتى التفكيك وكيف , يستقيم منه أن يقول: 
«وبالجملة فحاصله أن يحافظ فى جميع المباحث على القواعد الشرعية 
ولا يخالف القطعيات منها جريا على مقتضى نظر العقول القاصرة على ما هو 
قانون الفلسفة؛ لا أن يكون جميع المباحث حقة فى نفس الأمر منتسبة إلى 
الإسلام بالتحقيق 0" 
وقد تقدم فيما سبق الكلام مع الإسترآبادي فى دعواه عدم العاصم في 
المنطق عن الخطأ فى المادة» وقد زدناه بيانا فى المقام» وكذا فى دعواه دلالة 
الخلاف بين الحكماء وغيرهم سواء كانوا من الإشراقيين أم من المتكلمين, 
ولكن يبقى دعواه في الإستعاضة عن العقل بالدين وبأقوال المعصومين220 
فإنها تنطوى على مغالطة واضحة؛ إذ مضافا إلى تأتى الكلام الذى قيل على 
التفتازانى معه فإن نسبة الرأى إلى الدين أو إلى المعصومين 220 إذا لم يكن تحت 
وإذا مخخص العمل ذلك وكان بمراعاة القاعدة فكيف يتصور مخالفة الدين الذى 
مصدره المقدس عن كل نقص أومخالفة المفروض عصمته وامتناع خطئه 
لحكم العقل المبنى تحت رعاية الإلتفات التفصيلى إلى حال العقد من قاعدة 
امتناع التناقض؟ وكيف تأبّى التشكيك فى حكم العقل ولم يتأت التشكيك في 
نسبة العقد إلى الدين أو إلى المعصومين222؟ 


/. مع المجلسى 
وإذا تقرر ما سقناه يظهر ما فى كلام المجلسي. حيث اعترض على التأويل 


دلق شرح المقاصد صص: . 
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وعدم حمل الكلام على ظاهره توصلا لموافقة ما يدعى كونه حكما للعقل. 
فهو وإن كان حمًا من جهة اتخاذ التأويل الفاحش ذريعة من قبل جملة من 
المتفلسفة والمتصوفة لتيرير الشطحات والإنحرافات إلا أن الإفراط كالتفريط 
قد رضعا من ثدى واحد مغاير للعلم والحق. ولذا وجب الفصل بين من اعتمد 
العقل البرهانى والنهج تحت مظلة قاعدة التناقض وبين من ساح فى أبراج 
الخبال والإدعاديلة دلبل شوق وعوى الشف الريانى والأشراق الرجهاتى: 
وما أسهلها من دعوى على من باع الذمة ودفن العقل تحت أقداء الهوى قال: 
«ثم إنهم صلوات الله عليهم تركوا بيننا أخبارهم فليس لنا هذا الزمان إلا 

التمسك بأخبارهم والتدبر فى آثارهم؛ فترك أكثر الناس فى زماننا آثار أهل 

بيت نبيهم واستبدوا بآرائهم» فمنهم مَن سلك مسلك الحكماء الذين ضلوا 
وأضلوا ولم يقروا بنبى ولم يؤمنوا بكتاب واعتمدوا على عقولهم الفاسدة 
وآرائهم الكاسدة, فاتخذوهم أئمة وقادة فهم يؤولون النصوص الصريحة 
الصحيحة عن أئمة الهدى _صلوات الله عليهم- بأنه لا يوافق ما ذهب إليه 
الحكماء مع أنهم يرون أن دلائلهم وشبههم لا تفيد ظنا ولا وهماء بل ليس إلا 
كنسج العنكبوت وأيضا يرون تخالف أهوائهم وتباين آرائهم فمنهم مشاؤون 

ومنهم إشراقيون قل ما يوافق إحدى الطائفتين رأي الأخرى, ومعاذ الله أن 

يتكل الناس إلى عقولهم فى أصول العقائد فيتحيرون فى مراتع الجهلات.72 

لست أدري كيف يقدم من هو مثل المجلسي على الإتهام والتشنيع 
والإفراط فى القدح فى العقل والحال أن أساس اخرط ست عن التق 
فى اكننف ابساء العتافض بنذ كان الحا لحطف ليها قسن المائزة ساف 
فكيف يعرض عنه ويأخذ بما تجنيه الأذهان من الإستظهار والتفسير اللغوي 
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الأصعب ضبطا والأمس حاجة إلى مراعاة القوانين؛ بل احتياجه فى كثير من 
الموارد لاحترازات العقل وتخصيصاته المانعة من المحاذير الباطلة. 

وإذا كانت آراء الفلاسفة ضلالات فلماذا استملح الممازجة بين آرائهم فى 
العقول العشر وروايات الانوار؟ ثم كيف يخلط بين المشائين والإشراقيين 
والحال أن الإشراقيين محكومون فى عرض احتكامهم للعقل إلى ما يدعون 
كونه فوق طور العقل مما يدره عليهم الإشراق والكشف. فكيف يجعل 
الخلاف بينهم طعنا على العمل مع أن العقل ليس مشتركا بينهما كأداة وحيدة؟ 

ثم كيف تمذهب الحكمة كمذهبة الملل والنحلء مع كون القول في 
الحكمة قول العقل المستقيمء الذي متى ما خرج مدعو الحكمة والفلسفة 
عن دستوره سواء بالإنحراف فى تطبيقه أو باغتصاب حكومته بدعوى دخالة 
ما فوق العقل والإدراك خرج قولهم عن ساحة الحكمة والفلسفة. 

ثم كيف يجعل المرجع في أصول الاعتقاد إلى الأخبار والحال أن مرجعية 
هذه الأخبار محتاجة إلى العقل البرهانى وعيال عليه فكيف يجعل قول العقل 
في قبال الأخبار وكيف يقل من الأخبار ما يخالف قول ما احتاجت مرجعيتها 
وحجيتها إليه وهل هذا إلا التناقض بل إن كلامه هذا مخالف للأخبار الصريحة 
المتكفلة لبيان قيمة العقل وعظم منزلته ولو أن المقام يسمح لبيّنا انحراف مقولة 
المجلسي عن العقل والأخبار معا وأنها لا تنتمي إلا إلى غيرهما. 


6. مدركات فوق طور العقل 


ثم لست أدري كيف يجتمع القول بأنَْ هناك مدركات فوق طور العقل؟ 
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وهل خرق امتناع اجتماع المتناقضين ممكن؟ ولست أظن أن مرادهم ما 
هو خارج إطار الإدراك العقلى. فإنهم يعنون ما يشمل ما العقل مدرك 
لخصوصياته وأحكامه؛ على أنْ ما هو خارج عن حدود الإدراك العقلى في 
خصوصياته واجب الخضوع لحكم العقل من حيث عدم استلزامه اجتماع 
النقيضين, وبالتالى يمتنع فرض ما يكون بحسب العقل مستلزما للجمع بين 
النقيضين بحجة أنه فوق طور العقل؛ فليس هذا سوى ذرٌ للرماد في العيون 
لتأّى تمرير ما تنسجه الأوهام والخيالات. ْ 
فقد قال القونوي في ردّه على جواب محمد بن الحسن الطوسي: 
«فإنَ للعقول حدّاً تقف عنده من حيث ما هى مقيدة بأفكارهاء فقد تحكم 
باستحالة أشياء كثيرة» وهى عند أصحاب العقول المطلقة سراحها من القيود 
النكوزة امن اقثل "ل :مدعنة الوؤقوع يبل :ولخي الزقوم :أنه لاد تعقو 
المطلقة تقف عنده. بل ترقى دائما فتتلقى من الجهات العلية والحضرات 
الالهية»9". 
ماذا عساه يقال لقوم يجعلون قواعد البرهان قيودا على العقل؛ ليتسنّى لهم 
التقول بما تسبح به خيالاتهم دون أن يكون على أقوالهم رقيب أو حسيب بحجة 
أنه من الجهات العليا والحضرات الإلهية وكأنَّ الحضرة الإلهية المقدسة عن 
مثل هذه الإتهامات تخالف العقل بأحكامه الميتنية على قواعده التى ليس فى 
رحم الإإمكان طريق لبلوغ الواقع سواها وتحت رعايتهاء لابتنائها على قانون 
امتناع التناقض وقد تكرر منا بيان ذلك كثيرا فى الباب الأول والثانى؛ وما أغرب 


)١(‏ يعني بالقيود القواعد والأسس التي تقرر في صناعة البرهان عند الحكماء. 


(7) أجوبة المسائل النصيرية ص (565). 
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أن يصدر هذا الكلام عمن يدعي الإتصال بالحضرة الإلهية. 
ومثله في شدة الغرابة ما ساقه الأحسائى فى شرح المشاعر حيث قال: 
«إن معرفة الله سبحانه ومعرفة الأشياء كما هى فى أصل البدء لا ينال شىء 
من ذلك بالقوانين المنطقية, لأنَّ المنطق مبنى على مدارك عقولهم الإكتسابية 
وعلى ما يفهمون من دلالة الألفاظ, والألفاظ وضعها الله سبحانه وتعالى بعلمه 
كما اطلع عليه اهل بيت العصمة عليهم السلام؛ وقد أخبروا أنها على سبعين 
وجها واللغة التى يتعاطونها الناس وبنى عليها علم المنطق وجه واحد من 
سبعين» فكيف يكون عقل أسسوا مداركه على وجه واحد من سبعين يعرف 
شيئا أصله مبني على سبعين وجها »7 
إن الجبين ليندى من دعوى تقرر اختصاص المنطق بخصوصية العقل 
البشري ثم تستعمل فيها قواعد المنطق لإثبات عدم كون قواعده نفس أمرية: 
فأي تناقض يسوق الأحسائى نفسه إليه؟ وحيث قد تأسس لنا ما تبنى عليه 
قواعد المنطق بقسميه. فكيف يتصور خروج فرض ما عن قواعده التي 
يقررها؟ والعقل وإن كان يجهل كثيرا من الأمور المتعلقة بالذات الإلهية إلا 
أنه يضبط ما يدركه عنها طبقا لامتناع التناقض الذي لا يقبل التخصيص كما 
أوضحنا وكررنا مرارا. 
والنتيجة من كل ذلك وجوب الفصل بين العقل الصرف بقوانينه النفس 
أمرية» والمراعاة الدقيقة لها فى مقام التطبيق بالتحفظ على الإلتفات التفصيلي 
إلى حال أى عقد من أوائل ماودة الإستدلال إلى آخر الصرح التفكيري من 
قاعدة التناقضء وبين الممارسة الفكرية التى وقعت من أنصار العقل ومدعي 


لقا )١(‏ شرح المشاعر للأحسائي ص: ”ا7. 
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نصرته على حدٌ سواء لأنَّ الوقوع بالخطأ نتاج عدم المراعاة لهذا الإلتفات 
التفصيلى. إما بالوضع لمبادئ لا تفحص طبقا للقانون أو يكتفى بالإلتفات 
الإجمالى والساذج؛ أو يسيطر التعجل أو التبعية والأنس بالغير, أو غير ذلك 
من الموانع بحيث ينحاز الإدراك عن نهج العقل. 

أما من أسس فكره على القصد السليم لإدراك الواقعء وأخضع مبادئه 
للتمحيص قبل أن يبنى عليها صرح الفكرء ثم أتعب نفسه بالصبر على مراعاة 
الإلتفات التفصيلى إلى حال العقد من قانون التناقض بلا ملل أو كللء فإنه 
إما أن يصل فيكون عالما لما هو وهل هو الشىء فى نفسه والواقع؛ وإما يعجز 
فيتوقف. وفرض غير هاتين النتيجتين تناقفض. ظ 

وعلى هذا ينبغي البعد عن الإفراط في التقديس لإولئك الحاملين للواء 
الترموعي ]انيب نيع المحقان القيعية : الأر العال رانف الايد سيقت 
التقول بلا دليل تفصيلي؛ كما ينبغي البعد عن التفريط بترك الأخذ بما 
قالوه وحكموا به لمحض أنهم ليس على نفس الملة؛ أو وقع منهم زلة في 
مقام أو مقال أو خطأ فى استدلال نتيجة إخلال بالضوابط التى ذكرناهاء بل 
ينيغى القصد إلى الحكمة فإنها ضالة العاقل أينما وجدها 5-5 فالإفراط 
كالتتريظ تر اباو مجع انحو ازتسنها الجا والعيضت. 


.١ ٠‏ التنوير العقلانى 


من الأقاويل التى شهّرَها مناوثوا العقلانية التقليدية فى وجه العقل دعوى 
عمله بتحليل المعطيات الحسية؛ ومعرفة خصائصها من خلال مقولات 


ادن 


ديا 
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العقل الضرورية التي وضعت من قبل كانط في قبال مقولات أرسطو. 
© بين أرسطو وكانط 

والمقابلة بين مقولات كانط ومقولات أرسطو ليست في نفس المقولات 
بالقياس إلى موضوع بعينه؛ بل تقابل في الموضوع لأنْ أرسطو إنما وضع 
المقولات التى تجمع أنواع الموجودات من حيث خصائصها الذاتية» وأما 
كانط فلما أنكر إمكان وصف الخارج بما هو خارج.ء وبالتالى امتناع بيان 
خصائصه. وإنما هى ظواهر في النفس اقصى ما تدلل عليه وجود ما بإزاء 
حار ل جره ا شم ومن اعون د دمر رات 
تلك الظواهر فبدل أن تكون المقولات بيانا لما يتكون منه الواقع الموضوعىي 
من أنواع صارت على لسان كانط تصنيفا لأوليات المفاهيم المدركة عند 
العقل والتى يتقولب تبعا لها نحو الإدراك والفهم للظاهرات المعطاة بالحس» 
ولدلك جاءت مقولاات كانط لتحل د مقورات أرسطو فى كيفية الفهم 
والإدراك والمعالجة للظاهرات. ْ 

والذي أجده ظاهرا بين سطور كتابه نقض العقل المحض هو أنه لمكان 
مثاليته السابقة على كتابته لنقض العقل لعجزه عن الخروج من تحت فكي 
هيوم ومن قبله لوك وباركلى هذا من جهة؛ ولمكان رفضه الداخلي لوبطال 
العلم والمعرفة وغيرها من اللوازم المترتبة على إبداعات هيوم وإفاضات 
باركلى من جهة أخرىء فلم يكن أمامه إلا التوفيق بين المثالية المفترسة 
لعقله وإمكان العلم والمعرفة المستحكمة فى وجدانه» فعمد إلى محاولة 
منهجة المثالية بالنحو الذي لا يؤدي إلى ما تؤدي إليه شكية هيوم ومثالية 
باركلى. 


وبالتالى فبدل أن ينطلق التفكير من مقولات تصف أنواع مكونات الواقع 
انطلق من مقولات وصفها بأنها عقلية محضة هى أوائل المفاهيم من جهة 
وقالب التفكير والفهم: وبالتالي يضمن الإحكام في عملية التفكير فباعتبار 
المكان والزمان من مقومات التفكير العقلى سيكون بالضرورة التفكير 
خاضعا لخصوصياتهماء وسيكون نسق تتالى الظاهرات على نسق تتالي انات 
الزمان» وسيكون الإرتباط بين الظاهرات ضروريا لضروريته فى تفكرها فى 
مكان: والفقهجة نقل خصوصيات الواقع بحسب مبنى العقلانية التقليدية من 
الواقع إلى الخيال والذي سماه عملا والفقهجة مثالية ممنهجة ومرتبة سماها 
بالمثالية الترسندتالية» والتى رتب عليها فيما بعد إنكار الوجود الإلهى بعد 
تشويهه لقانون العلية وإنكاره تفكر أى شىء خارج الزمان والمكان لانوننا 
من مقومات تفكر العقل» وبالتالي وإذا كان وصف الخارج المحسوس بأي 
من خصوصيات الظاهرات ممتنعا على مبنى كانط بالقول بالعجز عن إدراك 
أي معنى يصف ما هو وراء الحس فحتى المحسوسات ستكون غيبا على 
العقلء ووصفها دخول فى المتافيزيقا سوى العلم بأصل الوجود؛ لأنَّ أصل 
وجودها شرط لقيام أي حس وتجربة: أما ما ليس بمحسوس أصلا فالعلم 
بوجوده ممتنع على العقل الضئيل فضلا عن وصفه. 
«فبعد اليوم أي بعد كانط ونقده للعقل الخالص لم يعد مسموحا للعقل بأن 
يهوم سارحا فى متاهات المتافيزيقا كما كان يفعل سابقا ولقرون طويلة فعالم 
المتفيزيقا أو ماوراء الظواهر يستعصي على العقل البشري»”" 
وإذا تفحصت نظام العقل المحض عند كانط ستجد أنه يقوم بكل تفصيلاته 


.07 مخاضات الحداثة التنويرية ل هشام صالح ص‎ )١( 
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على أساس أن مفهومى الزمان والمكان تحكمان العقل المحض. بحيث أن 
كل ما يثبته أو ينكره فيما بعد عيال على عقلية هذين المفهومين. 
وإذا أتيت إلى كلامه حول إثبات عقليتهما ستجده مستمدا لإثباتهما بعجز 
الخيال عن تمثل أي شيء إلا في مكان وزمانء مسميا ذلك التمثيل الخيالى 
بالتفكر في الفاهمة أو العقل ضعفا منه فى التمييز بين قوة العقل وقوة الخيال: 
واللتين 5 حالتيهما فى فصول الباب الأول فليراجع. 
وسعا النا حت لكان فى اقيقد لاله على عون ”يرفيف والمرية 
مفهوم المكان استنجادا ا هيوم التي أطاحت بأداتية الإستقراء والتجرية 
لليقين» مما يضع كانط فى وضع محرج للغاية» إذ هو بصدد تاسيس نظام 
العقل. فإذا به منذ البداية يستورد أحكام هيوم السوفسطائية المتأخرة بمراتب 
عما كان كانط بصدده.؛ فانخرمت جعبة زيته؛ وتوارى نور مصباحهء وظهرت 
500 
© فبركة التنوير 
والعجب كل العجب أن تعتبر محاولة كانط البائسة تنويرا للعقل» فيعلن 
بداية عصر الأنوار والعقلانية التنويرية» والأفجع من هذا محاولة ربط 
التنوير الحديث بالتنوير القديم على يدي السفسطائيين فعُرّت خزعبلاتهم 
ومشاغباتهم أول تحول في الفكر الإنسانى نحو التنوير والتحرر. قربط 
الحديث بالقديم. 
«كان التنوير العقلانى الأول يتمثل بالكلمة التالية (الإنسان مقياس كل 
الأشياء) وقد 200 سقراط جملته الشهيرة التى نقشت على معبد 
دلفى (إعرف نفسك بنفسك) وهكذا تشكلت العلوم الإنسانية لأول مرة في 
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تاريخ البشرية» ولأول مرة أصبح الإنسان موضوعا للتفحص من قبل الإنسان»!" 
وبغض النظر عن الطريفة المتخمة بالأحلام والكاشفة عن نقص في 
الاطلاع؛ من أن سقراط استفاد كلمته من كلمة بروتاغورس؛ فإنّ اك 
النسبية والفردانية تنويرا يكشف مدى التشوه الذى اشتاحّ النفوس. وإذا ما 
ضَمّت إليها دعوى جعل الإنسان موضوعا لأول مرة. والتيى نسجتها خيوط 
التجريفه كانت لوسة التسر الحديك» لكتمل وفيزز انطفاء عي التضميرة 
واستئثار عين اليصر. 
وإذا أردنا أن نتتبع أمثال هذه الدعاوى لما كان لينتهى الكتاب. ولصار 
المجلد مجلدات ولكن فيما قدمناه كفاية وبصيرة وهدى للكشف عن قيمة 
تلك الأكاويل وعحظها من الضحة واليفظأ: 
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توصية 


الشاتهه 


.١‏ نتائج إقصاء المنهج العقلي 

1 لى نتائج اقصاء العقل البرهانى فى المجالات العلمية نزع صفة العلمية 
عماصار يعرف بالمعارف الإنسانية» وإلصاقها حصرابالعلوم ذوات الموضوعات 
الحسية القائمة على المنهج التجريبي» والموضوعات القريبة من الحس 
كالحساب والهندسة؛ وبالتالى صيرورة البحث فى الحكمة الإلهية والحكمة 
العملية وما يتبعها من البحوث الدينية والإيمانية خاليا عن المنهج, والفتهجة فتح 
الباب لأن يدلي كل مَنْ يشتهي الكلام فيها بدلوهء فيتحول البحث فيها من البحث 
الموضوعي إلى نحوين من البحث: 

أحدهما استحسانى ذوقىء والآخر تاريخى؛ فينحصر التعليم الأكاديمى 
بالقاتيء ركرك لكان لهارات الهواة قن الأرل به أت تلات عبر إختصازها 
فتم تكريس النسبية العملية» وأضحت المعارف التى تختص بالإجابة عن أشد 
الأسئلة التى يواجهها الإنسان حرجا منذ تهيوئه للإدراك عما هو كائن؛ أو عما 
ينبغي أن يكون والذي ينبغى فعله. وما يقبح اقترافه مشاعا يتم اغتصابه مع كل 
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شروق ليؤذن بقرب انطفاء شمس الإنسانية. 

ولكن الأدهى من كل ذلك هو عملية الترويج والتكريس للنسبية العملية 
فى شتى شؤون الإنسانء مما أنتج عصبيات يتكأكأ أنصار كل منها حول ما 
استنسبوه. فكرَّت الإنسانية في طريق العودة نحو الجاهلية بعد أن مُنِحَت 
رحمة القيّوم بالهدي لإتباع الحقٌّ. 

فبعد أن أصبحت الحكمتان الإلهية والعملية ثم الدين مشرعا لكل شارع 
أخمد صوت الحقيقة» وصار كل قول ورأي في هذه العلوم وجهة نظر ورأياً 
في عرض غيره؛ فإذا غاب العقل البرهانى الحاكم فسيكون العلم مسرحا 
لكل جريء متبجحء أو مستحسن مبتذلء فيتلقى القول مهما كان مضمونه 
طالما أنه يتعلق بأحد هذه الثلاثة بقبول حسن؛ إذ هو قناعة تحترم طالما أنها 
لم تَدَع الح المطلق ولم تَتَعَدَ الإبطال غيرهاء إذ فحينها ينتكشف القناع وتُسَنٌ 
فيه من غير ذوي الإختصاص مدعما بالدلائل والقرائن» فإن قال قائل إِنه 
نرق أن الآرفن محظخة فقو لمشرظفة :وتتهال التوعفات عليه من كل صو 
بدعوى أنَّ الكلام فى علم الطبيعة له منهجه ومختصّوه وكذا إن استحسن 
أحدهم أىّ دعوى فى مجال الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الطب وغير ذلك 
مما حصروا به صفة العلم؛ فإن دعواه خطل لا يغتفر. 

ولكن يحق لأيّ كان أن يعبر عن وجهته نظره فى وجود إله للكون أو 

517 حقانيته. أو فى مجمل القضايا الأخلاقية والسياسية والإجتماعية دون أن 


الخائمة 


يحق لأحد ادعاء الحقيقة فيما يدعيه وإبطال قول غيره؛ بل تبقى وجهات 
نظر تحترم كلهاء وكأنَ المقام مقام تعبير عن مشاعر وأحاسيس واستذواقات 
على حد القول بأن الطعام الكذائى لا يعجبنى وهذا اللباس جميل وتلك 
الصورة قبيحة وغير ذلك مما 75 إلى مشاعر وأحاسيس المعبرين عنها. 
ولأشنائظلة غافة فبيا قن اللحملة: 

وحيث إِنْ الحكم على تلك الموضوعات تبعا للإستنسابات والمشاعر 
التى تنشأ من الشهوات والرغبات» فيصير رأي الرائي يناسب أغراضه وأهواءه. 
وإذا ما سعى للترويج له سيعتصم به كل من اتفقوا معه في الهوى والغرض 
ليرسموا من أغراضهم واستحساناتهم الخادمة له هويتهم, فتتشكل العصبيات 
ويتحول البحث عن الحقيقة للبحث عن الهوية المصطنعة؛ فتشكل الأحزاب 
والجمعيات والمنظمات كل يسعى لإرضاء هواه ولو كان هواه فى الحقء إلا 
أن سعيه له من حيث استهوائه له لا من حيث هو حق. ١‏ 

وعيارت الود العسرانيةاكاط ارق والجشنار» خسار الكل فى مدر 
التعبير والترويج لرؤاهم وأفكارهم؛ وإن كانت منتجة للفساد والتلف الأخلاقي 
والإنسانى؛ لأنَّ الفساد فساد فى نظر القائل به ولكن فرضه على الآخرين دغمائية 
ودكتاتورية: فسُخر الإعلام بشتى أدواته لتكريس النسبية العملية وتجرئة 
بنى الإنسان على الإستحسان والتدخل فى تقييم القضايا الدينية والأخلاقية: 
فصممت البرامج والإعلانات التي تصبٌ فى هذا الغرض لينتج في النهاية جهل 
عصي على الشفاء وتحلل ورذيلة وفساد للفرد والأسرة والمجتمع. وصيرورة 
الكل مسعورين ولاهثين بلهفة خلف التطوّر الكاذب والحرية الدجلة. 


هذا هو الواقع الإنسانى المقيت الدى تحبا فبه. والذى يكشف عن المدائية 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


البشرية المستشرية فى عصر سّحْرّت فيه الطبيعة إلى حدّ كبير لإرضاء بنيه 
دون أن يكون ذلك منشأ لحرية إنسانيته» وإنما فى غالب الأحيان والموارد كانت 
طريقا لاستعباد انسانيته وعبوديته للأهواء والرغيات حيث اختزلت انسانيته فيها. 


إن الجبين ليندى والأنامل لتنكمش من هول الصدمة التي يعاينها 
الميغظء التعان الاقمارم نكا وساف بلسلا العدوة ب الول فى الات 
راسي اس وال اا الى ناه رطيد يعرباعي طبار 
يقتضيها موضوع البحثء ويحتاج إلى بسط كلام كثيرء ولكن فيما أصَّلناه 
وبنيناه وفومناه كفاية للبصير وعون للسالك سبيل النحجاة بإنسانيته. 


؟". توصية 


فى الختام لا أجد بدأ من القول بأنَّ العقل هو الحبل الذى يجب اعتصام 
لاسا حتويه لتعركين قرة امال إلى كمانها اشر وله تقر الإتساية 
إنسانيتها إلا بالتخلي عن كلّ أغياره وتسليم زمام الفكر له فتنقى النفوس عن 
الفيعية والتقلية الأعندى والعصبييةوتركل هين تعصل العلو يما هو كائن 
وفنا ليقن أن كوه ومن يكب الأهة فنا :نيما لبس للعقل شان الإطلاء 
ا 7000000 
نتماء للعمّل إلا إلى الحقيقة» فلا القومية ولا العرقية ولا المذهبية ولا الجنس 
ولا الجنسية ولا أي عنوان يمكن أن يخطر فى خاطر أحد بذي قيمة في 
نكل الله لامي حي يدا مدان تجتن طرك و الفتزن الرميول إل كفا 
الإتصافية ».ركه كان (العقق هو المرجع "فى يط واقعنةا اللعس رو التتجرية 
فكذلك هو المرجع في ضوابط العمل والأخذ والقبول والإنتماء. 


المصادر 


المصادر 


أجوية المسائل النصيرية ل نصير الدين الطوسي 
أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر ل على حرب 
تاريخ الفلسفة الحديثة ل يوسف كرم 

تاريخ الفلسفة اليونانية ل أحمد فؤاد الآهواني 
تاريخ الفلسفة اليونانية ل وولتر ستيس 

تاريخ الفلسفة اليونانية ل يوسف كرم 
تأملات فى الفلسفة الأولى ل رينية بكارت 
تحقيق في الذهن البشري ل دايفيد هيوم 
تكوين العقل الغربي ل مححم ةغابد الجاررئي 
حكمة الغرب ل ران رسل 

خريف الفكر اليوناني ل عبد الرحمن بددي 
ربيع الفكر اليونانى ل عبد الرحمن يدوي 
الرد على الخوارج ل توما الا كوبى 

الرواعلى المتطفيين الاي تنجية 

رسالة الاعتقادات ل متةتقي المعكلدى 
افير ف كلامجاي 000" 


نهج العقل: تقويم النهج المناوئة للعقل 


شرح المشاعر ل أحمد الأحسائي 

شرح المقاصد ل التفتازاني 

العقل والغيب ل إلياس بلكا 

العقلانية ل جون كوتنغهام 

العقلانية وانتقاداتها ل محمد سبيلا وعبدالسلام بنعبد على 
غسق الاوثان ل فريدريك نيتشه 

الفرضية والعلم ل هنري بوانكاريه 

فلسفة العلم فى القرن العشرين ل جونالد ديلز 

الفوائد المدنية ل محمد أمين الاسترآبادى 

فى الفكر الفلسفى المعاصر (رؤية علمية) ل محمد محمد قاسم 
مخاضات الحداثة التنويرية ل هشام صالح 

المدرسة التفكيكية ل محمد رضا حكمى 

المدرسة التفكيكية وحدل المعرفة الدينية اعداد حيدر حب الله 
منطق البحث العلمى ل كارل بوبر 

المنطق الوضعى ل زكى نجب محمود 

المنطق ومناهج البحث ل ماهر عبدالقادر محمد على 
الموسوعة الفلسفية ل عبد الرحمن يديوي 

نظرية المعرفة ل محمود زيدان 

نقد الحقيقة ل على حرب 

تقض الفقل امعد ل إرجانريل كائطا 

الوجود بين السببية والنظام ل إلياس بلكا 


أيها القارئ الذي عر وجوده وأخلاه الزمان من سلة جوده 
أدعوك وكلي أمل وثقة أنك ستجيب دعوتي وتجوب بقلمك 
على بضاعتي, فتصمَحُها متفحصا بذهنيّة العاشق للحق المتجرّد 
عن كل موروث خَلق مستنيرا بعقلك المستؤحش الغريب ؛ 
ليجد ذاته فيها فينفض عنه أشواك التغرّب ويتترس بدزع 
الحقيقة فيمي نوره الخموت. 
إليك أيها القارئ هذا الكتاب أعرض فيه نهج العقل الرصين, 
ودستور الفكر المتين بأسلوب البرهان القويم ؛ عسى أن نتخذه 
معا مسلكا وملاذا آملين أن يقود عقولنا إلى كمالها النظريّ 
باقتناء الحقيقة ويهدي نفوسنا إلى كمالبها العمليٌ باقتفاء أثر 
المضصيلة. 
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